كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مركز الدراسات الإسلامية 


20 و م اه لد م 
النضاية فى شرح الغسداسة 
رده 3 1 1 
شرح بدايه المستدي 
تأليف: الإمام حسين بن علي السّعْناقِي الحنفي (ت 714ه) 
( بڌاية مِنْ قوله فصنل في التّنارُع بالأيدي مِن كتاب 
الدعوى إلى نِهاية كتاب الْمُضَارَبة) 


ميته ماس يبظ .سكن 


ل ل ل ا ل ل ب ا ل كا ا 


م 


(دراسة وتحقيق) 


جحت 
5-9 
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س‎ 
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إعداد الطالب: 


كم 


محمد بن عبدالرحمن بن خاشم العتيبي 
محمد بن مطر السهلي 


ن 
7ج 


کے جلدم 1 2 


ہھے کے سے کے 


ي 


العام الجامعي: 1436 - 1437د 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 
مستخلص الدراسة 


عنوان الدراسة :كتاب النهاية في شرح الحداية. (بداية من قوله فصل في التنازع 
بالأيدي من كتاب الدعوى إلى تحاية كتاب المضاربة)(دراسة و تحقيق). 

إعداد الباحث : محمد بن عبدالرحمن بن خاشم العتبي. 

المشرف: د. محمد بن مطر السهلي. 

الجهة الإشرافية: مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى. 

العام الدراسي : 143/7/1436ه. 

خطة البح -ث: ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين, المقدمة » وتشتمل على أهمية 
المخطوط» وأسباب اختياره » ثم القسم الأول وفيه الدراسة» وتشتمل على أربعة مباحث» 
المبحث الاول نبذه عن مؤلف المتن الإمام المرغيناني رحمه الله والمبحث الثا ني نبذه عن كتاب 
الهداية والمبحث الثالث نبذه عن المؤلف حسام الدين السغناقي والمبحث الرابع نبذة عن كتاب 
النهاية ثم القسم الثاني ويشمل على النص امحقق ويبدأ (من قوله فصل في التنازع بالأيدي من 
كتاب الدعوى إلى نحاية كتاب المضاربة)ثم الخاتمة وتشمل الفهارس والمراحع. 

منهج التحقيق: الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماحد» ونسخ النص 
بالرسم الإملائي الحديث» مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط والمقابلة بين 
النسخة الأصلء ونسخة مكتبة يوسف آغا واثبات الفروق بينها مشيراً إلى أي تغيير في الحاشية 
وعزو الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل الفقهية وأقوال 
العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة الإعلام والتعريف بالمدن والبلدان. 


ابابا _لا مب 


النهَآية شرح الهِدَاِة 
Study Abstract‏ 


Study Title : The book of the End , the explanation of Guidance."From 
chapter ofthe Disputatio of hands until the end of Almudarabah book", 
Investigation and study. 


Researcher : Mohammed Abdul Rahman 51-1. 
Supervisor : Dr. Mohammed Matar Al-Sahli. 


Supervision authority : Islamic Studies center at he college of law and 
Islamic studies at Um Al-Qura University 


Academic Year : 1436 / 1437 H 


Research Plan : The research 1s divided into an introduction and two 
departments, the introduction includes the importance of the manuscript, 
and the reasons of choosing it. Then the first department which contains the 
study which is consisting of four subjects, The first subject 15 about a 
summary about the author of the text of the book : Imam Marghenani (May 
God have mercy on him). The second subject is a summary for the book of 
the guidance. The Third subject about the author: Hosam Al-Deen Al- 
Saghngi. The fourth subject 1s about the book of the end, the investigated 
text which starts (from chapter of the Disputation of hands until the end of 

Almudarabah book), then the conclusion which includes the indexes and 


references. 


Investigation Methodology: 

Dependence at investigating the text on a copy of Jomaa Al-Majed Center 
and copying the text by the modern dictation drawing, with adhering to 
Punctuation marks and adjusting what needs to be adjusted and comparing 
the original copy to the copy of Yousof Agha Library and proving the 
differences between them referring to any difference at the footnote and 
attributing the Quranic verses and Prophetic Hadith to their sources and 
documenting the Jurisprudential issues and the scholars sayings and 
discussing the Linguistic Vocabulary and the strange words and translating 
the famous people and definition of cities and countries. 


بلس ل للم 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


لحك الورك الغاللين و العياؤة ولتاقم على سكف الحرسطلةة تكلاها ونا كمد وعلي آله 
وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسانٍ الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا » أمّا بعد: 

فان علم الفقه من أشرف العلوم وهو مفخرة من مفاخر الامُة الاسلامية كيف لا وهو 
علم الحلال والحرام الجامع لمصالح الدنيا والآخرة وقد انتشر هذا الفقه وقام بتدوينه وحفظه لنا 
علماء كبار تنوعت مشارهم واختلفت طرقهم والمتصفح لكتب التراث يجد نفائس علمية تركها 
لنا علماء أجلاء أفنوا حياتهم في تحصيل العلم ونشره. 

لذا كان من الواجب على طلبة العلم الشرعي اخراج هذا التراث النفيس محققاً تحقيقاً 

وة المحطوطات وَشّدةٍ الحاحة إِلَيهَا يث أن اسهم في تشر هذا الْعلّم الروت › 
حي 000 التسجيل في مَرْحَلَةٍ لاخر في مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية» وَوْقَعَ الْإِختِيَارُ عَلَى عَنْطُوطدلنّهَايَةُ في شَرْحُ اداي لِلمَقِيه: الِْمَامُ 


سين بن عل السّعْتَاقِتَ الحنفى(ت 714 ه). 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


تفن أهةالوضيع ف القاط ال 

١‏ :الول ةودن علق لك ا توف ا ا ونا كرو الفلا 
من ناء عليه ام قال عَنْهُ اللكنوي: "هو أبسط شوح ادان ولاب "كر 

١‏ -قيمة الكتاب الْعِلِْيّكُ فهو أَطْل في مَعْرِئةِ المذقب فقد اعتنى الْمُوَلْفِ 96 فيه 
بيَانِ قَوْلٍ الإمَام أبي حنيفة وَصَاحِبي. 

۳ -عتايشة بم الْدَايَةٍ ؛ هو يرويه بِالسنَدِ مويه فَمَدْ أَخْذَّهُ عَنْ حافظ الدَّينٍ 
الكيير» وَعَنْ فخر الدين محمد بن محمد المامرغيء وها عَن سمس الْأئمّة 
ُحَمّدٌ ن عبدالستار الكردري وَهُوَ يرويه عَنْ شَيْحهِ أبي بكر علي بن عَبدالحليل 
ا 


ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 


NIS‏ سات اختيّار تحُقيق هَذَا الكتاب» 1 الأمور الآنيّة 


- مكانةٌ الْمُوَلّفٍ الْعِلْميةُ لَدَى عُلَمَاءِ عَصْره. 
- اليَعْبَةُ في إِحْيَاءِ الثراثِ الْفِفْهِي. 
- يتير هذًا الْمَحْطُوطٌ من كنب الْفِقّهِ الحنفي التي كَثيرا ما ييل إليها عُلَمَاء الْمَذْهَب. 
ثالمًا: الدراسات السابقة: 
بعد بحت 1 أَحِدْ مَنْ ام دَراسَة الْكتَابِء سِؤى مَنْ سَبَقئي من الزملاء انين قَدّمُوا 


خططا لِتَحْقِيوٍ م سَبَقَ مَنْ أَبْوَابِ في هذا الْكِتَابِ. 


)١(‏ ينظر: الفوائد البهية (ص62). 
)٠(‏ يُنظر: الْعتايّة (1/6). 


ل 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


عو برو هع 8 
رابعا: خطة البحث: 
يتكون الْبَحْتْ من مُقَدّمَةٍ وَقِسْمِين: 
« المقدمة: وَتَشْتَمل على اة المخطُوط وَأَسْبَابُ إختياره. 
2 ° ٤ه‏ 2 3 2 
« القِسَمُْ الآول: الدرَاسّة. وَيَشتمل عَلَى أربعة مَبَاحث: 


8 
EE‏ و چ 


المبحث الأول: د ۵ مُخْتَصِرَةٌ عَنْ صاحب (الْهدَايَة) 2 وَفيه أربع ة 


E 


الْمَطْلَبُ الرَابغ: وَمَانهُ. 
الْمَبْحَثُ التّانِي: دة مُخْتَصِرَةٌ عن كتاب (الْهدَايّة), فيه ثلاث مَطَالِب: 
الْمَطْلَبُ الْأَوْلَ: اميه هذا الكِتاب. 
الْمَطْلَبُ الثَانِي: مَنْئتُهُ في المدهبٍ الحنفي. 
الْمَطْلَبْ الثالث: مَنْهَجُ الْمُوَلْفٍِ في الْكتاب. 
لْمَبْحَثْ الثالك_: التّغريف بِصَاحِب النَّهَايَة في شَزح الْهِدَايَةٍ . وفيه 
أربعة مَطالب: 
الْمَطْلَبْ الْأَوْلَ: إثمة وَلَعَبْهُ ونشبنه»ومولدة. 
الْمَطْلَبْ الثاني: شيوخ وَتَلامِيذُةُ. 
الْمَطْلَبْ الثَّالتْ: مُصّنَفَانُةُ. 
الْمَطْلَتُ الرَابع: وَقَانةُ. 


بلس سسس سد 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


الْمَبْحَثْ الؤابغ: التَّْرِيفُ بالكتاب الْمُحَقَق: وفيه أربعْة مَطَالِب: 
لْمَطْلَبُ الأؤل: دِرَاسَهُ عُنوانِ الكتاب ونِشيك لؤلفه. 
الْمَطْلَبْ الثَانِي: أَمميهُ الكتاب. 
الْمَطْلَبْ الثَّالِتُ: الك التَاقِلَهُ عَنْه. 
الْمَطْلَبُ الرَابعٌ: موارد الكتاب وَمُصْطَلَحَائه. 
المطلب الأول: وصف النسخ. 
المطلب الثاني: نماذج من المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 
« الفهارس العامة: 
وتشتمل عَلَى الْمَهَارسِ التالية: 
-فهرس الآياتِ القُرآنية. 


- فهرس الْأَحَادِيثِ النبْويّة. 
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- فهرس امان لدان 
- فهرس الْمْصَّاوِرٍ وَالْمَرَاجِع. 


-فهرس الْمَؤْضُوعَات. 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


خامسا: الصعوبات التي واجهت الباحث: 
مِنْ الصُمُوبات التي وَاجَهيِني في دِرَاسَةٍ هذا النَصّ يكن تَلْخِيصُهَا في 
هذه النقَاط: 
-رَدَاءِةٌ الخ في نُسخة الْمَكتَبَة الشليمانية. 


-أكثر التب التي يُشير إليها الشّارح في نقولاته لا ِل في عِدادٍ الْمَخْطُوطَات. 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


شكر وتفدير 


الجمدُ الله ندا كبا طيًا كما ينبغي خلال وهه وَعظِيم سُلْطَانِِ .م اشكر کل من ذم 
ع وَالتَشْحِيعَ وَالدّعَاءَ » فكزاهُم الله عني خير الخرَاء. 
وأخصٌ بالشكر فَضِيلَةِ الْمُشْرفٍ الشيّخ المكتور/ مُحَمَّدْ بن مَطَرْ السَهْلِى » فقد كَانَ 


7 


وو 
سآ 


حَيْرَ عَونٍ لي بَعَدَ حك الله ال بتوحيهاته وحرصه ونقده البنّاء في تصويب الا ا الله لله العظيم 
أن 7 مَنْ قَضْلِهء وَيُوفِقَةُ لكل حَيْر وأن يجزيه عَنِي خير اخرَاء. 

نه أشكرٌُ جامعة أم القرى » ممثلةً مَك زْ الدِرّاسَاتٍ الْإسْلاميّة في كُلْيّة الشريعة والدراساتِ 
الإسلاميّة» وَأسأل الله تَعَالَ أَنْ فق الْقَائمِينَ عَلَيها ِكل خَيْرٍ. 

م الشكرٌ والتقديرٌ لمن تَمَضَّلَ بِمَبُولٍ مُنَاقَسَةٍ هَذِهِ الرٌسَالَِ مَنِ أصحاب الْمَضِيلَة 
الْمَسَايِحَ» وَأَدْعُو الله أَنْ يُبَارِكَ لم بأَعْمَارِهِمْ وَأَعْمَاهُمْ وَأَنْ يَزِيدَهُمْ تَْفِيَا وَسِدَادًا. 

الک قوم صُولٌ لكل مَنْ سَاعِدَن في إِخْرَاجٍ هذه الرْسَالَة» فَجَرَى اللَهُ المي يم 

ا 


يتل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 
57 .ب و5 ليع ره 7 ؟ تم 
نبذة مختصرة عَنْ صاحب (الهداية). 
الْمَبْحَتُْ الثانِي: 
نذه مُخْتَصِرَةٌ عَنْ كتاب (الْهدَايَة). 


التغريف بصّاحِب اللَهَايَةٍ في شَرْح الْهدَايَةٍ 
كار ` 
التَعْرِيفُ بالكتاب الْمُحَقق. 


المبحث الأول: 


بذ EGS‏ عن صاحبي (الهداية): 
يل ملى أربعة مطالب 

الْمَطْلَبُ الأول: اسْمُة وَنِسَبَهُ وَمُوَلَدُهُ. 
الْمَطْلَبُ الثّاني: شَيُوحُهُ وَتَلاَمِيذه. 


الْمَما مَطلَبُ الرابع: وَفَاتُهُ. 


النْهَيِة شرح الهِدَايِة 
المطلب الأول 


اسم مؤلف الهداية ونسبه ومولده 


أولا: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الفرغان © الخزغيتان: 

وذكر اللكنوي في مقدمته على "الدَايّة" أن نسبة ينتهي إلى أبي بكر الصديق ول . 
ثانيًا: مولده: 

ولد الإمام الْمَرْغِينَاقِ عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رحب سنة 


إحدى عشرة وخمسمائة (511ه)2. 


)١(‏ الفرغاني: نسبة إلى فرغانة» وهي إقليم واسع مشهور باسم "وادي فرغانة" . يُنْظر: معجم البلدان: 
1/4 الأنساب: 367/4. 

(؟) الْمَرْغِينَاقِ: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمى حاليًا مرغيلان» وهي إحدى المدن الشهيرة في أوزبكستان . 
يُنْظر: معجم البلدان: 108/5» الأنساب: 259/5. 

9) يُنْظر: مقدمة الدَايَّة للكنوي: 2/3. 

(14) يُنْظَر: الجواهر المضية: 627/2. 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب الثانى 
شيوخه وتلاميذه 


أولًا: شيوخ الإمام الْمَرْغِينَانِي: 


ع المَرغيتان ر 9 1 3 8 سئاها "'مشيخة الفقهاء" كلهم من مشاهير علماء 
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ومنهم: 
والدة راء وهو أبو بكر بن عبد الجليل: درس عنده» وكان يقفو أثره » ويقول: 
هكذا كان يفعل ابي . 
جده لأمه: عمر بن حبيب بن لمكي » الزرندرامشي» أبو حفص القاضي الإمام» 
صاحب النظر في دقائق الفتوى والقضايا“. 
أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه تفقه على يد أبيه برهان الدين الكبير 
عبدالعزيز» وعلى يد همس الأئمة بكر بن محمد الزربحري» وتفقه عليه ابنه محمود 
ضاحب الدخخيرة وضاحب الحداية وره . 
أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري» الملقب بقوام الدين» أحذ العلم عن أبيه 
وله "شرح الجامع الصغير"27. 
أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد » أبو الليث» ابن شيخ الإسلام أبي حفص عمر 
النسفي» من أهل #مرقند » تَقَقّ على يد والدو » وقد صنف في الفقه » والتفسير 


: تاج التراحم: ص 206. 207 »الجواهر المضية: 627/2. 

: الجواهر المضية: 627/2. 

: طبقات الحنفية (212)» الجواهر المضية (644/2) 

: الجواهر المضية (19/1). 

: طبقات الحنفية (ص225) »الجواهر المضية (189-188/1). 


(1) 
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بحواهر 
بجواهر 
بجواهر 
مواهر المضية (74/2) . 
بجواهر 
لجواهر 
لجواهر 
E‏ 


النَهَآيِة شرح الهدَايَة 


والحديث والآداب والفتاوى والنوازل» وغيرها. 

أبو بكر بن حاتم الرشداني2 » ويعرف بالحكيمء ذكره الْمَرْغِيَان في معجم 
ا 

أبو بكر بن زياد الْمَرْغِيتَاني » الإمام» الزاهد» الخطيب» خطب برغينان مدة » كان 
حتهدًا في العبادة ذكره الْمَْغِينَاقٍ في معجم شيوحه". 

الحسن بن علي بن عبدالعزيز الْمَرْغِينَانِ » تَمَقَّه على برهان الدين الكبير عبدالعزيز 
ابن عمر بن مازه» ومس الأئمة محمود الأوزحندي» وروى عنه صاحب اليدَاية 
كتاب الجامع للإمام الترمذي بالإجازة. 

زياد بن إلياس » ظهير الدين » تلميذ الإمام أبو الحسن البزدوي »كان من كبار 
المشايخ بفرغان © 

- سعيد بن يوسف الحنفي » القاضيء تمع الحديث ببخارى» ذكره الْمَرْغيتاني في 


معجم وة وله من إججازة مطلقة7, 


- صاعد بن أسعد بن إسحاق بن محمد الْمَرْعِينَاقِ» الملقب بضياء الدين") 


- عبد الله بن أبي الفتح الخانقاهي 9 الْمَرْغِينَايْء روى عنه الْمَْغِينَانٍ وذكره في 


لمضية (227/1) . 
لمضية (106/4) . 
لمضية (107/4) . 


لمضية (213/2) . 
لمضية (225/2). 
لمضية (381/1). 
ه النسبة إلى حانقاه. يُنْظَر: الأنساب للسمعاني (313/2). 


آ م 


(1) 


00 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


4. 


مشیخته» ووصفه بالا 
۳ - عبد الله بن حمد بن الفضل الصاعدي» ( المقلب بصفى الدين» إِمامٌ فا 


٤‏ - عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي 7",أحد مشايخ فرغانة» تفقه على برهان 


الأقمه عبدالعوز بن خمن قا غلبة ضاتحب الهذاية المرغيتان EET‏ 
شیحته. 


بخارى» ووالده من بيكند” »روى عنه صاحب اليداية وذكره في مشيخته”". 


5 - علي بن محمد بن إسماعيل الْإسْبِيجَابي السمرقندي » المعروف بشيخ الإسلام؛ له 
شرح مختصر الطحاوي'". 

۷ -عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه » برهان الأئمة » أبو محمد » حسام الدين » 
المعروف بالصدر الشهيد» إمام الفروع والأصول ذكره الْمَرْغِينَانِ في مشيخته“. 


۸ -عمر بن عبد الله البسطامي » أبو شجاع » ضياء الإسلام ذكره الْمَْغِينَاقٍ في 


۹٩ 
ن‎ 


يُنْظَر: الجواهر المضية (323/2). 

يُنْظَر: الجواهر المضية (288/1). 

الخواقندي : نسبة إلى حواقند» بلدة من بلاد فرغانه. يُنْظَر: الأنساب للسمعاني (412/2). 
يُنْظَر: الجواهر المضية (343/1). 

بیکند: بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى. يُنْظَر: معجم البلدان (1/ 533). 
: الجواهر المضية (345/2). 

: هدية العارفين(1/ 697). كشف الظنون (1627/1). 

: الجواهر المضية (391/2). 

: الفوائد البهية (صر244). 


A a ا‎ a 
0 0 0 0 
اا اا اا اا‎ 


(1) 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


8 - فضل الله بن عمران» أبو الفضل » الأشفورقان » الإمام والزاهدء قال الْمَبْغِينَان: 
قدم علينا مرغينان » وأحاز لي ما له فيه حق الرواية» من مسموع وبجحاز إحازة 
مطلقة وكتب بخط 0 

٠‏ - محمد بن أحمد بن عبدالله الجادكي» الإمام الزاهد » ذكره الْمَرْغِيئَان في مشيخته". 
مشي ه27 . 

. -محمدل ف أن بكر بن عبدالله أبو طاهر» ذكره المَرغيتان ل مشیخته‎ ۲۱١ 

۲ - خمد بن الحسن بن مسعود بن الحسن» ذكره المَرغيتاني 2 ا 

۳ - محمد بن الحسين بن ناصر بن عبدالعزيز » الملقب بضياء الدين » تفقه عليه 
الْمَرْغِينَان وذكره في 00000 

٤‏ ا محمد بن عمر بن عبد الملك الصفار» أبو ثابت» وهو أحد شيوخ صاحب الدّايّة 
ومن مع منه وأحاز له» وقد ذكره في مشيخته. 

٥‏ - محمد بن محمود بن علي » العلأمة أبو الرضاء أحد مشايخ بخارى» تفقه بها على 


عبدالعزيز بن عمر بن مازه» ذكره الْمَرْغِيئَان في معجم شيوخه". 


أشفورقان: من قرى مرو الروذ والطالقان. يُنْظر: معجم البلدان (198/1). 


يُنْظر: الجواهر المضية (691/2). 
يُنْظر: الجواهر المضية (37/3). 
يُنْظر: الجواهر المضية (35/2). 
يُنْظر: الجواهر المضية (133/4). 
يُنْظر: الجواهر المضية (51/2). 
يُنْظر: الجواهر المضية (286/3). 
يُنظر: الجواهر المضية: (363/3). 


32225 سم 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


ثانيًا: تلاميذ الإمام الْمَرْغِينَانِي: 
فقّه على يد الإمام الْمَرغِينَان حم غفي وتخرّج على يديه حلق كثير من صار لحم شأن 
في المذهب ومن هؤلاء: 

١‏ -عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالحليل الفرغا» الْمَرْعِينَاقِ ابن صاحب 
الدَايّة» تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الدين البخاري له كتاب أدب 
القاضي 

١‏ -عمر بن علي بن أبي بكر بن عبدالحايل الفرغافيء الْمَرْغِينَاقِء أبو حفص» الملقب 
بنظام الدين» ابن صاحب الدَايَة» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه ١‏ .من آثاره: 
جواهر الفقه» الفوائد". 

۳ - محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالحليل الفرغا» الَمَرْغيتا» تفقه عل ى أبيه 
وعُذِي بالعلم والأدب» انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره”". 

> - برهان الإسلام الزرنوحي» صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم" وأكثر فيه من 
ذكر شيخه برهان الدين الْمَرْغِينَاني ونقل عنه في عدة مواضع””. 

ه -عمر بن محمود بن محمد» القاضي» الإمام. أحد أصحاب الْمَْغِيَاقٍ وأحد من تفقه 


على يديه . 


)١(‏ يُنْظر: الفوائد البهية (صر238). 
١؟)‏ يُنْظر: هدية العارفين (782/1). 
(9) يُنْظر: الجواهر المضية (277/3). 
)٤(‏ يُنْظر: الجواهر المضية (146/2). 
(ه) يُنْظر: الجواهر المضية (671/2). 


(1) 


النَهَآيِة شرح الهدايَة 


5 - احبر بن نصرء أبو الفضائل» تَمَفْهِ على يد الإمام الْمرْغِينَاقِ مات سنة 605ه. 

۷ - محمد بن عبدالستار بن حمد» العِمَادِيٌ تفقه بسمرقند على شيخ الإسلام 
لمَرْغيتاني صاحب اليداية. 

۸ - محمد بن علي بن عثمان» القاضي» تفقه على يد الإمام المرغيتاي» وقرأ عليه" . 

٩‏ - محمد بن محمود بن حسين» جحد الدين» أذ عن أبيه وعن أستاذ أبيه الإمام 
الموعيتاق ا 

٠‏ محمود بن حسين» شيخ الإسلام» الملقب بجلال الدين تفقه على يد الإمام 
الْمَرْغنَانِ»وهو والد الفقيه محمد بن محمود بن حسين. 


١١‏ لمحمود بن أن الخير اشد بلحي برهان الدين تفقه على يد الإمام و 


: الجواهر المضية (421/3). 
: تاج التراحم (ص267). 
: الجواهر المضية (265/3). 
: تاج التراحم (صر279). 
: الفوائد البهية (ص1 34). 
: الجواهر المضية: (272/2). 


rh 2 a 3‏ 5 3 
o a 1‏ 0 0 0 
اماد اماد اماد طاماة طاماة ااه 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب الثالث 
مصنفاته 
ترك الإمام الْمَرْغِيَان ثروة علمية تعد مراحع أصيلة في المذهب الحنفي.و من أشهر 
مصنفاته مايلي: 
١‏ - بداية المبتدي: هو متن كتاب الِدَايَة جمع فيه مسائل الجامع الصغير للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني» والمختصر لأبي الحسين القدوري» واحتار فيه ترتيب الجامع الصغير» 
وهو مطبوع. 
؟ -الدَايّة في شرح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وها أشتهرء فصار يقال له: 


صاحب المدّايّة. 


جح 


- منتقى الفروع: عدَّةُ الكفوي من تصانيف الإمام الْمْغِيئَان. 

٤‏ -التجنيس والمزيد: ذكر المؤلف أن تأليف هذا الكتاب تتمّة لما بدأ بجمعه» شيخة 
الصدر الشهيد» حسام الدين» عمر بن عبدالعزيز (ت 06 من كتب 
المتأخرين”''» وقد طبع جزء . 


- مختارات النوازل: جمع فيه مجموعة من فتاوى النوازل» ولا يزال الكتاب مخطوطاء وقد 


0 


حقق قسم العبادات منه بالجامعة الإسلامية. 


5 - كفاية المنتهى : وهو شرح للبداية» وهو كتابٌ مفقود» قال العيني: (وهو كتاب 


)١(‏ يُنْظر: تاج التراحم (ص702). 
؟) يُنْظر: التجنيس والمزيد (89/1). 


(09) يُنْظر: طبقات الحنفية (ص242). 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


: 5 8 00 
معدوم» ١‏ يوحد في ديار العراق» والشام» ومصر) 


09 بُنْظَر: البناية (168/9). 


سم 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


توفي الإمام الْمَرْغِيئَاتٍ ليلة الثلاثاء» الرابع عشر من ذي الحجة, سنة ( 593ه) ودُفِن 


بسمرقند» إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر» وتقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان. 


. )206 يُنْظر: الجواهر المضية (1/ 383)» تاج التراحم (ص:‎ )١( 


لا _ل_امبس ةا 


° و ت 
| فز اام .2 | 
لمبحث الثاني: 


٠ 
ت‎ 


E‏ “او اسم ؟ ت 
ليده مختصرة عن كتاب (الهداية): 
ويه ثلائّة طالب 
الْمَطلَبْ الأؤل: أهمبّة هَذَا الكتّاب. 


الْمَطلَبُ الثانِي: مَنْزلَتُهُ في الْمذُهب الحنفي. 


ورا 0< سَّ 3 و ° ا قا “ار 
الْمَطْلَبْ الثَايِتُ: مَنْهَجْ الْمُوَلْفِ في الْكِتّاب. 


النْهَآيِة شرح الهدايية 


المطلب الأول 
أهميّةٌ هذا الكتاب 


ملم يستدل به على أهمية كتاب الحداية هو اهتمام العلماء وعنايتهم به» حيث التزم بعضرهم 
بقراءته وتدريسه » ومنهم من انصرف إلى حفظه واستظهاره» واهتمامهم بتأليف شروح له. 
فمن مظاهر ذلك الاعتناء: 
١‏ - أتحم رووه بالسند عن مؤلفه» فافتتح كثير من الشراح كابن 
الحُمام”''»والعيني”' »وغيرهم شروحاتم بذكر أسانيدهم إلى صاحب الِدَايّة. 
؟ - ثناء علماء المذهب عليه » فذكر القرشي أنَّ مشايخ صاحب اليدَايَّة وأقران ه 
أذعنوا له كلهم» لاسيما بعد تصنيفه لكتاب الحداي وكفاية المنتهي”". 
٣‏ - يُعتبر كتاب اليدَايّة من المصادر الأساسية» والمراحع اللازمة للمؤلفين في الفقه 
ا حنفي . 
> - اهتمام العلماء بشرحه ولعل من أهم شروح كتاب اليدَايَّة وأشهرها : 
١‏ -وقاية الرواية في مسائل الِدَايَة: (وهي مختصر للهداية) للعلامة تاج الشريعة برهان 
الدين صدر الشريعة الأول عبيد الله بن محمود بن محمد امحبوبي من القرن السابع. 
۲ -النقاية شرح الوقاية للعلامة عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة الملقب بصدر 
الشريعة الأصغر المتوق7 74 ه. 
* - الْعِنَايّة للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتى م 786 ه. 


.)5/1( يُنظر: فتح القدير‎ 01١ 
.)24/1( يُنْظر: البناية‎ )5 
.)628/2( يُنْظَر: الجواهر المضية‎ )0( 


ل 


١١ 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


- البناية للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني م 855 ه. 

- فت ح القدير للعاحز الفقير على الِدَايَّة للعلامة محمد بن عبد الواحد المعروف 
بالكمال بن الحمام م861 ه . 

- فتح بان اما بشَرْح النقاية للعلامة علي بن سلطان القاري -1014ه. 


لكايه ىكب البووارة ا غ و غا بن اعد لقان 


الغزي م1055ه. 
- السعاية في كشف ما في شرح الوقاية للعلامة اللكنوي» مع مقدمته دفع الغواية عمن 
يطالع شرح الوقاية. 


- مذيلة الدراية لمقدمة اليدَايّة للشيخ أي الحسنات محمد عبدالحي بن محمد عبد الحليم 
اللكنوى المندي الحنفي الأنصاري المتوق سنة 13004 ه. 
عمدة الرعاية لحل ما في شَرْح الدَايّة للعلامة اللكنوى م 1304ه. 
ترجيح الراحح بالرواية في مسائل الياية (القول الراحح) للشيخ المفتي غلام قادر 
النعماني. 


النهآاية شرح الهِدَايِة 
المطلب الثانى 
منزلته في المذهب الحنفي 
يعتبر كتاب الِدَايَّة من المصادر الأساسية في الفقه الحنفي. 
وقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة» وأثنوا عليه فقالوا: هو أصل جليل في الفقه» وكتابٌ 
فيه نفع كبير» وخير كثير» يشتمل على أمهات مسائل أصحابنا وعيوياء وأنواع النوازل 
وفنوغا. 
قال البدر العيني في حطبة شَرْحه: (وذلك - أي: مالقي كتاب المداي ة من القبول - 
لكونه... مشتملًا على مختار الفتوى)©. 
وقال اللكنوي: (كل تصانيفه مقبولة» معتمدة» لاسيما كتاب "اليدَايّة": فإنه لم يزل 


مرجعًا للفضلاء ومُنظرا للفقهاء)”". 


)١(‏ يُنظر: المذهب الحنفي:(454/2). 
™ يُنْظر: البناية (22/1). 
() يُنْظَر: الفوائد البهية: وص 232). 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب الثالث 
منهج المؤلف في الكتاب 


كتابُ الِدَايّة » شح لمتن» واختصار لكتاب في وقت واحد» وذلك أنه حَطْرٌ بِبَالٍ المؤلف 
في أول الأمر أن يؤلف كتابًا في الفقه» حامعًا لأنواع المسائل»وكان من متون المذهب المشتهرة 
المتداولة إذ ذاك كتابان: 

الأول: مختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري. 

الغاني: الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

فوقع اختيار صاحب الِدَايَّة على هذين الكتابين لمكانتهما عند العلماء» فجمع مسائلهما 
في كتاب ”ماه بداية المبتدي» احتار فيه ترتيب الحامع الصغير» ثم وق لشَيْح هذا الكتاب» 
فَشَرَحهُ شرحًا طويلاء وسمّاه كفاية المنتهي, ولا كاد أن يَف منة تبين له فيه الإطناب» وحشي 
أن يُهجر لأحله الكتاب» فاحتصره بكتابه هذا الذي ”ماه الدَايّة» جمع فيه بين الرواية والدراية» 
وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب27©. 

قال الإمام ا "قد جرى علي الوعد في مبدأ بداية المبتدي أن أسْرّحها بتوفيق الله 
تعالى شَرْحًا أرسمه ب كفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ 
عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبدًا من الإطناب» وحشيت أن يهجر لأجله الكتاب»فصرفت 
العنان وِالْعِنَايّة إلى شرح آحر موسوم ب الدَايّة أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية, 


ومتون الدراية» تارك للزوائد في كل باب» معرضًا عن هذا النوع من الإسهاب......". 


.14/1 يُنْظَر: مقدمة الحدَايّة شرح البداية‎ )١( 


(9) يُنظر: المرحع السابق. 


لاا ابس 


التغريف بصاحب النهاية في شرّح الهدّايّة 


وفيه ارببعة مطالب 


الْمَطْلَبْ الأؤل: ْمُه وَلَقبْهُ وَنِسْبَتُهُ ومولده. 
الْمَطْلَبُْ الثاني: 
الْمَطْلَبُ الثَّالِتُ: 


الْمَطْلَبُ الرَابِعْ: 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


المطلب الأول 
اسمه. ونسبت, ولقبه. ومولده 


حسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السّعْنَاقِي أو (الصغناقي)» الحنفي. 


-_ 
00 
انا : نسىتە:‎ 
٠. / ٠. 


السّعْنَاقِي أو الصغناقي» بإبدال السين صادًا» وكلاهما صحيح» وقد نَمل حاحي خليفة في 
كشف الظنون هذين الاسمين» فمرةً يقول السّغْنَاقِّي ومرة يقول الصغناقي» نسبة إلى 
اغناق وهي ا E‏ 
ثالىكڭ لقبه : 
لقب بإحسام الدين). 
رابعًا: مولده: 


من خلال بحثي لم أحد تاريخ لولادة السغناقي في كتب التراحم. 


. ) 28/4( يُنْظر: الجواهر المضية (213-212/1)» معجم المؤلفين‎ )١( 
.)112/1( يُنظر: كشف الظنون‎ )۲( 

(۳) اسم جامع لجميع بلاد الترك . يُنْظَر: معجم البلدان (27/2). 

(1) يُنْظر: الفوائد البهية (62). 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب الثانى 
شيوخه وتلاميذه 
تفقه السّعْنَاقِي رايم على عدد من العلماء ذكرهم يه في حاتمة كتابه الواقي وهم: 
١‏ -الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (693ى”. 
١‏ -فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المابمرغي”". 
۳ - الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي””. 
أما تلاميذه فهم: 
١‏ -قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الخُجندي الكاكي» فقيه حنفي» وتوف سنة 
(749ه)» له معراج الدراية في شرح الحداية0©. 
۲ - ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العم ( 752ه)» 
احتمع به في حلب» وكتب له نسخة من شَرْحه على الِدَايَّة أولها وآخرها بخط 


ت 


٣‏ - حلال الدين بن همس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكرّلان» شرح كتاب المداية 
بكتاب “ماه الكفاية ”. 


(1) يُنْظر: الخواهر المضية (337/3) »طبقات الحنفية (231/1). 
9؟0) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص62). الجواهر المضية (114/2). 
(0) يُنْظر: تاج التراحم (ص30). 

(1) يُنْظر: » طبقات الحنفية (240/2). 

(ه) يُنْظر: تاج التراحم (ص25). 

() بنْظّر: کشف الظون (1499/2). 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب القُالث 
مصنفاثة 

ترك السعتاقي 8 مصنفات حليلة في الفقه الحنفي وأصوله » لعل من ابرزها: 

١‏ - كتاب الوافي: حققه الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» أحمد بن محمد بن 
حمود اليماني» لنيل درحة الدكتوراه عام 1417ه» وهو شرح لكتاب معتمد في 
أصول الفقه الحنفي» وهو المنتخب أو المختصر الحسامي» لحسام الدين محمد بن 
محمد بن عمر الاحسيكتي ( 644ه)» انتخبه من كتاب "كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول" أو ما يعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي (482ه) . 
وقد ألف السّعْنَاتِي كتاب الوافي بطريقة الإملاءء إذ قال: "ثم ما شرفي الله تعالى 
واحتصني بأفضاله» وأكرمني بجلاله» أنه وفقني بإملاء الشّرْح في مسجد المؤلف» 
ومشهده» وبالختم على ثُرقٍالمصنف ومرقده". 

؟ -الكافي: حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث: فخر الدين 
سيد محمد قانت» في رسالته للدكتوراه» وطبعته مكتبة الرشد» طبعة أولى عام 
2ه . وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن عبدالكرم 
(482ه)» الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية. 

* -النهاية شرح كتاب الِدَايّة: لبرهان الدين علي بن أبي بكر الْمَرْغِيئَان (593ه). 

> - النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف» حقق في جامعة أم القرى 
كرسالة ماجستير بكلية اللغة العربية للباحث: عبدالله عثمان عبدالبحمن سلطان» 
عام 1413ه. 


الا _ا بسع 


النهآية شرځ ا 


احتلفت المصادر في تحديد تاريخ وفا 3 السّعْنَاقِّي 85ك.قال حاحي حليفة في كشف 
الظنون 7 (أنه توفي سنة 710ه) .و قيل: إنه توق في سنة 711ه . وقيل: توفي سنة 
4ه”2. وجميعها متقاربه» ولعل القول الأخير هو الأقرب للصواب كما ذكر محققى كتبه 


05 يُنْظر: كشة الظنون (2/ 1848 . 
؟) يُنْظر: تاج التراحم (ص: 160)» الجواهر المضية (1/ 213). 
(۴) يُنْظَر: مقدمة النجاح تلو المراح (ص53). 


تك 


الكت ا 


3 
٠ 


o o‏ س 
ا کک اکتا | ولد م 
ا ٠‏ چ ى. 


الْمَطْلَبُ الأول: دِرَّاسَةُ عُنْوَانِ الْكتَاب ونسبته لمؤلفه. 
الْمَطْلَبْ الثّانِي: همي الكتاب. 


الْمَطْلَبْ الرَابِعُ: موارد الْكِتَابِ وَمُصَطَلَحَائُهِ. 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


المطلب الأول 


دراسة عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف 
أولا: دراسة عنوان الكتا ب: 


غنوات الكناب كما ماه مؤلفه: (النهاية في شرح المداية) 


قال عنه كمال الدين بن المحمام صاحب كتاب: "فتح القدير على الدَايّة": 


(سماه "النهاية" لوقوعه في نماية التحقيق» واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق)0". 


.6/1 يُنظر: شرح فتح القدير:‎ )١( 


النْهاية شرح الهداية 


ثانيًاء 0 نسبة الكتاب للمؤلف 


يؤكد نسبة الكتاب للإمام السّعْنَاقِّي ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا الكتاب. 

قال عنه اللكنوي: "هو أبسط شروح اليدَايّة وأشملهاء وقد احتوى مسائل كثيرة". 

وقال عنه أكمل الدين البابرقٍ (المتوق: ‏ 786ه) صاحب الْعِنَايّة شرح اليدَاية ‏ (): 
"تصدى الشيخ الإمام والقرم الحمام» جامع الأصل والفرع مقرر مبان أحكام الشرع» حسام 
الملة والدين السّعْنَاقِي سقى الله ثراه» وحعل الحنة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك؛ 
فشْرحَة شرحًا وافيّاء وبين ما أشكل منه بيانًا شافيّا ومماة النهاية لوقوعه في غاية التحقيق» 


واشتماله على ما هو الغايةٌ في التدقيق...". 


.)6/1( يُنْظر: العَِايّة شرح الدَايّة‎ )١( 


س 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 

المطلب الثاني 
يدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف على قرا عته وقد 
استفاد الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية» وخاصة شُرَاح الدَايَّة منهم» مثل: فتح 


القدير» وَالْعِتَايَة ونقلوا عنه ي كتبهم مثل :رد الحتار» والفتاوى الحندية» وغير ى 


.)2032/2( يُنْظَر: الفوائد البهية: وص62) كشف الظنون:‎ )١١ 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب الثالث 
الكتب الناقلة عن النهاية 


نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها: 


١ 


الفتاوى الحندية: مجموعة فتاوى جمعها علماء الاحناف للعالم محمد اورنك زيب من 
سلالة تيمورلنك ت:1028ه) . 

فتح القدير على الدَّايَّة: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال 
الدين بن همام الحنفي» التو سنة (861ه) . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المتوق سنة (743ه). 

العنَايّة شر الدَايّة: محمد بن محمد بن حمود» أكمل الدين أبو عبد الله بن 
الشيخ همس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرقٍ المتوق سنة «786ه) . 
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى 
المتوق سنة (855 ه) . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن جيم الحنفي المتوق سنة (970ه). 
مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي » 
المتوق سنة (1078ه). 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شَرّخ نور الإيضاح: لأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفي» المتوق سنة (1231ه). 

رد امحتار على الدر المختار: لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 


عابدين الدمشقي الحنفي المتوق سنة (1252ه) . 


. -اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الميداني المتوق سنة (1298ه)‎ ٠ 


بل 2-ل مب 9 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


المطلب الوابع 
موارد الكتاب ومصطلحاته 
أولا: موارد الكتاب 

من أهم المصادر التي اعتمد عليها الإمام السغناقي رحمه الله في هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ - الأسرار؛ لاف زيد الدبوسي. 

۲ - أصول السرحسي؛ للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرحسي. 

٣‏ - الأصلء والمعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني » ويشير إلى ذلك بقوله 
(كذا في مبسوط شيخ الإسلام) أو بقوله (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه). 

> - تاج الأسامي في اللغة أو تمذيب الأسماء » وهو كتاب في شرح الغريب بالفارسية» 
حهول المولق: 

ه - تتمة الفتاوى؛ لبرهان الدين ابن مازة البخحاري. 

> - تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي رحمه الله» ويشير لذلك بقوله(كذا في 
التحفة) أو بقوله (وفي التحفة). 

٠‏ - التيسير في التفسير؛ لنجم الدين لنجم الدين أبي حفص النسفي. 

۸ - الجامع الصغير؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي 
حان» ويشير لذلك بقوله "كذا في جامع قاضي خان ". 

٩‏ - الجامع الصغير؛ محمد بن الحسن الشيباني » وينقل عنه بقوله " كذا في الجامع 
الصغير » أو بقوله كذا في الجامع الصغير لشيخ الإسلام. 

٠‏ -الجامع الصغير؛ للبزدوي ويشير إلى ذلك بقوله ركذا في جامع أبو اليسر). 

١‏ -الجامع الصغير؛ للتمرتاشي»ويشير إليه بقوله ركذا في الجامع الصغير للتمرتاشي). 

. -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري» ويشير بقوله: " وني الصحاح‎ ١ 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


١‏ - الذيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ لبرهان الدين» محمد بن احمد ابن مازة 
البخاري » ويشير إلى ذلك بقوله إكذا في الذخيرة). 

٤‏ -شرح الحامع الصغير» حمال الدين عبيد الله بن إبراهيم امحبوبي » ويشير إلى ذلك 
بقوله ركذا قي الجامع الصغير للمحبوبي). 

٠١‏ -شرح الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن مُحَمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي » ويشير 
إلى ذلك بقوله (كذا في شرح الطحاوي) أو بقوله (كذا ذكره الطحاوي). 

7 -فتاوى قاضي خان؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي 
حان» ويشير لذلك بقوله "كذا في فتاوى قاضي حان". 

۷ -الفوائد الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي ويشير لذلك بقوله 
"كذا في الفوائد الظهيرية". 

۸ -الكتاب؛ المشهور بمختصر القدوري ويشير إلى ذلك بقوله (وفي الكتاب). 

۹ -كتاب الأوضح؛ لأبو بكر بن محمد بن أبي الفتح النيسابوري. 

AR اعون ولو لوو و ون‎ SEN SE EE 
الأسروشني.‎ 

١‏ -المبسوط؛ لشمس الأئمة أبي محمد عبدالعزيز الحلواي. 

۲ -المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري ويشير لذلك بقوله 
روني اخيط). 

۳ -المغرب قي ترتيب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي . 

4 -المغني في أصول الفقه؛ لعمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي. 

٠‏ -المنتقى في الفروع: لمحَمّد بن محمد بن أحمدء أبو الفضل المروزي البلخحي » ويشير 


إليه بقوله (وفي المنتقى) . 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


ثانيًا: مصطلحاته: 


١‏ تاه 9 رضن الله ع إلى انه 


۲ تات ا ا" إلى "رح". 
۳ کا ا 7 5 ل ا 


on 


- وإذا قال: (ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد محمد بن الحسن الشيباني في الجامع 
الصغير» وأمّا إذا قال: (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه) فإنه يقصد أنه في المبسوط 


للتنمنا ف 


7 


0 


-إذا قال: (في المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط همس الأئمة السرخسي. 
- إذا قال: (الشيخ) فالمراد به حافظ الدين النسفي”. 


۷ - إذا قال: (الأستاذ) فالمراد به فخر الدين الاق 


لسن 


() يُنْظر: طبقات الحنفية (1/ 213). 
(؟) يُنْظر: المرحع السابق (1/ 213). 


المطلب الأول: وصف النسخ. 


المطلب الثاني: نماذج من المخطوط 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق 


النْهَيِة شرح الهدَايِة 
المطلب الأول 
وص ف ال مح 


وصف كامل المخطوط: 

بعد البحث عن كتاب النهاية في شرح الهداية شرح بداية المبتدي وجدث 
منه نسختين كاملتين وتفصيلهما على النحو التالي 

الدسخة الأولى: 

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركيا 2١‏ » وعنها صورة مصورة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها على النحو 
التالي : 

- عنوان المحطوط : النهاية في شرح الحداية . 

- رقم النسحة :2136762. 

- رقم الورود :14722. 

- رقم التسجيل في مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث ‏ : 492738. 

35 الموضوع : الفقه الحنفي : 

- المؤلف : السغ لاقي . 

- عدد الأوراق : 1125 ورقة . 

- علد الأسطر : 2 

- مقاس المخطوط x19:‏ سم . 

2 انوع الط : نسخ . 

- تاريخ النسحة : 949ه. 


النَهَآيِة شرح الهدَايِة 


شكل النسخة :مصورات رقمية ملون . 

الناسخ : محمد بن توشه وارداري . 

كتب بخط نسخ واضح » وتحتوي على فهارس في أوله 

بداية النسختنة + فهرس- ويعده = الحمد لله الذي عالى معام العلم ودرج 
أهاليها وحاوز برتبتهم قمة الحوزاء وأعاليها 2 ... وبعد فإن إيضاح ما انغلق من 
كتب السلف من أهم الأمور . 

وق اها كتات الش. ‏ ... مسائل شق من داب المضلفين 

السماعات والقراءات : إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين 

أي حفص عمر بن القاضي » ناصرالدين . 

التقييدات والتملكات والوقفيات : وقفية من يوسف كتخذا حضر على 
حزانيته بتاريخ 1209ه. 

النسخة تغطي الكتاب كاملا 

الملحوظات : تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة 0 فاية النصف 


الأول . 


النسخة الثانية: 
نسخة مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي بتركيا ووصفها على النحو التالي 


رقمه ( 810-900-809) فقه حنفي . 

المؤلف : حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله 
الناسخ في الجزء الثاني : عبدالوهاب بن عبدالرحمن . 
عدد الأوراق : 1370 ورقة» م(5) ملجدات. 

عدد الأسطر : 35-26. 


النْهَآيِة شرح الهدَاِة 


- مقاس المخطوط : 28 x‏ 1سم. 
5 تاريخ النسخ : 1272ه. 
- وصف المخطوط : كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات وزحارف 


مواق 


النَهَآيِة شرح الهدَايِّة 


المطلب الثاني 


نماذج من المخطوط 
صورة الصفحة الاولى من المخطوط نسخة مكتبة يوسف آغا (أ) 


النَهَآيِة شرح الهدَايِّة 


صورة الصفحة الاولى من بداية الالواح نسخة مكتبة يوسف آغا (أ) 


0 


صورة الصفحة ١‏ أخيرة 


0 


من نها 


ية | 


ألواح نسخة مكتبة يوسف 


035 


اغا 4 


ع 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط نسخة مكتبة يوسف آغا (أ) 


| 
0 
ا 
0 
1 
1 
|0 


ı aaa بحس‎ 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب) 


النَهَآيِة شرح الهدَايِّة 


صورة الصفحة الأولى من الألواح من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب) 


النَهَآيِة شرح الهدَايِّة 


صورة الصفحة الأخيرة من الالواح من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب) 
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السورة الأخيرة من المخطوط نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب) 


النهَآية شرح الهداية 


المطلب الثالث 
بيان منهج التحقيق 


اعتمدتث ي 1( تشقية على خخطّة كحَقية التراث المقرة من مجلس كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في الحلسة رقم (2) وتأريخ (1426/9/9ه)» والمَنهَج الذي سرث عليه في خحدمة 
هااا کا 


کک 


رَمْزٍ ( أ ) وَحَعَلمَهَّا النسحة الأمَ لما يلي: 


١‏ - تمذم تاريخْهَاء 9 94م). 


و 0 | 
- وججود تت جحانبيه. 
>٤‏ - وَُجُودٍ تعليقاتِ جانيم 


o 


- وُجُودٍ إِجَارّةِ مَنِ الْمُوَلَفٍ علَيها إلى مُحَمّدٍ بْنِ الْقَاضِي گمَالِ الي أبي حَفْص 


0 


برق الْقَاضِى نَاصِرٌ الدين. 
الا: تشخ النّصّ باليّسْمِ الإملائي التديثء مَع الْإلِْرَام بعَلامَاتِ التزقيم» وَصَبْطُ ما 


يكْتَاجُ إلى صَبْطٍ. 


Ao 


ثالعًا: الْمُقَابَلَُ بَيْنَ التسحة الأ 
ليها ني الحاشيّة عَلَى الخو الالي: 


-إِعْتَمَدْتُ 5 58 8 ت الام إلا إن ظهر صواب ماجاء 2 اللسخحة الأخرى 


م و حة المَكيَبّة E |١‏ وَانْبَاتُ الْمُْدُوقٍ بَيْنَهَا مُشيراً 


أثبته في المقن» مع التنويه له فالحاشية . 


سم 
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-إِذَاكَانَ في أحد النسختين سقط أو زيا ياد أَكْمَليُهُ من السخة الأخرى. وأشيه 
في الحاشيّة انها مَنْ نسحة كدًا.. 

- إِدَا گات الزِيادةٌ ا الاصل دَكَرْتُهَا في مَوْضِعِهًا بَيْنّ م عقوفين» 
شير في الحاشيّة انها زيادهُ مَنْ نسخة كدًا. 

-مَا حرمت بخطئه من الْسَحَمَبْنِ فإنني أشيرٌ اليه في الحاشيّة وَأَذْكُرُ الصّوَاب في 
المقن مَعَ بيان السب » مُونّهَاً مَنْ بَعْضٍ الكتب المطبوعة في المذهب النفي. 
ق هعاذا ی الجارة كذ الميقتان انان واج ير له في الحاشيّة هُونّقَاً 


o0 


مَنْ بَعْضٍ الكتب المطبوعة في المذهب النفي. 
رابعًا: EE‏ اة اللوْحَةٍ مَعَ الإشارة إلى رفم اللّوْحَةٍ مَنْ 
نسحة الْأَصْلٍ وَاضِعًا (أ) لِلْوَْهِ الْأمْنِ و(ب) لِلْوَجْه الْأَيْسَرء وَذَلِكَ في امش 
الحاني E‏ کا (1/ أ) أو(1/ ب). 
خامسًا: عَرْوْ الآياتِ القُرآنية» مَعَ بَيَانِ اسم السُورَة» وَيُقِمَ الآية وكمَابَتُهَا باليَسْم 


سادسًا: عرو الأحادِيثِ إلى مَصَادِرِمَاء فَإِنَّكَانَ الحديث في الصَّحِيجِينٍ أو 00 


ع 


إكْتَمَيْتُ بِالْعَرْوِ إِلَيهِمَا أو أَحَدِمْماء إن ٤‏ لك يكن فِيهِمَا أو في أحدها ِي أقوم 
بعرو إلى مَصَادِرهء ذاكراً قَوْلَ أَحَدُ الْعْلَمَاءِ الْمُعْتَبرِينَ في بَيَانِ درحته ما أَمْكَنَ 


ذلِكَ. 


م 


سابعًا: عَرْوْ الانَار الوَاردَة عن الصّحَابَة وَالتَابِعِين إلى مَظَانّهَا الأصيلة. 


ثاممًا : نيق الْمَسَائِلٍ وَالْأَقْوَال وَالرُواياتِ وَالْأَؤْجْه الْوَارِدَةٍ ني النّصّ الْمُحَمَّقٍ مِنْ مَصَّادِرٍ 


o 


0 إل وَحَدَّثْ- والبجُوع إلى الْكُتْبٍ الْمُعْتَمِدَة في الْمَذَاجِبٍ الْفِفْهية 
الأرْبَعة» وكش انلكف . 
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عاشرًا: شر الْمُفْرَدَاتِ اللو الْعَييَة وَالْمُصْطلحات الْعلْمِيّة الَْاردَةٍ في الكتاب. 

حادي عشر: َة الأغلام غَيْرِ الْمَسْهُورِينَ المَذكورينَ ق النّصٌّ المُحَمّق عِنْدَ اول وَرَؤدٍ 
ثاني عشر: التَّعْرِيفُ الْمُوجَز بِالْمُدُنِء وَالْموَاضِعء وَالْبُلْدانٍ غَيْرٍ الْمشهُورة. 

ثالث عشر: وضع الْتَهارسن العائة كما سبق ف "الخطة. 


° رم عي 3-3 3-3 9 هھ ۸١۸‏ اتيس 
القسم الثانى: النص المحقق 
م 0 
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[فصل في التّنازُع في الأيدي]" 


لما ذكر ”2 إثبات الملك لنفسه بالبيّنة وهو الأقوى ذكر في هذا الفصل: إثبات الملك 
سنت اعدف اله لأن هذا اض لما أعما ]ذا ا را كان الاعتان للق الأ ليد فان 
الخار وذا اليد إذا اذَّعيا الملك لنفسهما في العين» وأقاما البيّنة على ما ادّعياه فالاعتبار 
لبينة الخارج لا لذي اليد كما مر. 


(فالراكب أولى): (لأن تصرفه أظهر). 


وأا إذا كان أحدهما ممسكًا بلجام ‏ الدابة والآخر متعلقًًا بذتّبهاء قال مشايخنا ": 
ينبغى أن يقضى للذي هو ممسك بلجامها ”؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالبًا إلا المالك. أما 
التب “فإنة كما يتعلق. بذ المالك يعلق بغي المالك كذا نى الى ة0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(۲) صاحب المداية . 

06 حارج : هو الذي يدعي ملكا مُطَلَقًا دُونَ التقاج. يُنْظَر: المغرب (ص: 454). 

.)215 ذو اليد: المتصرف ف الأملاك والأعيان أو ا العين في حيازته» يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ )٤( 

(ه) العين: جمعها أعيان وهي الحاضر من كل شيء مادي» وهي ضد الدين. يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص: 326). 

(5) في (أ): للجام. 

(۷) المراد بالمشايخ في اصطلاح الحنفية العام من لم يدرك الإمام أبا حنيفة (رحمه الله من علماء مذهبه. وقد يخرج 
بعضهم عنه كصاحب المداية (رحمه الله حيث يريد بقوله: "مشايخنا" علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند. 
يُنَظَر: رد الحتار لابن عابدين (4/ 495)» مقدمة المداية للكنوي (ص3). 

(۸) اللجام: حبل أو عصا تدحل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه 2 بيستخدم لايقافها. يُنْظر: لسان العرب لابن 
منظور 12 /534. 

(9) يُنْظر: امحيط البرهاني 9/ 108. 


)٠١‏ الذحيرة هي: ذخيرة الفتاوى» المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين» محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن 
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(فاللابس أولى)": رلأنه أظهرهما تصرقًا) 
ولحذا يصير به غاصبًاء كذا في الإیضاے“. 
(ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخرٌ متعلّق به فهو بينهما): 


وكذلك لو كانا جالسين عليه وادعياه فهو بينهما؛ 


ع 0 
(لأن القعود ليس بيد عليه): لأن اليد على البساط لا تثيت”' إلا بأحد الطريقين: إما بإئبات 


اليد عليه حسًا بالنقل والتحويل» وما بكونه في يده حكمًا بان کان في بيته» ولم يوحد شيء 
من ذلك في البساطء فإنا نراه موضوعًا على قارعة الطريق ولا علم أنه ليس في يد غيرهما ولا في 
ينه رها ينان يقطى ينها راا ق انعر و اقلت فلا ايت اليد غل 
البساط بالتعلق وبالقعود؟ وجب أن لا يقضي القاضي بينهما نصفين كما في الدار فإن الرجلين 
لوا كاذنا قاغادي نى لدان وك و رضي ا و 
بقوله: لأن القعود في الدار لا يثبت اليد عليها كما في البساطء ثم قضى القاضي بينهما في 


(1) 


0020 
0020 


مازه البخاري المتوق سنة 616ه»ء والذخيرة البرهانية مختصرة من كتابه المحيط البرهاني؛ لابن مازة» وهذه الفتاوى لما 
نسخ متعددة منها نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» تحت الرقم ( 3867 
ف)» عن مكتبة تشتربيتي بدبلن بإيرلندا. يُنْظَر: معجم المؤلفين (12/ 146)» كشف الظنون (1/ 823). 
كلمة (أولى): ساقطة من (ب). ويبدو أنه يسبق عبارة (فاللابس أولى) مسألة أخرى لم تذكر في المحطوطين؛ فقد 
جاء في البناية شرح الحداية: 406/9 ط دار الكتب العلمية ط 2000 م: قال: وكذا إذا تنازعا في قميص» 
أحدها لابسه» والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى. 

يُنظر: تبيين الحقائق 325/4. 

كتاب الإيضاح: يعرف باسم كتاب الإيضاح في الفروع لأبي الفضل الكرماني عبد الرحمن بن حَمّد بن أميرويه 
الحنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو» سنة 54ه. لايزال مخطوط في ثلاث مجلدات. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 2»304/1 
تاج التراحم (ص: 184)» كشف الظنون 1/ 345. 

ف (أ): لا يثبت. 

في (ب): يدعيا. 


الا _امبس ا 


س س س 
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البساط ولا يقضي في الدار» مع أن في “ كل واحد منهما لا يثبت اليد بذلك التصرف فما 
الفرق بينهما؟ قلت: أما وحه القضاء في البساط عند دعواهما له بهذا الطريق فقد بيتاه. وهو: 
أن البساط إن لم يكن في أيديهما بقعودها عليه أو بتعلق أحدهما به» ولكن علم القاضي 
حًا وعيانًا أنه ليس في يد غيرهما أيضاء فكان بمنزلة عين ملقاة في الطريق يدعيها اثنان ولا 
يدعيها غيرهماء قضى القاضي بينهما؛ لانعدام مدع غيرهما عيانًا باليد أو بالملك. وأما في الدار: 
إن علم القاضي أتما ليست في أيديهما بجلوسهما فيها ولكن م يعلم أنما ليست في يد غيرهما؛ 
لأن اليد على الدار إنما تنبت بالشُكنى فيها أو ا والقاضي إن علم أنه ليس أحد 
في الدار ساكن لكن لم يعلم زوال ثبوت يد الاختطاط عنها؛ لأن الدار بعد أن كانت في 
مكاتما الذي ينبت يد المحتط فيه عليها لم يتحوّل عن ذلك إلى مكان آحر فكانت يد المختط 
ها ثابتة على الدار حكمًا إلا أنه جهل صاحب اليد» وجهالة صاحب اليد لا تحوّز القضاء 
لغيره. لما أن القاضي إنما يقضي مما وقع فيه الدعوى بين المتداعيين بحكم الدعوى إذا علم أن 
المدعى” ' به ليس في يد غيرهما ولم يثبت هذا العلم في العقار وثبت في المنقول وعن هذا افترق/ [765/ب] 


بينهماء» إلى هذا شا قُُ الذحيرة. 


(وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان): وه_ذا 


یدل على أن جمي ع الشوب لو كان في يد رحل وادعى أنه له كان القول قول ‏ ه. ا 


(۱) في (ب): في أن كل. 

(؟) الخط والخطة والاختطاط: الأرض تنزل من غير أن ينما نازل قبل ذلك. وقد حطّها لنفسه خطاء واختطها: وهو 
أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارًا» والدار يختطها الرحل في أرض غير مملوكة ليتحجرها 
ويبني فيهاء يُنْظَر: لسان العرب 288/7. 

(۳) في (أ) و (ب): المدعاء والصواب: ما أثبته. وهو موافق للمحيط البرهاني 108/9. 

.108 /9 يُنْظر: امحيط البرهاني‎ )٤( 
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3 5 ع ٠.‏ ع (١‏ 
لق هذا إذا غرف أن مدل :هذا انرب كان ناا و ى ا 


2 .0( 1 1 رك 
والذخ يره : لو خ- رج رجحل من دار رجحل وعلى عاتق ه متاع فإن كان هذا 
۳ 
ال اا ف عات اوو ةه ورن 


و ۰ ۰ 5 9( کا د 0 
E wt aT ١‏ ) 
وتمسازعا في الثوب فالقف ول قول صاحب الدار . وق نوادر ابن ماعة 


»( ل 4 : م 


۷ 


١ (‏ 
عن اي 


)١(‏ المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري» المتوق سنة ( 616ه) 
وا حيط البرهاني كتاب مطبوع في الفقه الحنفي» جمع فيه مصنفه مسائل ظاهر الرواية من كتب ظاهر الرواية؛ محمد 
ابن الحسن الشيباني وألحق به مسائل النواد ر والفتاوى والواقعات وضم إليها عددًا من الفوائد. يُنْظر: كشف 
الظنون 1619/2» معجم المؤلفين 796/3» الفوائد البهية ص336. 

(5) يُنْظر: امحيط البرهاني 9/ 109. 

(9) في (أ): بتبعيه وجمله. وقي (ب): جمله. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في المحيط البرهاني :109/9 . 

)٤(‏ القدوري: كتاب في فروع الحنفية وهو شرح مختصر الكرحي للقدوري» وقد حمق الْكِتَاب في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية من الكتب المعتمدة في فقه أبي حنيفة» لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
البغدادي» القدوري» انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية» مات: في رحب سنة 8ه. يُنْظَر: الجواهر 
المضيئه 93/1 كشف الظنون1631/2. المذهب الحنفي 564/2 . 

(ه) في (أ): الصدار. 

5) النوادر: هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية. ونوادر ابن “ماعه من كتب النوادر 
عن أبي يوسف ومحمد وكان سبب كتب ابن سماعة النوادر عن محمد أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر فاستعبر ذلك 
فقيل هذا رحل ينطق بالحكمة فاحهد أن لا يفوتك منه لفظ 3. فبدأ حينئذ فكتب عنه النوادر. يُنْظَر: الجواهر 
المضيوة 58/2. كشف الظنون 2/ 1282. 

(۷) محمد بن ماعة بن عبيدالله التميمي أذ العلم عن أبي يوسف ومحمد جميعًا وكتب النوادر عن محمد» ولي قضاء 
بغداد للمأمون» توي سنة 233ه. يُنْظر: الجواهر المضيئة 258/2 طبقات الفقهاء 1/ 138. 


(۸) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوقي» البغدادي (أبو يُوسّف) فقيه» أصولي » جحتهد» ولد بالكوفة, 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


من منزلي قال أبو حنيفة “ رحمه الله: القول قول رب الدار. ولا يصدق الداحل في شيء ما 
حلا ثيابه التي عليه إن كانت الثياب ما يلبسه» وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الداخل 
رحا يعرف بصناعة شيء من الأشياءء بأن كان حال يحمل الزيت فدخل على رقبته زق 5 
زيت أو كان ممن يبيع ويطوف بالتاع ‏ في الأسواق فالقول قوله ولا أصدّق قول رب الدار 
فلي لحك تنلعا ا NENE EE SNe‏ 
دلالة الدليل على أن ذلك الشيء له عادة وإلا فلا. 

(لأن الزيادة من جنس الحجة): لأن كل واحد منهما مستمسك باليد إلا أن أحدها 


أكثر استمساكًا فلا يوحب ذلك الرححان كما لو تنازعا في دابّة ولأحدهما عليه مسون 
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0-7 
الما 


- 


( 8 0 : 
م » وللآخر مائة مَنّ كانت بينهما نصفين» ولا يعتبر التفاوت بالقلة والكثرة» وكما لو أقام 


وتفقّه على أبي حنيفة» وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين المهدي والمادي وهارون الرشيد» وتوف 
ببغداد سنة 182ه» من آثاره: كتاب الخراج» المدُسُوط في فروع الفقه الحنفي ويسمى بالأصل. يُنْظر: الجواهر 
المضيّة220/2» تاريخ بغداد 242/14. 

)١(‏ هو: النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» إمام الحنفية» الفقيه امحتهد الحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة. ولد ونشأ بالكوفة.. قال الإمام مالك» يصفه: رأيت رحلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته! 
وعن الإمام الشافعيئٌ: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له: المسند في الحديث» جمعه تلاميذه» والمخارج في 
الفقه» صغير» رواه عنه تلميذه أبو يوسف. توق ببغداد سنة (150ه). يُنْظر: الجواهر المضيئة 26/1. 

(؟) الرّق: السقاءء والرّق من الأهب: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. يُنْظر: لسان العرب لابن منظور0) 1 /143. 

(6) الْممَاع: المع وكل ما ينتفع به ويرغب ف اقتنائه كالطّعام وأثاث الْبَيْت والسلعة والأداة وَالْمَال . يُنْظر: المعجم 
الوسيط (2/ 852)» لسان العرب (8/ 333). 

)٤(‏ في (أ) و (ب):يعتبر. والصواب: ما أثبته. 

(ه) المنُ: جمع أمنان» ويقال له المنا الذي يكال به السمن وغيره وقيل الذي يوزن به رطلان. يُنْظَر: لسان 
العرب415/13» معجم لغة الفقهاء 460/1 المصباح المنير 582/2. 
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أحدهما الاثنين من البيّنات والآخر الأربعة» وهذا احتراز عما ذكر قبله بقوله: (وإذا تنازعا في 
قميص أحدهما لابسه والآخر متعلّق به» فاللابس أولى)؛ لأن اللبس تصرف آخر سوى 
التصرف باليد فيثبت به الرححان للتصرف باليد كما يقبت الرححان لأحدى البينتين عند 
دعوى النتاج باليد. فإن قلت: يشكل على هذا أعني: مما 7 ذكره في الكتاب ‏ بقوله؛ (لأن 
الزيادة من جنس الحجة, فلا يوجب زيادة في الاستحقاق) ما ذكره بُعيد هذا في 
الكتاب من مسألة الحائط بقوله: (وإن كان جذوع” أحدهما أقل من ثلاثة وللآخر ثلاثة 
فهو لصاحب الثلاثة)؛ حيث جعل الزيادة التي هي من جنس الحجة موجبة للترجيح؛ لأن 
الشاهد من الطرفين للملك وضع الجذوع؛ والجذع ” من جنس الجذوع» ومع ذلك رَحَحَ 
صاحب الجذوع الثلاثة على صاحب جذع واحد بالكثرة قلت: حوابه أيضًا بُعيد هذا وهو في 
تلك المسألة. 

(وإذا كان الصبي في يد رجُل) إلى آخره. وإذا احتصم رحلان في عبدٍ كك واحدٍ 
منهما يقول: هو عبدي وهو في أيديهما؛ فإن كان العبد صغير لا يعبر عن نفسه فالقاضي لا 


يقضي لواحد منهما بالملك؛ ما لم يقم البينة» ولكن يجعل في أيديهماء وهذا؛ لأن الصغير 


)١(‏ في (ب): ما. 
(9؟) الكتاب: المقصود به عند الأحناف هو مُحْتَصِرُ القُدُوري. يُنْظر: كشف الظنون 1632/2 . 
(۳) في (ب): ما. 


.)134 الحائط: هو البستان من النخل إذا كان عليه جدار. ينْظّر: تاج العروس (231/19)» المغرب (ص:‎ )٤( 
.)1195 /3( (ه) الجذوع: واحدها حِذّعٌ» بالكسر: ساق النّخْلَة. يُنْظَر: القاموس المحيط (ص: 708) الصحاح‎ 


() في (أ): والجذوع. 


حي کا عدا حو کے کے نح ابلق 
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الذي لا يعبر عن نفسه والبهيمة''' سواء» ولو كانت في أيديهما بحيمة وكل واحد منهما يدعي 
أتما له فالقاضي لا يقضي لواحد منهما [باليلك]”"؛ لأنه لم يعرف الملك فيها لواحد منهما 
وما لم يعرف القاضي لا يقضي به إلا ببينة» ولكنه يجعله في أيديهما؛ لأنه عرف يديهما 
عليه كذا ههناء وإن كان الغلام كبيرا يتكلم أو صغيراً. 

(يعبّر عن نفسه. فقال: أنا حر فالقول قوله) 

ولا يقضي هما بشيء لا بالملك ولا باليد ما لم يقيما البينة على ذلك. ولو قال: أنا عبد 
أحدهما لم يصدّق وهو عبدهما؛ لأنه لما أقك بالق فقد ثبت يدها عليه حقيقة وحكمًا؛ لأن 
يد الحر تثبت على الرقيق”". ثم هو بقوله: أنا عبد أحدهما يريد إبطال اليد الثابتة عليه لأحدها 
حقيقة وحكمًا فلا يقدر عليه؛ بخلاف ما إذا قال: أنا حر الأصل لأنه أنكر ثبوت اليد على 
نفسه واليد لا تثبت للح على الح فكان القول قوله» وكذلك إذا كان العبد في يدي رحل 
وأقز: أنه لآحر لم يصدّق والقول قول صاحب اليد. ثم شرط في الكتاب أن يكون الغلام كبر 
1ل وربما يقول في بعض النسخ إذا كان يعبر عن نفسه. وإِنما الشرط أن تکل ”ا ويعقل ما 


١ : ١‏ لك 
يقول» فإن كان بمذه الصفة يُرحع إلى قوله. كذا في 00 ؛ 


.)56 /12( البهيمة: كك ذاتِ ربع قوائم مِنْ دَوابٌ البرٌ وَالّمَاء وَالْجَمْعُ تحائم. يُنْظَر: لسان العرب‎ )١( 
.) زيادة في ( ب‎ )۲( 

(۲) ساقطة من ( ب ). 

(5) الرْقُ: بِالْكَسْرٍ مِن الْمِلْكَ وهو الْعبُودِية. ُنظَر: مختار الصحاح (ص: 127). 

(ه) التقيق: العبد الْمَمْلُوكُ. يُنْظَر: لسان العرب (10/ 124). 

(5) في (أ): تكلم. بدل: (كبيرا يتكلم)» وأثبتها في المتن لموافقتها لما في الحيط البرهاني 106/9 . 

(۷) في (أ): بينكما. 

(۸) يُنظر: المحيط البرهاني 106/9. 
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(أنا عبد لفلان» فهو عبد للذي في يديه)/: دلالة“ ]766[ 
(لأنه أقرّ بأنه لا يد له حيث أقرّ بالرّق): فإن قلت: الإقرار بالق من المضار فكيف 
صح ذلك الإقرار من الصبي والأقوال الموحبة للضرر غير ثابتة في حق الصبي وإن كان عاقلا 


كالطلاق ‏ والعتاق ”2 والحبة 7 والإقرار بالدين؟ وكذلك أفعاله» حت أن فعله لم يقع موجباً 


إذا قال أنا 
عبد لفلان 


للقصاص والحدود؛ فإن الصبي أبدًا يبعد من المضار ويقرب من المبّار فكيف صح هذا الإقرار 
ها هنا من الصبي وهو من المضار؟ قلت: ثبوت الق هنا ليس بعبارة الصبي بل بدعوى ذي 
اليد؛ لأن عند معارضته إياه بدعوى الحريّة لا تتقرر يده عليه أي: يد صاحب اليد على الصبي؛ 
وعند عدم المعارضة يتقرر يده عليه فيكون القول قوله. رقه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل إذا كان 
في يده؛ ولأن الإقرار بالرق مما في مقدور المقر تداركه؛ لأن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع 
صحة الدعوى. بخلاف الإقرار بالدين؛ لأنه ليس في مقدور المقر تداركه وتلافيه؛ لأن التناقض 
فيه يمنع صحة الدعوى؛ وكذلك في الطلاق والعتاق. 

(وإن كان لا يعبر عن نفسه فهو عبد للذي في يديه): فإن قلت: ما الفرق بين هذا | إذكان الصبي ' 
وبين اللقيط”' الذي لا يعبر عن نفسه؟ فإن الملتقط هناك وهو صاحب اليد لو ادعى أنه عبد 


لا تيد ف وهنا 1 قلت: الفرق هو أن صاحب اليد إنغا عند في دعوى الرّق باعتبار 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) الطلاق: هو في اللغة إزالة القيد والتخلية» وقي الشرع: إزالة ملك النكاح. يُنْظَر: التعريفات (ص: 141). 
(9) العتاق: جلاف الق وَهُوَ الخحرِيةُ. يُنْظَر: لسان العرب (10/ 234). 

(4) الحبةٌ: العطيّة الخاليةٌ عَنِ الأَعْواضٍ وَالأعْراضٍ . يُنْظَر: لسان العرب (1/ 803). 

(5) اللقيط: هو بمعنى الملقوط, أي المأخوذ من الأرض» وقي الشرع: اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم؛ 


حوقًا من العيلة» أو فرارًا من تممة الزنا. يُنْظَر: التعريفات (ص: 193). 
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يده ويد الملتقط على اللقيط ثابتسة من وحه دون وحه؛ لأتما ثابتة حقيقة وليست بثابتة 
حكمًا؛ لأن الملتقط أمين في اللقيمطه ويد الأمين في الحكم يد غيره فإذا كانت ثابتة 
من وجه دون وجه م تصح الدع _ وى مع الشك ومتق لم يعرف له لقيط فيد ذي اليد عليه 
ثابتة من كل وجله؛ لأا ثابتسة حقيقة وحكمًا أن يده عليه ليست يد غيره فتصح 
الدعوى» فإن قيل: وحب أن لا يصدق في دعوى الزق؛ لأن الحرية ثابتة بالأصل؛ لأن الناس 
برهم أحرار في الأصل لاحم أولاد آدم وحواء ومهما كانا حُرین وكان ما يدعيه من 
ارق أمرًا عارضًا فلا يقبل قوله إلا بحجة. قلنا: ما هو الأصل إذا اعترض عليه ما 
يدل على خلافمسه؟ يبطل ذلك الأصلء واليد على من هذا شأنه دليل على حلاف ذلك 
الأصل لأنما دليل الملك فيبطل بذلك الأصلء كذا في الفوائد الظه-_يرية“. 
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0 © ١ 
الحرادي: جمع الحردعية» بالفارسية وَيَدك وق الب : المردية عن الليث  قَصبَاتٌ‎ 


.408/9 يُنظر: البناية شرح الحداية‎ )١١ 

(؟) كتاب القرائد الظّهيريّة: هو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد اها القوَائِد الظَّهِيريّة في الفقه» وهو لظهير 
الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الفقيه الأصولي» رت 619 ه). يُنْظر: الجواهر المضيّة ( 20/2)» معجم 
المؤلفين (303/8). 

() كتاب المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز حقق الْكِتَاب محمود 
فاخوري وعبدالحميد مختار وطبعته مكتبة أسامة بن زيد في سوريا يقول في مقدمة الكتاب ترجثه بكتاب " لغرب 
في ترتيب المغرب" لغرابة تصنيفه ورصانة ترصيفه. يُنْظر: معجم المؤلفين 13/ ٠71‏ تاج التراحم (ص: 309). 

(1) يُنْظَر: المغرب 110/1. 

(5) هو: الليث بن سعد عبدالرحمن الفهميّ إمام أهل مصر في عصره» حدينًا وفقهًا كان حنفي المذهب قال الشافعي 
رهه الله تعالى الليث كان أفقه من مالك» أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة» ووفاته في مصر بالقرافة 


الصغرى. سنة 175ه يُنْظَّر: الجواهر المضيعة416/1» تاريخ دمشق 341/50. 
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م a 5 5-0 1 “o Û‏ 1 : 00 
نض مَلوِيّةَ بطاقات من الكرم ”“ ترسل عليها قصبات الكرْم . وقال ابن السكيت : هو 
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a 
ا جردي » ولا تقل هردي.‎ 


(وإذا كان الحائط لرجل): إلى أن قال: (فهو لصاحب الجذوع). ْ ا 

! الحائط لرحل‎ ٠ 

٤‏ ا ا ٠ e‏ د 

وهذا عندنا. وقال الشافعي بحمة الله عليه لا يستحق بوضع الجذوع ترحيحًا على اي دوم 

1 أو متصل 1 

صاحبه؛ لأن وضع الجذوع محتمل قد يكون عن ملك» وقد يكون عن استعارة» وقد يكون عن ¦ ينه ' 


ےا 


غصب» والحتمل لا يكون حجة. ولناء أن واضع الجذوع مستعمل للحائط بوضع حمله عليه 
والاستعمال يد وعند تعارض الدعويين القول قول صاحب اليد كما لو تنازعا في دابة ولأحدهما 
عليه حمل كان أولى بماء ولأن الظاهر شاهد له؛ لأن وضعه الجذوع دليل على أنه هو الذي بنى 
الحائط لحاحته إلى وضع حمله عليه ومثل هذه العلامة يثبت الترحيح كما إذا احتلف الزوحان 
في متاع البيت [هنا ]“ يجعل ما يصلح للرحال للرحل وما يصلح للنساء للمرأة كذا في 


و الک عه الْعِنَبِ. يُنْظر: مختار الصحاح (ص: 268). 

(۲) في (أ): يرسل. 

(۲) هو: يعقوب بن إسحاق البغدادي النحوي مؤلف كتاب إصلاح المنطق» حجة في العربية. وله كتب منها: القلب 
والإبدال» ومعاني الشعر توفي سنة 244ه. يُنْظَر: وفيات الأعيان للبرمكي395/6. 

.110/1 حردي: جمعها حرادي وَالخَرَادِيُ ما يمى عَلَى حُشّب السَقْفٍ من أَطْنَانِ الْقَصَّبٍ يُنْظَر: المغرب‎ )٤( 

(5) في (): يقل. 

(7) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبو عبد الله» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة 
الشافعية كافة. ولد في غزة وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 199 فتوفي 
بحا سنة 204 هء له تصانيف كثيرة» أشهرها: كتاب الأم» في الفقه» والمسند» في الحديث» والرسالة في أصول 
الفقه. يُنْظر: سير أعلام النبلاء5/10. 

(۷) يُنْظّر في مذهب الشافعية: الأم 230/3, الحاوي الكبير 389/6. 


(۸) زيادة في (ب). 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


ا 

(والمراد بالاتصال): أي من الاتصال المذكور في قوله: (أو متصل ببنائه): روقد يسمى 
اتصال تربيع ): وذكر في حيطان الذحيرة 8 وتفسير التربيع: إذا كان الحائط من مدر ”2 أو 
آبُر 27 أن يكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه» داحلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع فيه وإن كان الجدار من حشب» ٠‏ فالتربيع أن 
يكون 6 أحدهما مركبة في الأحرى. وأما إذا نقبت فادحل لا يكون تربيعًاء وإذا كان 
تفسير التربيع هذا كان لصاحب التربيع مع الاتصال نوع استعمال ولاتصال ابمجاورة مجرد اتصال 
و فيكون الاتصال مع الاستعمال أولى» وحاصل دلالة الملك في الحائط 


وعدم دلالته لا تخلو من وجوه ذكرها في الذحيرة» وقال: يجب أن يعلم بأن الحائط المتنازع 


)١(‏ كتاب المرسُوط: لشمس الدين أبو بكر حَمّد بن أبي سهل السكرَحْسِي حققه خليل حي الدين الميس وطبعته دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقج يُنْظَر: كشف الظنون 2/ 1378» تاج 
التراحم (ص: 234). 

.88/17 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )٠( 

9) يُنظر: المحيط البرهاني 135/9. 

(5) المدر: قِطَّعْ الطينٍ اليايس. يُنْظر: القاموس امحيط (ص: 473)» تاج العروس (14/ 95). 

(ه) الآجْدٌ: بضمٌ الحيم مَعَ تشديد الاءِ هُوَ طَبِيحُ الطّين. يُنْظَر: تاج العروس (10/ 29). 

(5) الساحة: قطعة الخشب من الساج وهو شجر عظيم صلب الخشب. وقال الزمخشري... الساج حشب أسود رزين 
يحلب من اند ولا تكاد الأرض تبليه. يُنْظر: المصباح المنير293/1, المغرب 237/1. 

(۷) كذاق (أ) و (ب). وحاء في الحيط البرهاني 135/9: "وإذا كان تفسير التربيع هذا كان لصاحب التربيع مع 
الاتصال نوع استعمال» وللآخر جرد اتصال من غير استعمال» فيكون الاتصال أولى ". وهو أوضح. 

(۸) يُنظر: المحيط البرهاني 135/9. 

)٩(‏ في(أ): وقالت. 


سا لس ل مرم 


قد ت يس ا ا اک 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


فيه بين اثنين إما أن لا يكون متصلا ببنائهما/ أو يكون متصلًا ببنائهما أو يكون متصلا ببناء 
أحدهماء والاتصال نوعان: اتصال تربيع أو اتصال محاورة وملازقة ولا يخلو إما أن لا يكون هما 
عليه شيء من الجذوع والمرادي أو كان مما عليه حذوع أو كان مما عليه هرادي» أو (كان 
لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه هرادي) فإن لم يكن الحائط متصلًا ببنائهماء ول يكن 
هما عليه شيء من الجذوع وغيره» فإنه يقضي بالحائط بينهما؛ لأنمما استويا في الدعوى. 
ول ن ااه و احدهها او من لاخر فيقضي بينهما. ومعنى القضاء فيه 
بينهما: أنه إذا عرف كونه في أيديهما قضى بينهما قضاء ترك وإن لم يعرف كونه في أيديهما 
وقد ادعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه يجعل في أيديهما؛ لأنه لا منازع هما لا أنه 
يقضي بينهما. وكذلك إن كان لأحدها هرادي أو بواري 7 ولا شيء للاحر عليه يقضي 
بينهما لأن وضع الحرادي لا يثبت لصاحبه على الحائط يد استعمال. لأن الحائط إِنْما ببنى 
للتسقيف وذلك بوضع الجذوع عليه لا بوضع البواري والحرادي وإنما توضع ” البواري والحرادي 
للا ستظلال والحائط لا يُبنى للاستظلال. وهو نظير ما لو كان لأحدها على الحائط ثوب 
مبسوط ولا شيء للآحرء وهناك يقضى بالحائط بينهما. 

(وإن كان لأحدهما جذوع): عليه ولا شيء للآخر فإنه يقضي به لصاحب الجذوع 
لأن لصاحب الجذوع يد مستعملة وللآخر جرد بلا استعمال فيكون صاحب اليد المستعملة 


أولى. 


)١(‏ في (]): وليست. 
(۲) البواري: جمع بَارِيّ وهو الحصير. يُنْظر المغرب 42/1. 
(۳) في (أ): يوضع. 


[766/ب] 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


(كدابّة تنازع فيها) اثنان: (أحدهما راكب والآخر آخذ بلجامها فالراكب أولى)؛ ؛ ا 
: التنازع 3 1 
لأن له يدا مستعملة وإنما اعتبر الاستعمال ترحيحًا إذا استويا في اليد؛ لأن الاستعمال زيادة 35 الدابة ْ 


اک ا جا اک ی چ س اا 


دليل على الصدق وليس من جنس اليد. فيصلح للترحيح كيد ذي اليد في دعوى النتاج "© 
والش_راء" من ثالث فإن بيّنة ذي اليد تترجحح باليد؛ لأن اليد دليل ذا يد على الصدق وإنه 
من حلاف جنس البينة فيصلح لترحيح إحدى البينتين. هك -ذا الاستعمال دليل زائد على 

الصدق. وأما إذا كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر» وللآخر عليه هرادي هل يقضى 

لصاحب الجذع الواحد؟ لم يذكره محمد 7 رحمه الله في ظاهر الرواية . وقال: بعض مشايخنا 
إنه لا يقضى لصاحب الجذع الواحد ؛ لأن الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد وإنما ينصب 


لأحلها اسطوانة . ذكره في المبسوط 3 فصار كما إذا كان له هرادي. وروى ابن 0 

)١(‏ دعوى النتاج هي: أن يدعي كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجت عنده» أي: ؤلدت في ملكه. يُنْظَر: فتح القدير 
8 , الحيط البرهاني 23/9. 

(۲) في () و( ب): بالشرى. والصواب: ما أثبته. وهو موافق لما في المحيط البرهاني 134/9 . 

(6) هو: مُحَمّد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبدالله» إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي 
حنيفة» نشأ بالكوفة» فسمع من أبي حَنِيقَةَ وعَلَب عليه مذهبه وعُرف به» وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء 
بالرقة م عزله» ولا حرج الرشيد إلى خراسان صحبه» فمات في الري» له كتبٌ كثيرة في الفقه والأصول» منها 
(المبِسُوط) في فروع الفقه» و(الزيادات) و(الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)» و(الآثار)» و(السير) توفي بالري سنة 
(189ه). يُنْظَر: تاج التراحم (18/1)» تاريخ بغداد (172/2)» طبقات ال حنفية (42/2). 

)٤(‏ المقصود ب (ظاهر الرواية) عند الحنفية هي: كتب محمد بن الحسن الشَيْبَايَ رحمه الله التي رويت عنه بروايات 
ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر وهي ستة كتب (الميُسُوط»ء الجام ع الصغير» الجامع الكبير» السير الصغير» السير 
الكبير» الزيادات). يُنْظَر: الجواهر المضيّة في 560/1. الطبقات السنية 34/1. 

(ه) الاسطوانة هي: العمود والسارية. يُنْظَر: المعجم الوسيط (1/ 17). 

(7) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 88/18. 

(۷) تكررت ف (أ). 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


ما عن محمد أنه يقضي لصاحب الجذع الواحد؛ لأن لصاحب الجذع الواحد مع اليد نوع 
استعمال لأنّا لما قضينا لصاحب الجذوع كان وضع جذع واحد استعمالًا للحائط بقدره وليس 
للآحر ذلك. هذا إذا لم يكن الحائط المتنازع متصلا ببنائهماء أما إذا كان الحائط المتنازع 
متصلًا ببنائهما أي: كان اتصالهما اتصال تربيع أو اتصال ملازقة فإنه يقضي بينهما 
نصفين ؛ لأنمما استويا في الدعوى والاتصال. وأما إذا كان اتصال أحدهما اتصال تربيع 
واتصال الآخر اتصال ملازقة» فصاحب التربيع أولى؛ لأن صاحب التربيع مستعمل للحائط 
المتنازع فيه ؛ لأن قوام حائطه بقدر التربيع بالحائط المتنازع لما ذكر من تفسير التربيع فكان 
لصاحب التربيع على ذلك التفسير مع الاتصال نوع استعمال» وللآخر جرد اتصال من غير 
استعمال فيكون الاتصال مع الاستعمال أولى. فكان بمنزلة الراكب على الدابة والمتعلق 
باللجام» ولو كان لأحدها اتصال ببناء الآخر 3 اتصال ملازقة أو اتصال تربيع وليس للآخر 
اتصال ولا له عليه حذوع» فإنه يقضي لصاحب الاتصال؛ لأنمما استويا في حق الاتصال 
بالأرض المملوكة ولأحدهما زيادة اتصال من حلاف حنس الأول وهو الاتصال بالبناء فيترحح 
على الآخر. 

قوله (رحمه الله): (وهذا شاهد ظاهر لصاحبه). 

وذلك لأن الكل صار في حكم حائط واحد بهذا النوع من الاتصال» وبعضه متفق عليه 


لأحدهماء فيرد المحتلف فيه إلى المتفق عليه ولأنه في الظاهر هو الذي بناه مع حائطه فمداخلة 


.134/9 يُنْظر: الحيط البرهاني‎ )١ 
تعفن ا‎ 15 
.135/9 كلمة: الآخر» ساقطة من (أ) و(ب). وقد أضفتها لإكمال المعنى. كما في المحيط البرهاني:‎ )۳( 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


أنصاف اللين ليون E‏ لطن تقار كان عت الل E‏ اللو ا 

الاستعمال بالتربيع سابق على الاستعمال بوضع الجحذوع؛ لأن التربيع يكون حالة البناء» والبناء 

يكون سابقًا على وضع الجذوع فكان صاحب التربيع أولى» ذكره في الا ة 0010 
(وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو) : وكل” الحائط (لصاحب الغلاثةم): ¦ انت | 

وإنغا ذكر هذا اللفظ ليتناول الاثنين من الجذوع والواحد منهاء وذكر حكم الواحد/ والاثنين في WL‏ 

الان وك الها اجان ق الد كما ق این وتا وو کان 

لأحدها عليه عشر حشبات أو أقل من ذلك إلى الثلاث وللآحر عليه حشبة واحدة. فالقياس 

أن يقضي بينهما؛ لأن وضع الخشبة الواحدة حجة في هذا الباب؛ لأن به يثبت يد 

الاستعمال» وطذا لو كان لأحدهما عليه خشبة واحدة ولا شيء للآخر قضي لصاحب الخشبة 

على رواية ابن ماعة» فلا يترحح الآخر بزيادة الخشبات لأن إحدى الحجتين لا يترحح بزيادة 

من جنسهاء وقي الاستحسان لا يقضى بينهما؛ لأن وضع الخشبة الواحدة وإن كانت حجة في 

هذا الباب إلا أا حجة ناقصة لأن الحائط إنما يبنى للتسقيف والتسقيف لا يحصل بالخشبة 

الواحدة إلا نادرًا فكانت ناقصة من هذا الوحه والحجة الناقصة لا تظهر بمقابلة الكاملة» ثم 


قال: وإذا كان لأحدها عليه عشر خشبات وللآخر حشبتان» فقد احتلف المشايخ فيه» قال 


.88/18 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (أ): وإن.‎ )0 
.135 /9 يُنْظر: الحيط البرهاني‎ )0( 


(5) في (ب): أي فكل. 
(ه) يُنظر: الحيط البرهاني 137//9. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


بعضهم: لان بمنزلة الثلاث؛ لأنه يمكن التسقيف بمماء وقال بعضهم: بمنزلة الواحدة إذ 
لا يمكن التسقيف يما إلا على الندرة» وذكر في الإيضاح E‏ والاستحسان في الواحد 
والاثنين جميعًا. وقال: ولو كان لأحدهما عليه حذع واحد أو جذعان وللآخر عليه ثلاثة أحذاع 
أو أكثر» (فالقياس أن يكون بينهما نصفين) ؛ لأتمما استويا في أصل الاستعمال والترحيح لا 
يتبع بزيادة القدر ولكنا استحسنا ولم بجعل بينهما نصفين وهكذا أيضًا في الع 
(وللآخر موضع جذعه): أي: ولصاحب الجذع الواحد أو الاثنين موضع جذعه» 
ا ا 
الجذع الواحد مع أن الحائط كله لصاحب الجذوع الثلاثة. فيما إذا ثبت ملكه بسبب العلاقة 
وهي الجذوع الثلاثة لا بالبينة أما إذا ثبت ملكه بالبينة» كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب 
a‏ "قود ف بل نيا لفق الي 
لصاحب الجذع مع الحكم بأن الحائط كله لصاحب الجذوع الثلاثة عند عدم البينة يحتاج إلى 
الفرق بينها وبين مسألة الدابة إذا كان لأحدها عليها حمل وللآخر واد ٩‏ ووقع التنازع فيها 


وليس ها بينة كانت الدابة لصاحب الحمل» ويؤمر صاحب المخلاة برفع مخلاته» ولا ي -ؤمر 


(۲) يُنْظر: المحيط البرهاني 137/9. 
يُنْظر: المبسوط للسرحسي 89/17. 

.410/9 يُنْظر: البناية شرح الحداية‎ )٤( 
يُنظر‎ 
میت‎ 


(0) في (21: الخشبات. وما أيه في المتن من (ب)»ء وهو موافق لما حاء في الحيط البرهاني 137/9. 


لك الوط الس 89/18 
يت اليخلاة من اللى وهو الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع» واليخلاةٌ: ما وَضّعه فيه. وخلى في المخلاة: 
جْمَع؛ والواحدة حَلاة. يُنْظَر لسان العرب243/14. 


22 سم 


النْهَآية شرح الهدَايَة 


صاحب الجذع الواحد برفع جذعه مع أرضه”' في الصورتين قضي المتنازع كله لأحدهما بسبب 
الاس-تعمال لا بالبينة. ووجه الفرق يجيء بُعيد هذا في رواية» وهي رواية كتاب الإقرار ‏ حيث 
قال في كتاب الإقرار: "أن الحائط كله لصاحب الأجذاع ولصاحب القليل ما تحت جذعيه 
هي: التنازع ”"» يريد به حق الوضع» وف رواية وهي رواية كتاب الدعوى "' حيث قال: في 
كتاب الدعوى أن الحائط بينهما على قدر الأحذاع» فيكون لصاحب الجذع الواحد موضع 
جذعه مع أصل الحائط. ثم وحه رواية كتاب الإقرار أن لصاحب عشر خشبات عليه خملا 
مقصودًا يببى الحائط لأحله وليس لصاحب الخشبة الواحدة مثل ذلك؛ لأن الحائط لا يبنى 
لأحل خحشبة واحدة عادة وإِنما ينصب لأحلها اسطوانة» وكان صاحب الخشبات أولى به كما 
في الدابة إذا كان لأحدهما عليها حمل مقصود وللآخر مخلاة يقضى يدا لصاحب الحمل. إلا 
أنه لا ترفع حشبة الآخ ر؛ لأن استحقاق”؟ صاحب الخشبات باعتبار الظاهر فلا يستحق به 
دفع الخشبة على الآحر؛ لأن من الجائز أن يكون أصل الحائط لرحل ويثبت للآخر حق الوضع 
عليه. فإن القسمة لو وقعت على هذا المثال كان جائزاً. وأما وحه رواية كتاب الدعوى: أن 
الحائط إذا كان يستحق بوضع الجذع. فذلك الوضع الذي هو مشغول بجذعه في يده حقيقة 
باعتبار الاستعمال» وقد انعدم دليل الاستعمال في الباقي فثبت لكل واحد منهما الملك فيما 


تحت حشبته لوحود سبب الاستحقاق له في ذلك الموضع فصار هذا كالدار الواحدة إذا كان 


)١(‏ في (ب): مع أن: بدل: مع أرضه. 
2( يُنْظر: ا مبسوط للسرحسي89/17. 
™( هي المتنازع» ساقطة من (ب). 

6 يُنْظر: ا مبسوط للسرحسي89/17. 


)٥(‏ ي ): لا استحقاق. 


م 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


فيها أحد عشر منزلاء عشرة منها في يدي رحل. وواحدة في يد رحل تنازعا في الدار» فإنه 
يقضى لكل واحد منهما با في يده كذا ههنا. ثم قيل: ما بين الخشب بينهما أي: نصفان 
وقيل: على قدر حشبتهماء وهذان القولان إنما يردان على رواية كتاب الدعوى لا على رواية 
كتاب الإقرار. ثم القول الأول وهو أن يكون بينهما نصفين موافق لرواية/ الذخيرة حيث قال 
فيها على هذا الوحه وقال: كيف يقضي بما بين الخشبات على رواية كتاب الدعوى اختلف 
المشايخ فيه بعضهم قالوا: يقضي على أحد عشر سهماء وبعضهم قالوا: يقضي بينهما نصفين 
e E Sa‏ الدار التي فيها منازل يقضي 

(بالساحة بينهما نصفين) : كذا ههناء ومخالف لرواية المبسوط فإن في المبسوط 


مكان ذلك القول جعل الدار كله لصاحب الكثير وقال فيه: من أصحابنا من قال يقضي 


05 


بالكل بينهما على أحد عشر سهمًا: عشرة لصاحب الخشبات» وبسهم” لصاحب الخشبة 
الواحدة اعتبارًا لما بين الخشبات بما هو تحت كل حشبة من الحائط » ثم قال: وأكثرهم على أن 
يقضي به لصاحب عشر حشبات؛ لأن استحقاق الآخر بالخشبة لا بعلامة يستدل بما على 
أنه هو الذي بنى الحائط» وللآخر علامة يستدل بها على أنه بنى الحائط»22 ,أن الحائط يبن 
لعشر حشبات» لا لخشبة واحدة فلهذا كان الكل لصاحب الخشبات إلا موضع الخشبة 


الواحدة لضرورة استعمال صاحبها والثابت بالضرورة لا يعدو موضعها. 


. 137/9 يُنظر: المحيط البرهاني‎ )١١ 

9؟) يُنظر هذه المسألة في: البناية شرح الهداية (9/ 410). 
(9) يُنْظَر هذه المسألة في: العناية شرح المداية (8/ 287). 
)٤(‏ يُنظر: المبسوط للسرحسي 89/18. 

(5) في (أ): بينهم. 


32225 سم 


[767/ب] 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


وجه الثاني وهو قوله: 

(وفي رواية لكل واحد منهما ما تحت خشبته): وهو رواية كتاب الدعوى» وجه الأول 
وهو قوله: (فهو لصاحب الثلاثة): وهو رواية كتاب الإقرار. 

(إلا أنه يبقى له حق الوضع): أي: يبقى لصاحب الجذع الواحد حق وضع جذعه. 

(لأن الظاهر ليس بحجة في استحقاق يده) : أي: شهادة الظاهر لصاحب الكثير 
ليست بحجة كاملة. فلا يكون سبيلًا لاستحقاق صاحب الكثير على صاحب القليل حتى ينع 
صاحب القليل عن وضع جذعه. هذا احتراز عما لو ثبت ملكه بالبينة فإن فيه له أن يمنع» 
وتكزيق اللبطيرة ان ها وال التق هر أن" البيئة بخ ةمطاف هر ن سبق اد 
والإبطال والاستحقاق على الغير» ألا ترى: أن الملك الثابت بالبينة كما صلح للدفع صلح 
لاستحقاق الشفعة 7 على الغير» وأما اتصال التربيع فهو نوع ظاهرء والظاهر يصلح للدفع 
والإبطال دون الاستحقاق» ألا ترى: أن الملك الثابت بظاهر اليد لا يصلح لاستحقاق الشفعة 
وكذا الملك الثابت بالاتصال يصلح للدفع ولا يصلح لإبطال حق صاحب الجذع» وذكر في 
اللبسوط" " هذا الفرق على وجه السؤال والحواب وقال: فإن قيل ل حًا قضى بالحائط لصاحب 
الاتصال ينبغي أن يؤمر الآخر برفع الجذوع ؛ لأنه حمل موضوع له على ملك الغير بغير سبب 
ظاهر لاستحقاقه» كما لو تنازعا في دابة لأحدها عليه حمل وللآخر مخلاة يقضى لصاحب 


الحمل ويؤمر الآخر برفع المخلاة» قلنا: لأن وضع المخلاة على دابة الغير لا يكون مستحمًا له 


.4 10/9 يُنظر: البناية شرح المداية‎ )١١ 

(5) الشُفْعَةُ: هي اسم لِلْمِلْكِ الْمَسْفُوعَ وهي حَقُ تَلْكِ الشّقْصٍ على شريكه الميَجَدّدٍ مله قَهراً بوض. يُنْظر: 
القاموس الحيط (ص: 734). المصباح المنير (1/ 317). 

(0) ينْظر: المبسوط للسرحسي 89/18. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


في الأصل بسبب» وكان من ضرورة القضاء بالدابة لصاحب الحمل أمر الآخر برفع المخلاة فأما 
ههنا: فقد ثبت له حق وضع الجذوع على حائط لغيره بأن كان ذلك مشروطًا في أصل 
القسمة. وليس من ضرورة الحكم لصاحب الاتصال استحقاق رفع الجذوع على الآخر وهذا 
بخلاف ما لو أقام أحدهما البينة وقضي له به '' يؤمر الآخر برفع جذوعه لأن البينة حجة 
للاستحقاق يستحق بما صاحبها على الآخر رفع جذوعه عن ملكه. 

وقال: (ولو كان لأحدهما اتصال وللآخر جذوع فالأول أولى): إلى آخره. 
هذا هو الصح يح من النسخ ليك ون الدليل موافقًا للمدعى وفي بعض النسخ (ولو 
كان لأحعجدههما جذوع وللآخر اتصال) : وذلك ليس بصحيح؛ لأن الدليل لا 
يوافدق ذلك الترتيب» ثم اعلم أن الاتصال الذي وقع الاختلاف في ترحيح صاحبه على 
صاحب المج ذوع أو على العكس فهو الاتصال الذي وقهيع في أحد الطرفين» وأما إذا 
وقع اتص ال التربيع في طرف الحائيفط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى» وعلى هذا 


(١ .‏ 0( 
عامة لايخ كذا في الفوائد الظهيرية! ومن رحح صاحب الاتصال اف رمه 


)١(‏ في (ب): به له. 

(۲) إذا قال: عامة المشايخ فهو يقصد فقهاء الحنفية رحمهم الله. يُنَظر: قنخ الْقَدِيرر 1 )» المَوّائد البهية 
( ص 242). 

.97/4 بنظر: الفتاوى المندية‎ )٣( 

)٤(‏ هو: أحمد بن مُحَمّد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد 
ونشأ في طحا من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشَافعي» ي تحول حنفيًا. ورحل إلى الشام سنة ‏ 268 ص 
فاتصل بأحمد بن طولون» فكان من خاصته» وتوفي بالقاهرة. من تصانيفه: (شرح معان الآثار) في الحديث؛ و(بيان 
السنة) رسالة» وكتاب (الشفعة) وغيرهم. يُنْظر: الجواهر المضيّة 1/ 102» تاريخ دمشق 5/ 368. 


2225 كك ب 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


O 00 ا‎ ٠ 
:  ةريخذلا الله وممن رحح صاحب الحذوع الشيخ الإمام همس الأئمة السرحسي وقال في‎ 


وإن كان الاتصال في طرف واحد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن صاحب الاتصال أولى وبه 

أحذ الطحاوي والشيخ الفقيه عبدالله المرشد 5 6 خمس الأئمة السرحسي رحمه الله: أن 

صاحب الجذوع أولى وذكر فيها قبل هذا فإن كان الاتصال في طرفي الحائط المتنازع فيه 

فصاحب الاتصال أولى» عليه عامة المشايخ/ وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله في [i/768]‏ 
الأمالي فقد رحح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع (الساحة فراحي كاه سراي 


اللا . )۷( 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر» نمس الأئمة» قاض» من كبار الأحناف» جتهد» من أهل سرحس في خراسان» 
توفي سنة 483ه. أشهر كتبه: المبسوط» وله شرح الجامع الكبير للإمام محمد وشرح السير الكبير للإمام محمد 
يُنْظَر: الجواهر المضِيّة 28/2. 

(9) يُنَظر: هذه المسألة في المحيط البرهاني 136/9. 

(9) لم أقف عليه. وقد ذكره صاحب امحيط البرهاني في الفقه النعماني يُنْظَر: (9/ 136). 

(:) يُنْظر: المبسوط للسرحسي88/17. 

(ه) كتاب الأمالي في الفقه لأبي يُوسُّف صاحب أبي حَنِيمَةً وهو من كتب النوادر في المذهب الحنفي التي أملاها أبي 
يُوسّف من مذهب أبي حَنِيَةَ يفك بحثت عنه ولم أحد له طبعه ولعله لايزال مخطوطًا. قال ابن عابدين (والأمالي 
جمع إملاء وهو أن يقعد العام وحوله تلامذته با حابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتحه الله عليه من ظهر قلبه في 
العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابًا فيسمونه الإملاء والأمالي). يُنْظر: كشف الظنو 2 ن 
1 ؛»؛ عقود رسم المفتي (ص 17). 

(7) كذا رسهمها في (أ) و ( ب ). وهي كلمات فارسية. 

(۷) تاج الأسامي في اللغة أو تحذيب الأسماء» وهو كتاب في شرح الغريب بالفارسية» مجهول المؤلف» يوحد منه نسحة 
في المكتقٍ الوطدةٍ بستراسبورغ» فرنساء ستراسبورغ» رقم الحفظ: 4170. يُنْظر: حزانة التراث - فهرس مخطوطات 
1 52. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


(لاستوائهما في استعمالهما وهو المرور): ووضع الأمتعة وصب الوضوء وكسر 
الحطب وما أشبه ذلك» فلما كانا في المرور سواء كانا في استحقاق الساحة أيضًا سواء» ولعل 
مرور صاحب القليل أكثر من مرور صاحب الكثير لزمانة صاحب الكثير وكون صاحب القليل 
ولّاجًا راجا في الأمور» على أن يقول: الترجيح لا يقع بكثرة ما هو من جنس العلة وصار 
هذا كالطريق يستوي فيه صاحب الدار والمنزل والبيت» وإن كان بعضها أكثر من بعض؛ وهذا 
لأن الاستحقاق باعتبار أصل اليدء ألا ترى: أنمما لو تنازعا في ثوب وعامته في يد أحدها وف 
يد الآخر طرف منه أنه يقضي به بينهما نصفين لما أن اليد حجة للاستحقاق» وما يكون 
حجة للاستحقاق فالقليل منه يساوي الكثير» كما لو تنازعا في شيء فأقام أحدهما شاهدين 
والآخر مائة من الشهود فإنه يقضى بذلك الشيء بينهما نصفين. فإن قلت: أشكل على هذا 
حا ار ف ا جات ساب لکرم ى خان باع القليل اعا مها 
اعتبر جانباهما لكن على حسب القلة والكثرة لا على وجه التنصيف» فمن الأول ما لو أقام 
أحد المدعيين شاهدًا واحدًا والآحر شاهدين حيث اعتبر حانب صاحب الكثير وهو جانب 
الشاهدين حتى قضى القاضي بالعين له وألغى حانب صاحب القليل» وهو الذي أقام شاهدًا 
واحدًا» وكذلك لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما جميع الثوب» وف يد الآخر هدبه ‏ حيث 
يلغى جانب صاحب الهدب ويقضى بالكل لمن ' في يده جميع الثوب» وكذلك لو أخبر عدل 
بنجاسة الماء وعدلان بطهارته حيث يحكم بخبر العدلين فكذلك في رواية الأحبار على قول 
البعض» وكذلك لو تنازع اثنان في حائط ولأحدهما عليه حشبة» والآخر عليه عشر حشبات 


)١(‏ في (أ): قام. 
5 في(أ):نمن. 


لاا __ا سس 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


فإن بعض الروايات لا يقضى لصاحب الخشبة الواحدة أصلا. وأما من الثاني: فمسألة الشرب 
فإنهما لو تنازعا في مقدار الشرب حيث يقسم بينهما على قدر الأراضي. بخلاف مسألة 
اكات القن فو اوه ی اا بها اغرال فر اانا 
فكانت مسألة الكتاب مخالفة هذين النوعين فما وجه الفرق بين هذه المسائل؟ قلت: أما في 
مسألة الشهادة: فإن الله تعالى لم يجعل ما دون الشاهدين حجة شرعًا في الأملاك لقضاء 
القاضي بقوله تعال: +[ وَأَسْكَْيِدُوأ يكين انڪ )4 [البقرة من:282]. وغيرها 
من الآيات» وقد ذكرناه في الشهادات» وقي الثوب إنما لم يقض لصاحب الهدب بشيء لما أن 
الاستحقاق إنما يثبت باعتبار اليد على الثوب ويد صاحب الحهدب إنما يثبت على الهدب دون 
الثوب؛ لأن الثوب اسم لمنسوج» والحدب ليس بمنسوجء وأما في الإخبار بنجاسة الماء وطهارته 
ورواية الأخبار: لأن خبر العدل إنما جعل حجة في أمور الدين باعتبار الصدق. والصدق في 
خبر العدل راحح على الكذب لما عرف. وزيادة العدد يفيد زيادة الصدق أيضًا. أما ههنا 
فبخلافه؛ لأنحما استويا في سبب الاستحقاق وهو اليد» فإن يد كل واحد منهما على الساحة 
باعتبار أنه يتطرق فيه إلى ملکه» ويضع فيه أمتعته وغيرهاء وقد استويا فيه فيستويان في الحكم» 
وأما في مسألة الخشبة: فقد ذكرنا أن صاحب الجذع الواحد غير مستعمل للحائط لما أن 
الحائط في العادة لا يبنى لوض ع خحشبة واحدة وإنما يبنى لوضع 7( الخشبات» وأما 
يا ر لعزي فزن اکن کے علج زليه رای دون ای ۰۰ 
)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (أ): بوضع. 


.)290 /8( يُنْظر: العناية شرح الهداية‎ )٤( 
.)218 (ه) الأرباب: جمع رب» و رب الدار أي: مالكها. يُنْظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


فبكثرة“ الأراضي كثر “ الاحتياج إلى الشرب فيستدل به على كثرة حق له في الشرب» وأما 
السّاحة» فشيء يحتاج إليه الْأَرَْابِ بنفسه وهما سواء في الاحتياج فاستويا في الاستحقاق 
لذلك. وكان هذا نظير تنازعهما في سعة الطريق وضيقه حيث يجعل بينهما على قدر عرض 
باب الدار. إلى هذا أشار الإمام ال والإمام القمرتاشي . 

(لم يقض بأنها في يد واحد منهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما): لأن اليد 
حق مقصود» والقاضي كيف يقضي با لهما ولعلها في يد ثالث. ألا ترى إلى مسألة غفل عنها 
القضاة: رحل ادعى على رحل أيضا والمُدَّعَى عليه يزعم أا في يديه» وأقام المدعي بينة أا 
ملكه فالقاضي لا يقضي ببينته لحواز/ أن تكون الأرض قي يد ثالث» والمدعي مع المدعى عليه [768/ب] 


تواطآ و“ تواضعا على ذلك فالقاضي لا يقضي ببينة المدعي. ما لم يثبت كون الدار في يد 


المدّعَى عليه بالحجة. 


4 


(فإن أقام أحدهما البيّنة): على اليد قضى E E‏ 


(۱) في (أ): ويكثرة 

(۲) في (أ): كثرة. 

(۳) هو: عبد الله بن عمر بن علي بن محمد ابن حمويه الحويني السرحسي ويسمى بعبد السلام أبو محمد» تاج الدين 
مؤرخ باحث» خراساني الأصل. كان شيخ الشيوخ بدمشق ومولده ووفاته فيها. توفي سنة (642ه) من كتبه: 
المسالك والممالك والسياسة الملوكية» والأمالي. يُنْظر: سير أعلام النبلاء 138/11» الأعلام للزركلي110/4. 


)٤(‏ أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمشء أبو العباس» ظهير الدين بن أبي ثابت التمرتاشي» عالم بالحديث» 
حنفي» كان مفتي خوارزم. نسبته إلى تمرتاش من قراهاء له مصنفات منها: شرح الجامع الصغير» والفرائض والتراويح 
والفتاوى» توق سنة610ه تقريبًا. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 60/1. كشف الظنون 2 / 1221. 

(5) في (): أو. 

5) في (أ): لآخر. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


(وإن أقاما): جيعًا. 

(البيّنة) على اليد» قضى هما بماء وبعدما قضى بها هما لو طلبا القسمة من القاضي 
فالقاضي لا يقسم ما لم يقيما البينة على الملك. بعض مشايخنا ار هذا على قول أبي 
حنيفة رحمه الله » وأما على قولهما: فالقاضي يقسم بناء على مسألة أخرى ذكرها في كتاب 
القسمة وهي: إذا كانت الدار في أيدي ورثة حضور كبار أقروا عند القاضي أنما ميراث في 
أيديهم من أبيهم التمسوا من القاضي أن يقسمها بينهم » فالقاضي لا يقسمها بينهم حتى 
يقيموا البينة أن“ أباهم مات وحلفها ميرانًا هم وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقسمها 
بينهم بإقرارهم ويُش هد أنه إنما قسمها بينهم بإقرارهم » كذا في الفوائد الظه يرية ٠‏ وذكر 
الإمام او رحمه الله في أرض صح_-راء ادعاها رحلان كل واحد منهما يدعي أنما في 
يده فإف لا أقضي بأنما في يد e‏ 00 لأن القاضي لا يقضي بغير حجة ولا حجة 
لواحد منهما سوى الدعوى» ومجرد الدعوى لا تكون حجة للقضاء وكذا لو أقدَ أحدها أتما في 


يد صاحبه فإن القاضى لا يجعلها ف يده بحواز أن تكون في يد ثالث :وقد توا طأ على هذه 


.291 /8 يُنْظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) في (أ): لأن. 

099) يُنْظر: تبيين الحقائق 329/4. 

)٤(‏ المحبوبي: هو جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن 
حعفر بن هارون بن محمد بن أحمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري العبادي المحبوبي البخاري 
الحنفي» انتهت إليه معرفة المذهب» والمعروف بأبي حنيفة الثاني» (ت 630 ه). يُنْظَر: الجواهر المضيّة 1/ 2336 
الواقي بالوفيات 19 / 229. 

)٥(‏ في (ب): يديه. 

5) تكررت في (أ). 

(۷) يُنْظر: اللباب في شرح الكتاب 93/4. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


الحيلة ليجعلها القاضي في يد أحدهما إلا أنه يمنع المقر من أن يزاحم المقر له فيها؛ لأن إقراره 

(وإن أقام أحدهما البيّنة جعلت في يديه): رلقيام الحجة)» فإن قيل البيّنة 
حجة على الخصم وإذا لم يثبت كونما في يد الآخر لا يكون حصمًا. فكيف يقضي باليد فيها 
للذي أقام البينة؟ قلنا: هو حصم باعتبار منازعته في اليد. ألا ترى أنه يتمكن من إثبات اليد 

ر 1 
بدعواه لو لم ينازعه الأاحر ومن كان خحصما لغيره باعتبار منازعته في شيء شرعا كانت بينة 
00 ۱ 
حلف كل واحد منهما ما هي ني يد صاحبه على البتات» فإن حلفا لم يقض لما باليد 7 
وبرئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه وتُوفّف الدار إلى أن تظهر حقيقة الحال. وإن نكلا 
قضى لكل واحد بالنصف الذي في يد صاحب ‏ هء وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلهاء 
الخال ها الذي كان اق وده ونصفها الذي كان يك اجه كول إن كانت الارن 
يد ثالث لم تزع من يده؛ لأن نكول.ه ليس بحجة في حق الث» جعلت في يديهما لما بينا 
وهو قول ه: (لقيام الحجة) لوج ود التصرف والاستعمال فيهاء ومن ضرورته إثبات اليد 
1 4 ( ر 

ا وی تبغر الشف کا 
)١(‏ في (أ): لآخر. 
() بُنْظر: رد امحتار 580/5. 
(۳) في (ب): باليد لهما. 
(4) يُنْظَر: تبيين الحقائق 328/4. 
(ه) فخر الإسلام: من المصطلحات المتعارف عليها عند الحنفية كما هو مذكور في كتبهم وإذا أطلق يراد به: علي بن 


محمد البزدوي وهو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي» من سكان 
مرقند» نسبته إلى بزدة» قلعة بقرب نسف» توفي سن ة 482ه. له تصانيف» منها: المبسوط, وكنز الوصول في 
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بالصواب. 
باب دعوى النسب”": 
لما ذكر الدعوى في الأموال وما في معناها شرع في بيان دعوى النسب وإنما قدم دعوى الأموال 
لكثرة وقوعها وكثرة الوقوع من أسباب التقدم؛ لأن الأهمية في كثرة الوقوع ولا شك أن الأهمية 
(وإذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع).... إلى آحره. 
هذه المسألة على وجوه ثلاثة: إما أن يعلم أن العلوق كان في ملك البائع بأن ولدت 
(لأقل من ستة أشهر) من وقت البيع ”"» أو كان في ملك المشتري بأن ولدت (لأكثر من 
سنتين من وقت البيع) ومشكوكاً بأن ولدت لأقل من سنتين » فإن علم أن العلوق ”كان في 
ملك البائع بأن اشترى جارية فباعها بعد سنتين وولدت لأقل من ستة أشهر فادعى البائع 
صِحَّةٌ دعوته. والقياس: أن لا تصح فكان في دعواه مناقضًا أو ساعيًا في نقض ما تم به وهو 
البيع فلا يقبل قوله. كما لو قال: كنت أعتقتها أو دبرتحا ”“ قبل أن أبيعهاء ولنا أنا تيقنا 
بحصول العلوق في ملكه» وذلك ينزل منزلة البينة في إبطال حق الغير عنها وعن ولدها وهذا؛ 
. () 
لأن بحصول العلوق في ملكه ثبت له حق استلحاق النسب بالدعوة . وذلك لا يحتمل 


أصول الفقه» يعرف بأصول البزدوي» وتفسير القرآن. يُنْظر: الجواهر المضيّة 380/2» معجم المؤلفين 7/ 192 . 
)١(‏ العنوان: ساقط من (أ). 
(۲) في (ب): اليد. 
(99) العلوق: الولد في بطن أمه. يُنظر: لسان العرب263/10. 
(5) التذييز: الْإِعْتَاقُ عَنْ دُبْرِ وَهُوَ ما بَعْدَ الْمَوْتِ. يُنْظَر: المغرب (ص: 160) 
(5) يوحد على هامش (أ) كلام في الحاشية في شرح كلمة الدعوة لغة» والظاهر أنه لغير المؤلف لأنه لا يوحد في (ب) 
أيضاً. والكلام هو: الدّعوة بكسر الدال مختصة بدعوى النسب كما أنما بفتحها مختصة في الطعام تقول: كنا في 
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الإبطال. وإنما يبطل بالبيع ما كان محتملًا للإبطال وأما ‏ ما لا يحتمل الإبطال: فالحال قبل 
البيع وبعده سواء» وإذا بقي حق استلحاق النسب له بقي على ما كان ثابتا وهو التفرد به» من 
غير حاجة إلى تصديق المشتري وحفاء أمر العلوق '© يكون عذرًا / له في إسقاط اعتبار ‏ [769/] 
التناقض وقبول قوله في إبطال البيع» كما أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد قضاء القاضي بنفي 
النسب يثبت منه وبطل حكم الحاكم ولا ننظر إلى التناقض؛ وهذا؛ لأن الإنسان قد يعلم 
ابتداءً أن العلوق ليس منه ثم يتبين أنه منه ولا يوحد مثل هذا في دعوى العتق والتدبير فلهذا لا 
يقبل قول البائع هناك. وأما ههنا: فبخلافه لمكان الخفاء فلا يمنع صحة الدعوى كامرأة إذا 
أقامت البينة بعد الخلء”” أنه كان طلقها ثلانًا قبل الخلع قبلت بينتهاء وكذا المكاتب”“ إذا أقام 
البينة أنه كان أعتقه البتة قبل ذلك» قبلت بينته فكذلك ههنا. ثم لو ادعاه المشتري بعد دعوة 
البائع فعلى طريق القياس يثبت النسب منه؛ لأن دعوة البائع لم تصح وعلى طريقة الاستحسان 
لما ثبت النسب من البائع لا تصح دعوة المشتري؛ لأن البيع قد انتقض» وصار هو كأحني 
آحر؛ ولأن الولد استغنى عن النسب بثبوت نسبه من البائع وإن كان المشتري ادعاه أولا ثبت 
النسب منه؛ لأنما مملوكته في الحال يملك إعتاقهاء وإعتاق ولدها فتصح دعوته أيضًا لحاحة 


الولد إلى النسب» وإلى الحرية» ويثبت ها أمية الولد بإقراره ثم لا تصح دعوة البائع بعد دعوة 


دعوة فلان وهو مصدر ... ومن الدعاء إلى الطعام» وروي قي لغة عدي عكس ذلك. كذا في الصحاح. الدعوة 
ثلاث أوجه دعوة استيلاء ودعوة تحرير ودعوة شبهة, كالأب يدعي جارية ابنه وحكم كل قسم وشرطه مذكور في 
موضعه. 

(۱) في (ب): فأما. 

(۲) في (أ): العلق. 

(0) الخلع: » طلاق الرحل زوحته على مال تبذله له. يُنْظَر:معجم لغة الفقهاء (ص: 199). 

ری الْمْكَانَبُ: الْعَبْدُ يُكَاتِبُ عَلَى نَفْسِهٍ َنِه فَإِدَا سَعَى وَأَدَاهُ عَتَقَ. يُنْظر :مختار الصحاح (ص: 266). 
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000 


ع ). ع 
المشتري؛ لأن الولد قد استغنى عن النسب حين ثبت نسبه من المشتري؛ ولأنه ثبت فيه ما لا 


بحتمل الإبطال وهو حقيقة النسب فيبطل به حق استلحاق النسب الذي كان للبائع ضرورة» 
فإن ادعياه معا ثبت النسب من البائع عندناء وقال إبراهيم النخعي 5 رهه الله: يغبت من 
المشتري؛ لأن للمشتري حقيقة الملك فيها وقي ولدهاء وللبائع حق والحق لا يعارض الحقيقة» 
كما لو حاءت جارية رحل بولد فادعاه هو وأبوه معًا ثبت النسب من المولى؛ لأن له حقيقة 
الملك فيها وللأب حق فيسقط اعتبار الحق بمقابلة الحقيقة. ولنا أن دعوة البائع دعوة استيلاد؛ 
لأن أصل العلوق في ملكه» ودعوة المشتري دعوة تحرير. فإن أصل العلوق لم يكن في ملكه ولا 
تعارض بين دعوة التحرير ودعوة الاستيلاد. كما لا تعارض بين نفس الإعتاق ودعوة الاستيلاد 
لمعنى وهو أن دعوة الاستيلاد لا 0 على الحال فدعوة البائع سابقة معنى فكأنها سبقت 
صورة بخلاف دعوة المولى مع أبيه» فان شرط صحة دعوة الأب بملك الجارية من وقت العلوق 
إذ ليس في مال ولده حق ملك ولا حقيقة ملكء واقتران دعوة المولى بدعوة الأب يمنع تحصيل 
E LANE‏ عند الول دوق ا NAE‏ والجامع الصغير لقاضي 
خان وهذه دع وة اس تيلاد احتراز عن دعوة التحرير» يعني لما كانت هذه الدعوة دعوة 
استيلاد لم تفتقر إلى حقيقة الملك لصحة الدع وة في الحال بخلاف دعوة التحرير على ما 


يجيء» وتحمل على الاستتيلاد بالنكاح حلا لأمره على الصحة» ولا يعتق الولد. كذا ذكره 


)١(‏ في (أ): حق. 

(۲) هو: إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران النخعي من مذحج اليمن من أهل الكوفة» ومن كبار 
التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهاء» قال عنه الصفدي: فقيه العراق» أحذ عنه حماد بن أبي 
سليمان وماك بن حرب وغيرها. يُنْظَر: تذكرة الحفاظ 1/ 59؛ طبقات ابن سعد (6/ 188 - 199). 

(۳) في (أ): يقتضي» وق (ب): يقتص» والصواب: ما أثبته» وهو موافق لما في المبسوط: 102/17. 

ری يُنْظر: اللبسوط للسرحسي 7 . 
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الإمام قاضي ان ٠‏ 

(فلا يغبت حقيقة العتق): أي: في الولدء رولا حقه): أي: في الأم. 

وقوله: (فإن مات الولد وادعاه البائع) 

وقوله: (فإن ماتت الأم فادعاه البائع): وما رتب عليهما من الحكم من عدم صحة 
دعوة البائع بعد موت الولد وصحة دعوته بعد موت الأم ثابت في حق الإعتاق أيضًا فإنه لو 
ادعى البائع نسب الولد بعد إعتاقه المشتري لا تصح دعوته وإن كان. 

(أقل من ستة أشهر) : من وقات ت ليع ولو ادعى نسبه بعد إعتاق أمه 


00 
يص ح على ما ذكر بع - د هذا لقوله 9:: «أعتقها ولدها »2 قاله البي | اكل لمارية 


)١(‏ حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر الدين» المعروف بقاضي خان الأوزحندي الفرغاني» 
والأوزحندي نسبة إلى أوزحند» بنواحي أصبهان» قرب فرغانة» فقيه حنفي» من كبارهم توفي سنة 592 ه. له: 
الفتاوى» والأمالي وشرح الجامع الصغير. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 205/1, القَوَائِد البهية (ص209). 

(۲) أخرحه ابن ماجة (841/2)» كتاب العتق: باب أمهات الأولاد» حديث ( 2516)» والحاكم (2/ 19)» كتاب 
الببوع: باب بيع أمهات الأولاد »-حديث(2191» والدارقطني (4/ 131)» كتاب المكاتب» حديث (21: 22» 
3 من طريق حسين ابن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال: رسول الله 6: 
"أعتقها ولدها". 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه حسين بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس. 
قال أحمد: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيف» وقال البخاري قال علي: تركت حديثه» وقال أبو زرعة: ليس 
بقوي» وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: متروك» وقال في موضع آخر: ليس 
بغقة. يُنْظر: تحذيب التهذيب (2/ 341- 342). 
وقال الحافظ في التقريب (1/ 176):«ضعيف». 
والحديث ذكره الحفظ البوصيري في مصباح الزحاجة( 2/ 292)» وقال: «هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله 
تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم 


بالزندقة» .١‏ ه. 
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القبطية “ حين ولدت إبراهيم #5 من رسول الله كلكلا وقوله: «أعتقها ولدها » حيث جعل 
الولد أصلًا لثبوت حق العتق في الأم فعرفنا أن الولد هو المقصود بالدعوة والأم تابعة فيها؛ 
فلذلك قلنا: متى جرى في الولد من المشتري ما يمنع دعوة البائع لم تصح دعوة البائع أصلا؛ 
لقيام المانع في الولد وذلك مانع في الأم؛ لأن الحق في الأم ثبت تبعا بخلاف العكس على ما 
ذكر في الكتاب وإليه أشار الإمام رين 
(وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه يرد عليه بحصته من الفمن): يعني: فهو ابن البائع 
فيقسم ا ° على قيمة الولد وعلى قيمة الأم فما أصاب الأم يلزم المشتري وما أصاب الولد 
سقط عنه ولا تصير الحارية/ أم ولد للبائع؛ لأنه ثبت فيها للمشتري ما لا يحتمل الإبطال وهو: [769/ب] 
الولاء كذلك الحكم فيما إذا دبرها أو استولدها كذا ذكره الإمام التمرتاشي SR‏ 
قلت: كان ينبغي أن يبطل البيع ويبطل إعتاق المشتري؛ لأن نسب الولد قد ثبت بدعوة البائع 


لكون العلوق في ملكه بيقين؛ لأن الكلام فيما إذا حبلت الحارية في ملك البائع ثم من حكم 


والحديث ضعفه أيضًا: الزيلعي في نصب الراية (287/3)» وابن الملقن في البدر المنير ( 756/9)» وابن حجر في 
التلحيص الحبير (520/4)» وق الدراية في تخريج أحاديث المداية (87/2). 

)١(‏ هي: مارية بنت همعون القبطية» أمّ إبراهيم: من سراري النبي ##. مصرية الأصل» بيضاء. ولدت في قرية "حفن" 
من كورة "أنصنا" بمصرء وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الإسكندرية ومصر) سنة 7ه إلى النبي # هي وأحت 
لا تدعى "سيرين" فولدت له "إبراهيم" فقال: أعتقها ولدها وماتت في خلافة عمر ودفنت بالبقيع سنة 16ه. 
يُنْظَر: الأعلام للزركلي 5/ 255 سير أعلام النبلاء 2/ 93. 

(۲) يُنظر: الهداية شرح البداية 174/3 . 

(۳) يوحد على المامش في (أ) حاشية بخط مختلف فيها: بيانه إذا باع جارية قيمتها (ثلاثون) دينارٌ ...١‏ فولدت ولدا 
قيمته عشرة دنانير يقسم الثمن على أربعين لما أصاب الولد وهو سبعة دنانير (ونصف) يرد على المشتري وما 
أصاب الحارية وهو اثنان وعشرون ونصف سقط عن البائع. كذا في "المستصفى". 

.416/9 يُنظر: البناية شرح الحداية‎ )٤( 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


ثبات نسب الولد صيرورة الحارية أم ولد للبائع كما مثل عتق المشتري الأم» وإن كان هناك 
إبطال ملك المشتري في الأم كذا هنا؛ ولأتمم قالوا فيمن باع جارية حبلى فولدت ولدين في 
بطن واحد لأقل من ستة أشهر فأعتق المشتري أحدهما ثم ادعى البائع الولد الآخر» صحت 
دعوته فيهما جميعًا حتى يبطل عتق المشتري حت لم يتفاوت هناك وجود دعوة البائع قبل إعتاق 
المشتري لأحد التوأمين أو بعده فيجب أن يكون ههنا. كذلك قلت: ذاك مسلم» أعني صيرورة 
الأم أم ولد للمدعي من حكم ثبوت النسب» لكن ليس من ضروراته بحيث لا ينفصل عن 
النسب بحال بل الانفصال عنه جائز. فإن ولد المغرور يكون حر الأصل ثابت النسب من 
المستولد وأمه لا تكون أم ولد له بل تكون رقيقة حتى تباع في السوق ثم صيرورة الأم أم ولد 
للمدعي لو لم يكن من أحكام ثبوت النسب ولا من ضروراته لا تصير الحارية أم ولد للمدعي 
سواء ادعى الولد قبل إعتاق المشتري الأم أو بعده ولو كانت من ضروراته بحيث لا تنفصل عنه 
بحال لصارت الحارية أم ولد له في الحالين جميعًا كما في التوأم. فإذا كانت من أحكامه وم يكن 
من ضروراته عملنا بالأمرين وقلنا متى ادعى قبل العتق صارت الحارية أم ولد للمدعي عملا 
بكونه من أحكام النسب ؛ ومتى ادعى بعد العتق لم تصر أم ولد له؛ لأتما ليست من 
ضروراته؛ بخلاف التوأم؛ لأن ثبوت نسب أحد التوأمين والحكم بصيرورته حر الأصل من 
أحكام النسب وضروراته لا حالة فلذلك صح قبل العتق وبعده إلى هذا أشار الإمام امحبوبي 5 
رمه الله . 


(فدعواه باطلة): أي: إذا لم يصدقه المشتري في دعواه. 


(۱) تكررت في (ب). 
(۲) يُنْظر: البناية شرح الحداية 143/8 . 
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(أن الأصل في هذا الباب): أي: الأصل في باب ثبوت حق العتق للأم بطريق 
الاستيلاد وهو ثبوت حقيقة العتق للولد بالنسب. 

(والأم تابعة له على ما مرٌ): وهو قوله: (وإنما كان الولد أصلا لأنها تضاف إليه) إلى 
آحره. 

وقي الوحه الأول وهو: (إذا ما ادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم) : قام المنع 
عن الدعوة وهو العتق» الكناية ‏ راجعة إلى المانع» وقوله من الدعوة صلة للمانع أي: العتق 
الذي هو (مانع من الدعوة والاستيلاد) إنما قام في البيع في الوحه الأول فلم يؤثر منعه جخلاف 
الفضل اقات على ا د 

(وليس من ضروراته) : أي: وليس من ضرورات ثبوت العتق في الولد بالنسب ثبوت 
الاستيلاد في الأم أي: قد ثبت عتق الولد بالنسب ولا تصير أمه أم ولد لأبي الولد (كما في 
ولد المغرور) وهو ما إذا اشترى الرحل أمه من رحل يزعم أتما ملكه فاستولدها ثم استحقت 
الأمة فيعتق الولد بالقيمة ولا تصير أمه أم ولد لأبي الولد. 

(وكما في المُسْتولّدة في النكاح): بأن قالت امرأة لرحل: تزوجني”" فإني حرة» فتزوجها 
فولدت له ولداً ثم استحقت. 


(وفي الفصل الثاني): وهو فيما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع بأنه"“ ولده. 


() الْكتاية: أَنْ تتكلّم بشئء وريد به غَيْرَُ. يُنْظر: عختار الصخاح (ص: 274). 
(۲) في (أ): فزوحني. 


(۳) في (أ): فإنه. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


(فيمتنع ثبوته فيه وفي التبع): أي: فيمتنع ثبوت ما ذكرنا وهو الدعوة والاستيلاد في 
الأصل الذي هو الولد وف التبع الذي هو الأم. (وإنما كان الإعتاق مانعًا) أي: وإنما كان 
إعتاق المشتري الولد مانعًا لدعوة البائع إياه. 

(لأنه) أي: لأن الإعتاق (لا يحتمل النقض كحق استحقاق النسب) أي: من البائع 
في حق الولد. (وحق الاستيلاد) أي: وحق استيلاد البائع في حق الأم. 

(فاستويا من هذا الوجه): أي: استوى 27 إعتاق المشتري وحق استحقاق النسب 
وحق ‏ الاستيلاد من البائع من حيث أتمما لا يحتملان النقض» لكن ترحح إعتاق المشتري 
على حق استحقاق النسب من البائع لوحه آخرء وهو: أن الذي وحد من (المشتري حقيقة 
الإعتاق) وما وحد من البائع حق استحقاق النسب والحقيقة أقوى من الحق. فلذلك لم نقل 
بصحة دعوة البائع فيما إذا أعتق المشتري الولد وذكر الإمام قاضي خان ا 
اف الولد ولم ي يعتق الأم ثم ادعى البائع نسب الولد لا تصح دعوت لان المكنزى احق 
الولاء بالإعتاق وأنه بمنزلة/ النسب لا يمكن إبطاله ولو ثبت نسبه من المشتري لا تصح دعوة [770/] 
البائع. وكذا ‏ إذا ثبت ولاؤه للمشتري وإذا بطلت الدعوة في الولد بطلت في الأم» ولا تصير 
الجارية أم ولد له ؛ لأتما تبع الولد في هذه الدعوة على ما ذكرناء هذا كله فيما إذا علم أن 
العلوق كان في ملك البائع. فإن كان مشكلا بأن جاءت بالولد بستة أشهر فصاعدًا ولأقل من 


سنتين من وقت البيع فادعاه البائع» لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري. 


)١‏ في (أ) و (ب): استوا. والصواب ما أثبته. 
(۲) ساقطة من (أ). 

(5) يُنْظر: البناية شرح الحداية 416/9. 

)٤(‏ في (ب): فكذا. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


(وقوله في الفصل الأول): أراد به ما إذا اذّعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم. 

(ترد عليه بحصته من الثمن قولهما وعنده بكل الثمن وهو الصحيح) : هذا احتراز 
عما ذكره الإمام هس الأئمة في المبسوط 7" والإمام قاضي خان والإمام المحبوبي رحمهم الله في 
اا بأن البائع لا يرد كل الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله بل يرد ما يخص الولد من 
الشمن وعسك ما يخص الحارية وذكر الإمام قاضي خان :ولذا لم ييطل بيع اللحارية لا يجب 
على البائع رد كل الثمن بل يحب عليه رد حصة الولد. ثم قال: من المشايخ من قال على قول 
أبي حنيفة رحمه الله يسترد كل الثمن؛ لأن أم الولد لا قيمة لها في قوله. وهذا قول يخالف 
الرواية. وكيف يسترد كل الثمن والبيع لم يبطل قي الجارية حتى لم يبطل إعتاق المشتري؟ » وذكر 
الفرق لأبي حنيفة رحمه الله في المبسوط 0 بين ما إذا ماتت الأم ثم ادعى البائع نسب الولد 
وبين ما إذا أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع نسب الولد ففي الموت يرد البائع جميع الثمن وفي 
الإعتاق يرد من الثمن حصة الولد لا حصة الحارية. فقال: لأن في الإعتاق كذب القاضي 
البائع فيما زعم البائع أتما أم ولده حين جعلها معتقة من المشتري أو مدبرة أو أم ولد فلم يبق 
لزعمه عبرة. وأما في فصل الموت: فبموتما لم يجر الحكم بخلاف ما زعم البائع فبقي زعمه معتبراً 
في حقه. فلذلك رد جميع الشمن. فكان هذا الفرق جوابًا عما ذكره الإمام امحبوبي سؤالا في 
الجامع الصغير بعد ما ذكر أن البائع يرد من الثمن ما أصاب الولد ويمسك ما أصاب الحارية 
بقوله: فإن قيل: أليس أن البائع لما ادعى فقد أقرّ أن الجارية أم ولد له وأن عليه رد جميع الثمن؛ 
)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي 130/13. 
(۲) يُنْظَر: البناية شرح المداية 418/9. 


() يُنْظّر: البناية شرح المداية 9/ 416. 
)٤(‏ ينْظر: المبسوط للسرحسي17/ 106. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


فيعامل معه بإقراره حتى يلزمه رد جميع الثمن؟ فقال في جوابه: بل أقرٌ به لکن كذب شرعًا في 
إقراره مق قضى القاضي بصحة العتق من المشتري» والإقرار متى اتصل به التكذيب من القاضي 
يصير وحوده كعدمه فإن قيل: يجب أن لا يكون للولد حصة من الثمن لأنه حادث بعد قبض 
المشتري ولا حصة للولد الحادث بعد القبض» قلنا: الولد صورة وإن حدث بعد القبض فمن 
حيث المعنى حادث قبل القبض فإن البائع بسبيل من فسخ هذا البيع بالدعوة؛ وإن قبضه 
المشتري كما قبل القبض بسبيل من الفسخ قبل الاستهلاك. وإذا كان حادثا قبل القبض معنى 
فله حصة من الثمن إذا استهلكه البائع» وقد استهلك بالدعوة ههنا فيصير له حصة من الثمن. 
كما لو قيل: الولد الحادث قبل القبض. 

(ومن باع عبدًا ولد عنده): أي: كان أصل العلوق في ملكه ويبطل البيع. 

(لأن البيع يحتمل النقض): وتخصيص البيع بأنه يحتمل النقض للاحتراز من الإعتاق 
والتدبير فما لا يحتملان النقض ولا يكون الولد ابن البائع إذا ادعاه بعد إعتاق المشتري إذا 
أكذب المشتري البائع في دعواه» وقال في المبسوط "": ولو كان المشتري أعتق الولد أو أدبره ثم 
ادعى البائع نسبه لم يصدق على ذلك إذا كذب المشتري فإن الولد مقصود بالدعوة وقد ثبت 
للمشتري ما لا يحتمل النقض وهو الولاء فيبطل به حق الاستلحاق الذي كان للبائع؛ لأن 
الولاء كالنسب وقد بيّنا أنه لو ثبت النسب من المشتري لم يكن للبائع حق الدعوة» وكذلك 
إذا ثبت الولاء له. التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد يقال: هما توأمان» وقولهم 


ع ع ع ع 7 إل 0 ع 
هما توأم وما زوج خطأ ويقال للأنثى توأمة كذا في المغرب . ولكن الإمام مس الأئمة 


.106/17 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.58/1 يُنْظَر: المغرب‎ 05 


وس === 


النْهَآية شرح الهدَايَة 


السرحسي رجه الله ذكر في المبسوط 59 أن ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللغة حتى لو 
قال: غلامان توأم أو غلامان توأمان كلاهما صحيح عند أهل اللغة. 

قوله: (غلامان توأمان ولدا عنده) إلى أن قال: (فهما ابناه وبطل عتق المشتري). 

أي: إعتاقه وتأويل المسألة إذا كان علوقهما جميعًا/ في ملك المدعي ؛ لأن دعوة البائع 
صحت في الدعوى عند البائع لمكان الملك والعلوق فيثبت نسبه فإذا ثبت نسبه (فيثبت نسب 
الآخر) لإعلاقهما من ماء 7 واحد» وبطل عتق المشتري في المشترى ضرورة وليس فيه إبطال 
عتق المشتري حقيقة بل يظهر أن إعتاقه لم يصح لما أنه إعتاق الحر. هذا إذا كان أصل العلوق 
في ملكه. 

(فأما إذا لم يكن أصل العلوق في ملكه) : والمسألة بحلها؛ يثبت نسب الولدين 
من البائع أيضًا؛ لأن حكم التوأمين لا يختلف في حق ثبوت النسب. ويعتق الولد الذي عند 
البائع على البائع» وعتق المشتري على حاله لا يبطل لأن هذه الدعوة دعوى تحرير لا دعوى 
الاستيلاد لافتقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق بملك من يدعيه فصار كأن البائع 
أعتقهماء كذا في الفوائد الظهيرية ٠‏ 

(بخلاف ما إذا كان الولد واحدًا؛ لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودًا) : يعني: لو 
بطل عتق المشتري في تلك الصورة إِنما يبطل العتق الثابت مقصودا بسبب حق دعوة البائع وأنه 
لا يجوز ؛ لأن عتق المشتري عتق حقيقي» ومن البائع حق الدعوة والحق أدى من الحقيقة ولا 
يعارضها فكيف يدفعها؟ فلذلك لا يبطل عتق المشتري وأما في مسألتنا: وهي مسألة التوأمين 
رن يلظ الشوط لاسي 105/17 


(5) ساقطة من (أ). 
() يُنْظر: البناية شرح المداية 420/9. 


س س م 


[770/ب] 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


لو بطل عتق المشتري فيما اشتراه إنما بيبطل بطريق التبعية لمن هو حر الأصلء الذي ” ثبت 
مقصودًا من المدعي وهو: دعوة البائع للذي في يده فيصح؛ لأن المبطل بإعتاق المشتري في 
مسألتنا ثبوت نسب الولد وحرية الأصل وذلك أمر لا يمكن دفعه فيبطل إعتاق المشتري ضرورة 
إلى هذا أشار الإمام قاضي ا رمه الله أو نقول: ق مسالا لآ يطل عتق المشتري ثيك 
منه بل يظهر بدعوة البائع لما في يده من أحد التوأمين أن إعتاق المشتري لم يلاق محله ؛ لأنه 
ظهر أنه كان حر الأصل وتحرير الحر باطل؛ لأن فيه إثبات الثابت وذلك لا يصح كما ذكرنا 
من الفوائد ا 

(وهنا) أي: ني مسألة التوأمين. (ثبت تبعًا لحريته فيه حرية الأصل) أي: يثبت بطلان 
إعتاق المشتري بطريق التبعية لحرية المشتري الذي كان الحرية فيه حرية الأصل؛ وذلك لأن دعوة 
البائع هنا لما كانت دعوة استيلاد استندت حريتهما إلى وقت العلوق؛ لأنه لما ثبت به حرية 
الأصل”“ للذي عنده كان من ضرورته ثبوت حرية الأصل للآخر؛ لأتمما خلقا من ماء واحد 
فلذلك بطل البيع والعتق في الذي اشتراه المشتري وأعتقه أي: ظهر بطلاتمما فعلى هذا كان 
إعراب حرية الأصل بحرورًا بطريق البدلية من الحرية؛ لأن هذه دعوة تحرير» لأن أصل علوقهما 
لما لم يكن في ملك البائع كانت دعوته دعوة التحرير فكان قوله هذا ابني مجارًا لقوله هذا حرّاء 
والتوأمان ينفصل أحدها عن الآخر في الإعتاق وليس من ضرورة عتق أحدهما بدعوة البائع 


إبطال البيع وإبطال عتق المشتري في الآخر» والدليل على الفرق أن الحارية المشتركة بين اثنين 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) يُنظر: العناية شرح الحداية 304/8. 
(۳) يُنظر: البناية شرح الحداية 419/9. 
)٤(‏ ساقطة من (أ). 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


إذا ولدت فادعاه أحدهما فإن كان أصل العلوق في ملكهماء لم يضمن المدعي من قيمة الولد 
شيئًا وإن لم يكن أصل العلوق في ملكهما يضمن نصف القيمة لشريكه إن كان موسرًا لأن 
كر وغوه لحرن جحل اة الزلن مر دا كن امام هبون ٠‏ ات كلكا 
الفرق بين هذا وبين ما إذا اشترى الرحل أحد التوأمين واشترى أبوه الآحر فادعى أحدها () 
الذي في يده أنه ابنه ثبت نسبهما منه» ويعتق الذي في يد الآحر أيضاء وقد ثبت هناك عتق 
الذي في يد الآحر مع أن علوق التوأمين لم يكن في ملك المدعي» وفيما نحن فيه قد اشترط 
لإعتاق ما في يد الآخر كون علوقهما في ملك المدعي؟ قلت: الفرق بينها هو أن المدعي إن 
كان هو الأب فالابن مَلَكَ أخاه فعتق عليه» وإن كان المدعي هو الابن فالأب ملك حافده 
فعتق» كذا ذكره الإمام اتتمرتاشي ٣‏ محالا إلى الشاف. 

قال: (هو ابن عبدي فلان الغائب): أو الميت. 

(ثم قال: هو ابني لم يكن ابنه أبداً): 


A 


أ 


يعني: سواء صدقه العبد الغائب أو كذبه أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب؛ لأنه 


بثبوت نسبه من الغير. وذلك ينع ثبوت النسب منه بدعوته وإقراره حجة في حقه ثم لو حضر 


العبد فهو على ثلاثة أوحه: أما إن صدق المولى بذلك أو كذبه أو لم يصدقه وم يكذبه ففي 


.53/4 يُنْظر: اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

099 يُنْظر: تبيين الحقائق 333/4. 

)٤(‏ الشافي في فروع الحنفية» لعبدالله بن محمود تمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين: محمود بن محمد الكردري. يُنْظر: 
كشف الظنون (1023/2)» وينقل عنه كثيرا البخاري الحنفي في الحيط البرهاني. يُنْظَر: امحيط البرهاني 284/1 
4 . 


چ س س س س س 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


الوحه الأول والثالث لم تصح دعوة/ المولى بعد ذلك بالإجماع وعلل شيخ الإسلام رحمه الله 
فقال' ': لأنه لم يتصل بإقراره تكذيب من جهة المقر له فبقي إقراره صحيحًا ؛ لأن صحته لا 
تتوقف على التصديق» بل البطلان موقوف على التكذيب وق الوحه الثاني: وهو ما إذا أكذبه 
وححد العبد نسب الصبي من نفسه ثم ادعى المولى نسبه لنفسه لم تصح دعوته عند أبي حنيفة 
رحمه الله خلاقًا هما كذا ذكره الإمام امحبوبي 0 كز ايسول 7 لکن يعتق عليه ون م 
يثبت نسبه من المولى. 

(وقالا: إذا جحد العبد فهو ابن المولى) : يعني إذا ادعى المولى لنفسه بعد 
جحود العبد نسبه هما أن الإقرار 5 هو قوله: (هو ابن عبدي فلان الغائب) : (والإقرار 
بالنسب يرتد بالرد؛ وإن كان لا يحتمل النقض) أي: وإن كان النسب لا يحتمل النقض. (ألا 
يرى: أنه يعمل فيه الإكراه) أي: الإكراه يعمل في الإقرار بالنسب حت لو أكره على الإقرار 
بنوة عبد فأقر لا يجوز. كذا وحد خط شيخحي” ' رحمه الله» أو نقول: والإقرار بالنسب يرد بالرد 


أي: حال ابتداء ثبوته فإنه قابل للارتداد وإن كان لا يقبله بعد الثبوت كرد المديون إبراء رب 


.112/17 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

9) يُنْظر: بداية المبتدئ 171/1. 

(6) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 175/7. 

)٤(‏ يوحد في هامش في (أ) الكلام التالي: ممما أن الإقرار ارتد برد العبد فصار: إن لم يكن والإقرار بالنسب يرتد بالرد 
وإن لم يحتمل النقض بعد ثبوته وله أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به 
حق المقر له حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه... تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له. 

(5) صرح المؤلف في شرح الحداية أن: ما ذكر من لفظ الشيخ فالمراد به حافظ الدين وهو: محمد بن محمد بن نصر 
الإمام حافظ الدين البخاري أبو الفضل كانت ولادته ببخارى سنة (615ه) تفقه على شس الأئمة محمد بن عبد 
الستار الكردري توق ببخارى في النصف الثاني من شعبان سنة ( 693ه) ودفن بكلاباذ. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 
7/1 . 


[/771] 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


الدين فإن الإبراء يرتد بالرد حال ابتداء الإبراء أما لو سكت المديون يصح الإبراء من غير 
قبول. فبعد ذلك لو رده لا يرتد» ونظير هذا أيضًا الأمر بيد المرأة مطلقًا فإنه يرتد بالرد عند 
الو ان "موي 0 و ا E‏ 
هذا الإقرار فإن الإقرار يرتد بالرد قبل التصديق وبعده لاء وأما إذا كان الأمر باليد معلقاً فلا 
يرتد بالرد أصلاء لا حالة التفويض ولا بعدهاء كذا في 00 للإمام الأستروشني أ» أو لأن 
الإقرار متى بطل بتكذيب المقر له بقي من المولى جرد النفي فصار كأنه نفاه ثم ادعاه وهناك 
تصح دعوته كذا هنا. فإنه لو قال لأحد: ليس هو ” بابني. ثم قال: هو ابني. تصح دعوته 
لنفسه” 2 وهو: أنه بقوله هذا ليس بابني ينكر أن يكون للابن عليه حقوق مالية» وبقوله هو 
اببي؛ أقرٌ للابن على نفسه بالحقوق المالية والإقرار بالحقوق على نفسه بعد إنكارها صحيح» 
كذا في الذحيرة و الجامع الصغير للإمام او فكذبه البائع ثم قال: أي: المشتري أنه أعتقه 
يتحول الولاء إليه أي: إلى المشتري فصار كأنه لم يقر أصلا. 

(ولأبي حنيفة رحمه اللّه: أن السب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته): ولا يبطل بالرد 


)١(‏ في (أ): المبسوط. ثم ذكر في المامش امحيط. 

(؟) يُنْظر: الحبط البرهاني 340/3. 

5) يُنْظَر: البحر الرائق 3/ 347. 

)٤(‏ هو "الفصول" في المعاملات: ليحمّد بن محمود بن حسين أبو الفتح» جد الدين الأسروشني» وقيل: الأستروشني 
نسبة إلى "أسروشنة"» وهي بلدة في شرقي #مرقند» فقيه حنفي» أحذ عن أبيه» وعن صاحب الدَايّة» وعن السيد 
ناصر الدين السمرقندي» وظهير الدين محمد بن أحمد الْبُحَارِي وغيرهم. من تصانيفه: "الفتاوى"» و"قرة العينين في 
إصلاح الدارين". يُنْظر: القَوَائِد البهية: ص(200» معجم المؤلفين: 317/11. 

(ه) ساقطة من (ب). 

(5) في (أ) و ( ب ): لفقه. والصحيح ما أثبته. من المحيط البرهاني: 313/9. 

(۷) يُنْظر: البناية شرح المدايه422/9. 
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والتكذيب كمن أقرٌّ بحرية عبد إنسان وكذبه المولى لا يبطل إقراره حتى لو ”'" اشتراه بعد ذلك 
يعتق عليه» كذا ذكره الإمام قاضي حان» وف دعوى المبسوط '' وأبو حنيفة رحمه الله يقول في 
كلامه الأول: إقرار شيئين أحدهما ثبوت النسب من الغير والآخر خروجه عن دعوى هذا 
النسب أصلا وتكذيب المقر له إنما يبطل ما هو حقه فأما ما لا حق له فيه فلا يبطل الإقرار 
فيه بتكذيبه وخروج المقر من دعوى هذا النسب ليس بحق للمقر لهفبقي الحال بعد التكذيب 
على ما كان قبله» والدليل عليه أن بتكذيبه لم يبطل الإقرار لأن النسب هما لا يحتمل الإبطال 
أصلاء بل بقي موقوفًا على حقه حتى لو ادعاه ثبت نسبه منه فلا يملك المولى دعواه لنفسه في 
جال نوق :سه على ى :الع كول لللاقية: 27 ]13 دعن غير لللاعن تسةه لا ت تسه 
لأنه بقي موقوفاً على حق الملاعن فمنع ذلك صحة دعوة غيره وهذا بخلاف الولاء ؛ فإنه أثر 
من آثار الملك وأصل الملك يحتمل النقل من شخص إلى شخص. فكذلك أثره إلى أنه لا 
يحتمل الإبطال بعد تقرر نسبه وهو: العتق من واحد لعدم تصور ذلك السبب من غيره حتى لو 
تصور بأن كانت أمه» فارتدت ولحقت وسبيت ويملكها رحل وأعتقها كان ولاؤها له دون 
الأول. بخلاف النسب فردت شهادته لتهمة كالفسق والقرابة ثم ادعاه الشاهد لنفسه لم تصح 


دعوته. 


)١(‏ ساقطة من(أ). 

(۲) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 112/17. 

(9) الملاعنة: بضم الميم وفتح العين» مفاعلة من لاعن: لعن كل واحد الآحر وتكون بشهادات مؤكدات بأبمان مقرونة 
باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرحل» ومقام حد الزنا في حق المرأة. يُنْظَر: 2 معجم لغة الفقهاء (ص: 
7. 
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(كجرٌ الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب) : صورته: معتقة تزوحت بعبد ولدت منه 
أولادًا فجنى الأولاد كان عقل جنايتهم على موالي الأم؛ لأن الأب ليس من أهل الولاء» فكان 
الولد ملحمًا بقوم الأم فإن أعتق العبد جر ولاء الولد إلى نفسه» هكذا روي عن عمر رضي الله 
عنس كذ اناك اام قاطت ان 
(وقد اعترض على الولاء الموقوف): وهو: الولاء من جانب البائع وإنما ماه موقوقاء 
لأنه على عرضيته التصديق بعد التكذيب/. (ما هو أقوى وهو دعوى المشتري) وإنما" كان [771/ب] 
دعواه أقوى؛ لأن الملك له قائم في الحال ظاهر E‏ دعوى الولاء إلى نفسه بسيب الإعتاق 


ا ع يكرد #رط هوهو قباد اراق قلاف ا الى ام وه قولهة راك المت م مد 
ا إذاكان  ١‏ 
مما لا يحتمل النقض) إلى آحره» (وهذا يصلح مخرجًا) أي: حيلة (على أصله) أي: على ¦ الصيف يد ١‏ 
500 4 : , ا 3 1 1 
اضل أويسييفة تأر N E E‏ ۰ 
وت صر 1 


البائع بكون الصبي ابن عبده الغائب حتى ما أمن المشتري انتقاض البيع بالدعوى عند أبي 

ل : )°( 1 5 
حنيفة رحمه الله فإن هذا يكون حيلة عنده وټ الفوائد الظهيرية الحيلة في هذه المسألة على 
قول الكل أن يقر البائع أن هذا ابن عبده الميت حتى لا يتأتى منه تكذيب فيكون مخرجًا على 


قول الكل. 


.28/5 يُنْظر: الفتاوى المندية‎ )١١ 
تكررت في (ب).‎ )۲( 

(۳) في (أ): وكان. 

(1) يُنْظَر: الحداية 176/3. 

(ه) يُنْظر: البناية 423/9. 
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(فقال النصراني: هو ابني وقال المسلم: هو عبدي) : وقال في الفوائد 
الظهيرية ' وغترهاء (هؤ ابن التصراني) إذا كانت الدغوتان. ما كان ن قوله ما إشارة إل 
أن دعوى المسلم لو سبقت على دعوى النصراني بالبنوة يكون عبدًا للمسلم؛ (لأن الإسلام 
مرجح) بكسر الحيم على صيغة اسم الفاعل. 

(فيستدعي تعارضاً ولا تعارض) : ف ههنا يعني أن الإسلام مرحح أينما كان» وعمل 
الترحيح إنما يكون بعد وحود المعارضة» والمعارضة إِنما تكون عند وجود المساواة ولا مساواة بين 
الرقيّة والحرّية فيما يرحع إلى منفعة الصبي؛ لأن منفعة الحرّية له أكثر؛ لأنه يمكنه أن يكتسب 
الإسلام بنفسه ولا يمكنه اكتساب الحرية بنفسه» فلما لم تكن المساواة لم تكن المعارضة لأن 
شرط المعارضة المساواة في القوة. ولما ل تكن المعارضة بينهما لم يحتج إلى الترحيح بالإسلام 
بخلاف ما إذا ادعيا نسبًا فإتمما لما تعارضا في دعوة النسب رححا جانب السلم بالإسلام 
فجعلنا ابن المسلم لا ابن النصراني لوحود أوان الترحيح. 

فقال: (ولو كانت دعوتهما دعوة البنوة فالمسلم أولى): (ترجيحًا للإسلام). 

فإن قلت: ش كل على هذا ما ذكره الإمام المحبوبي في اجام ع الصغير في تقرير هذه 
السا أن غلامًا نصرانيًا قد احتلم لو ادعى على رحل نصران وامرأة أنه ابنهما وادعاه مسلم 
ومسلمة أنه ابنهما وأقام كل واحد في الطرفين ببينة فبينة الغلام أولى ولم يترحح بينة المسلمين 


بإسلامهما بعد وجود المساواة بين الدعويين في دعوى النسب فعلم بمذا أن ما ذكره في 


.422/9 يُنْظَر: البناية‎ )١( 

9؟) ساقطة من (أ). 

() الجامع الصغير: للحمال الدين عبيد الله بن إبراهيم امحبوي شرح فيه الْجَاِع الصغِير للشيباني في الْفُوُوع. يُنْظر: هدية 
العارفين (1/ 649). 

.322/9 يُنظر: المحيط البرهاني‎ )٤( 
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الكتاب؛ لأن الإسلام مرحح غير ججرى على عمومه. قلت: هو ججرى على عمومه» لكن 
اعتراض دليل أقوى منه» لو أوحب عدمه ف صورة من الصور» على قول من لا يرى تخصيص 
العلة» أو منعه عن العمل في موضع لوحود دليل أقوى منه على قول من يرى تخصيص العلة لا 
يدل على أن الدليل العام الموحب للحكم غير ججرى على عمومه في الإيجاب ثم إنما رححنا 
ههنا بينة الغلام على بينة المسلمين لما ذكره ق الذخيرة 9 فقال: لأن البينتين استوتا في 
الإثبات» فإن كل بينة تثبت النسب بفراش النكاح وترححت بينة الغلام من حيث أن الغلام 
ببيّنة ينبت حق نفسه؛ لأن معظم المنفق في النسب للولد لا للوالدين لأن الولد يغير إذا لم يكن 
له أب معروف» والوالد لا يغير إذا لم يكن له ولد وبينة من ثبت الحق لنفسه أولى بالقبول؛ لأنه 


58 00 
أشبه بالمدعين وقال: اكك «البينة على المدعى » فمكان جنس البينات واجبًا على. ومن 


.311/8 يُنْظر: العناية‎ 0١١ 

(۲) أخرحه الترمذي (626/3)» كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه › 
ح: (1341) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني ييه قال في حطبته: 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 
قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه 
ضعفه ابن المبارك وغيره". 
وأخرحه الدارقطني (218/4)» كتاب الأقضية والأحكام» ح: (53)» من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن ده قال: قال رسول الله وَل .. فذكره. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (9 / 680): "حجاج هو ابن أرطاة ولم يسمعه من عمروء إنما حدث عن العرزمي 
عنه» وهذا الطريق والذي قبله حديث ابن عباس مغنى عنهما . 
وقال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم (1/ 312): "وخرّج الترمذي من حديث العرزمي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 5 قال في حطبته البينة على المدعي واليمين على المدع ى عليه وقال: في 
إسناده مقال والعرزمي يضعف في الحديث من جهة حفظه ...»وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة 


Ma 
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كان أشبه به کان بينته أولى بالقبول وعلل في ا في هذه المسألة في ترحيح بينة الغلام: 
أن الرحلين إذا ادعيا عينًا بالشراء من واحد ومع أحدهما قبض فهو أولى. فكذلك ههنا. بينة 
الغلام أولى؛ لأنه صاحب يد ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج ادعت أنه ابنها من الزوج 
وأنكر الزوج وإنما لم تصح دعوتما لأنما تحتمل النسب على غيرها وسبب ثبوت النسب وإن 
كان انما وهو" الغزالى ن تمن شرورة اسم ا قاذ نيك الولادة ون لر 
بحجة» وشهادة القابلة حجة في ذلك؛ لأن الولادة لا يحضرها الرحال فيقبل فيها 7" قول 
النساء. وإِنما قيدنا 7 بأن معنى المسألة: أن تكون المرأة ذات زوج ؛ لأنه إذا لم يكن لما زوج 
يكون القول قوها من غير بينة كما في الرحل/ على ما ذكر في الكتاب بعد هذاء ومنهم من 
أحرى المسألة على إطلاقهاء وقال: لا يقبل قوها سواءً كانت ذات زوج أو لم تكن. وهذا 
القائل يفرق بين الرحل والمرأة والفرق هو: أن الأصل أن كل من ادعى معنى لا يمكنه إثباته 
بالبينة كان القول قوله فيه من غير بينة وكل من يدعي معنى يمكنه إثباته بالبينة لا يقبل قوله إلا 
بالبينة. وبيان هذا الأصل أن من قال لامرأته: إن دحلت الدار فأنتِ طالق» وادعت المرأة 
الدحول وكذجا الزوج لا تصدق إلا ببينة؛ لإمكان الإثبات بالبينة وعثله لو علق طلاقها 
بحيضها والمسألة بحالها يقبل قوها من غير بينة لما كان العجز عن الإثبات بالبينة إذا ثبت هذا 
فنقول: المرأة بمكنها إثبات النسب بالبينة؛ لأن انفصال الولد منها ما يشاهد ويعاين ولا كذلك 
الرحل؛ لأن الرحل لا بمكنه إقامة البينة على الإعلاق والإحبال ” لكان الخفاء والتغيب عن 
)١(‏ يُنَظَر: بداية المبتدئ 1/ 168. 

(؟) ساقطة من(أ). 

(۳) نا: ساقطة من (ب). 


)٤(‏ ف (ب): لمكان. 
(8) في (أ): ولا حبال. 
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عيون الناظرين. 

قوله: ( بخلاف الرجل ) أن يصدق “ الرحل في دعوى الولد بجون (شهادة القابلة) 
لمعنيين: أحدهما: ما ذكرنا هو أن دعواه دعوى علوق الولد منه وذلك أمر باطل لا يتوقف عليه 
فقيل قوله من غير (حجة) لما ذكرنا وأما دعوى المرأة» دعوى الولادة » والولادة يمكن إثباتما 
بحجة» والثاني: أن دعوى الرحل إقرار على نفسه بوجوب النفقة والحفظ والتربية» أما دعوى 
المرأة: فإقرار على الزوج لا يلزمها شيء من ذلك والدعوى لا تقبل إلا بحجة. هذا كله ثما ذكره 
الإمام المرغيناني7) والإمام قاضي خان رحمهما الله. 

(وإن كان الصبي في أيديهما): إلى أن قال: (فهو ابنهما). 

هذا إذا كان الصبي لا يعبر عن نفسه. فإن كان يعبر فالقول لأيهما صدق ثبت نسبه 
منه بتصديقه؛ ثم اعلم أن المناقضة في دعوى النسب غير مانعة لصحة الدعوى حتى أن الصبي 
إذا كان في يد امرأة وقال الرحل: هو ابني منك من زنا وقالت: من نكاح ثم قال: الرحل من 
نكاح ثبت النسب منه لأن المناقضة لا تبطل دعوى النسب. وكذا لو قال: هو ابني من نكاح 
منك» وقالت: هو ابنك مني من زنا لم ينبت النسب منه لعدم اتفاقهما في النكاح. فإن قالت 
بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاح ثبت لما قلنا: أن المناقضة لا تبطل دعوى النسب. كذا 


: 7 00 1 
ذكره الإمام التمرتاشي رهه الله وذكر ق الإيضاح إغما لا تبطل دعوى النسب بالتناقض ؛ لان 


)١(‏ في (ب): أي تصديق. 

(؟) هو: برهان الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الْمَْغِيئَانٍ الحنفي» صاحب كتابي (الدَايّة) و(البداية) 
في المذهب» فقيه» فرضي» محدث» حافظ» مفسرء مشارك في أنواع من العلوم» أقرّ له أهل مصر بالفضل والتقدم» 
رت 593 هى. يُنْظر: الحواهر المضيّة 383/1 معجم المؤلفين 45/7. 

(۳) يُنظر: البناية شرح الحداية 9/ 425. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


: ٤ء‏ 00( 
التناقض إنما يثبت بين المتساويين ولا مساواة فإن دعوى النسب أقوى من النفي . وذكر فيه 


أيضًا: إذا تصادق الزوحان على أن الولد من الزنا من فلان فالنسب ثابت من الزوج؛ لأن 
سبب ثبات النسب قائم والنسب يثبت حقًا للصبي ولا يقبل تصادقهما على إبطال النسب. 
وكذلك لو كانت المنكوحة أمة أو كان النكاح فاسدًا؛ لأن الفراش قد وحد. 

(ومن اشترى جارية فولدت ولدَّا عنده» فاستحقها رجل: غرم الأب قيمة الولد) 
إلى آخره. 

والأصل في مسألة الغرور: ما روي عن يزيد بن عبدالله بن قسيط 5ه قال: "أبقت أمة 
فاتت بعض القبائل فانتمت إلى بعض قبائل العرب وتزوحها رجحل من بني عذرة» فنثرت هذا 
بطنها ثم جاء مولاه فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب َي فقضى بما لمولاها وقضى على أي 
الولدان تعدى أولاده الغلام بالغلام والحارية بالحارية و وفي هذا الحديث دليل على أن ولد 
الور كر مرن راه لمتحي بين ارورم ا بعش ا اه ا 
مضمون المثل الغلام بالغلام والحارية بالحارية وعندنا هو مضمون بالقيمة. وتأويل الحديث 
الغلام بقيمة الغلام بالولد والجارية بقيمة الجارية والمراد المماثلة في المالية لا في الصورة فإنه قد 
ثبت بالنص أن الحيوان لا يكون مضموئًا بالمثل كما قال اليد في العبد بين اثنين: "يعتق 


1 


ء ١‏ 5( 5 ع ع 7 
أحدهما إن كان موسرًا ضمن قيمة نصيب شري إذا عرفنا هذا فنقول: أنه أتت رجلا 


.243/6 يُنْظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) هو: يزيد بن عبدالله بن قسيط المدي. ثقة» مَاتَ سنة انين وعشرين وَمائة. يُنْظَر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاي 342/11. 

(6) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 176/16. 

©( لم أقف عليه بمذا اللفظ وأخرج البخاري» كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» حديث ( 22522 


E, 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


فأخبرته أا حرة فتزوجها على ذلك فولدت ولدًا ثم أقام مولاه البينة أنما أمته فقضى ” بما له 

فإنه يقضي بالولد أيضًا لمولاه؛ لأن استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه فإنه في 

حكم الحزء له وقد ظهر هذا السبب عند القاضي ولم يظهر ما يوحب حرية الولد وهو الغرور 

إلا أن يقيم الزوج بينة: أنه تزوجها/ E‏ أكما حرة فإن أقام البينة على هذا: فقد أثبت سبب [772/ب] 
حرية الأولاد فكان الأولاد أحرارًا لا سبيل عليهم» وعلى أبيهم قيمتهم ديئًا في ماله حال وقت 

القضاء به دون مال الولد؛ لأن السبب هو المنع وهو قد وحد من الأب دون الولدء ولا 

للمستحق على الولد؛ لأنه علق حر الأصل وإِنما قررنا الرّق في حقه ضرورة القضاء بالقيمة له 


والث ابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة» كذا ق ال 0 0 ذكر ف آخر 9 کتاب 


ومسلم» كتاب العتق» حديث (1501) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله ي#قال: "من أعتق شرگا له في 
عبد وكان له مال يبلغ تمن العبد قُوّمِ عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق 
منه ما عتق". 
قال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 705): «حديث أنه ج قال: «من أعتق شا له في عبد فكان له مال يبلغ 
من العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» وقي 
رواية «من أعتق شُرَكًا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ تن العبد». وق رواية «إذا كان العبد 
بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله» وف رواية «من أعتق شرا له في عبد وكان له مال يبلغ 
من العبد فهو عتيق». 
هذا الحديث صحيح بكل هذه الروايات ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
3 قال: «من أعتق شگا له في عبد فكان له مال...». 

)١(‏ في (): وقضى. 

(۲) يوحد على هامش هذه الورقة حتم مكتوب فيه: إن وقف هذا الكتاب يوسف (تحداي) خحضر عهد عليًا والده 
سلطان سليم خان ثالث بشرط أن لا يخرج من خزانته سنة 1209 . 

(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 177/17. 

)٤(‏ في (ب): ذكره يي. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


الدعوى منه. 
(يعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم المنع ): وذكر في شرح 


الطحاوي”””'' ويغرم قيمة الولد يوم القضاء به؛ لأن الولد يعلق في حق المستولد حرا ويعلق في 
حق المستحق رقيقًا فلا يتحول حقه من العين إلى البدل إلا بالقضاء. فيعتبر قيمة الولد يوم 
القضاءء كذلك. 

(ولو مات الولد لا شيء على الأب): يعني: ولو مات الولد قبل الخصومة ليس على 
الأب شيء من قيمته لأن الولد لو كان مملوكًا على الحقيقة لم يكن مضمونًاء فإن ولد الغصب 
أمانة عندناء فإذا لم يكن مملوكًا أولى أن لا يكون مضمونًا. 

وکا لو ترك الام اع ولب الكروى' ا وترك الا لكبيه فأعيد و امال لز فيب 
على الأب للمستحق من قيمة الولد شيء؛ وهذا بدفع شبهة ترد وهي أن رحلا لو قتل ولد 
المغرور -حطأ فأحذ أبوه ديته يجب على أبيه قيمة الولد المغرور للمستحق كما لو كان الولد حيًا 
لما أن ديته قائمة مقام المقتول فمنع دية الولد بمنع الولد وفي منع الولد تحب القيمة فكذا في منع 
ديته على ما ذكر فعلى هذا كان ينبغي أن تحعل منع تركته بمنزلة منع الولد. فأحاب عنه بقوله: 
زق الس يدل غ فو ن شط ون ی ا 


يقبضها لم يؤخذ بالقيمة؛ لأن المنع لا يتحقق فيما لا يصل إلى يده من البدل فإن قبض من 


.203/8 يُنَظَر: قرة عين المختار لتكملة رد امحتار‎ )١( 

(5) شرح الطّحَاويّ: لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة واسم كتابه (شرح مشكل الآثار) 
حققه شعيب الأرناؤوط وطبعته دار الرسالة. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 1/ 102» تاريخ دمشق 5/ 368. 

(۳) ساقطة من (أ). 

(:) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 177/17. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق ؛ لأن المنع تحقق بوصول يده إلى البدل» 
فيكون منعه قدر قيمة الولد كمنعه الولد. فإن كان للولد ولد تحرز ديته وميراثه مع الأب» 
فخرج من الدية مثل القيمة أو دوتما قضيت على العبد بمثل ذلك؛ لتحقق المنع في البدل ولا 
يقضى به في الدية ولا في تركة الابن؛ لأن هذا الضمان مستحق على الأب لنعه الولد بالحرية؛ 
وإنما تقضى من تركة الابن ما يكون ديئًا على الابن» وإن كان الأب ميئًا قضى به في تركته؛ 
لأنه دين على الأب فيستوق من تركته. 

(ويرجع بقيمة الولد على بائعه) : (كما يرجع بثمنه) : يعني: يرحع أبو الولد على 
البائع بالثمن» وبقيمة الولد؛ لأن المبيع لم يسلم وبعقد المعاوضة استحق سلامتها سليمة عن 
العيب ولا عيب فوق الاستحقاق فيكون له أن يرحع بما يغرم بهذا السبب على البائع ولا يرحع 
عليه بالعقد عندنا. وعند الشافعي رحمه الله يرحع عليه بالعقد كما يرحع عليه بقيمة الولد؛ 
لأنه ضمان لزمه بسبب قوة السلامة المستحقة له بالعقد. ولكنا نقول: إنما لزمه العقد عوضًا 
عما استوقي من منافع البضع فلو رحع به سلم المستوف له جانا والوطء في ملك الغير لا يجوز 
أن يسلم للواطئ محانًا ولا يرحع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد 
عندناء وعند الشافعي رحمه الله يرحع به؛ لأن الغرور قد تحقق منه بإيجابه الملك في المحل وإخباره 
أا مملوكته سواء كان بعوض أو بغير عوض. ولكنا نقول: جرد الغرور لا يكفي لإثبات حق 
الرحوع فإن من أخبر إنسانًا أن هذا الطريق آمن فسلك فيه وأحذ ‏ اللصوص متاعه لم يرحع 
على المخبر بشيء ثبوت حق الرحوع باعتبار عقد المعاوضة؛ لأن صفة السلامة به تصير 


مستحقة فأما بعقد التبرع فلا تصير صفة السلامة مستحقة ولهذا لا يثبت له فيه حق الرد 


)١(‏ تي (ب): بالعقد عليه. 


(۲) في (ب): فأحذ. 


النْهَآية شرح الهدايَة 


بالعيب فلم يكن له أن يرحع على المتبرع بقيمة الأولاد» وهذا؛ لأن عقد التبرع لا يكون سبًا 
لوحوب الضمان على المتبرع للمتبرع عليه ألا يرى: أن الملك لا يحصل به قبل التسليم لكي لا 
يازمه ضمان التسليم كذا في المبسوط" ' والمشتري (يرجع على بائعه) بالشمن (وبقيمة الولد) 
ثم البائع لا يرحع على بائعه بما رحع عليه المشتري من قيمة الولد ف قول أبي حنيفة رحمه الله 

وقي قوهما: يرحع وكذا”" هذا الاختلاف في رحل باع عبدًا ثم باعه المشتري بعد ما قبضه 

من آحر حتى تداولته الأيدي ثم إن المشتري الآخر وحد به عيبًا قدا كالإصبع الزائدة و/نحوها [773/] 
فقبل أن يرده على بائعه ازداد عنده عيب آخر فله أن يرحع على بائعه بحصة النقصان وليس 


للبائع أن يرحع على بائعه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ‏ له أن يرحع» إلى هذا أشار في 


°( ۱ ع 
ال وا 


1078/17 عسي‎ ES 

؟) أي: قول أبي يوسف ومحمد. يُنْظَر: البناية 9/ 427. 

(9) في (ب): وكذلك. 

.)134 /8( أي: وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. يُنْظر: البناية‎ )٤( 
.178/17 (ه) يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ 
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كتاب الإقرار“ 


ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة» والوديعة 
ظاهره التناسب وذلك؛ لأن دعوى المدعي إذا توجهت إلى المدعى عليه فأمره لا يخلو إما أن 
يقر أو ينكرء وإنكاره سبب للخصومة والخصومة مستدعية للصلح قال الله تعالى: ١‏ ون 
طايقكانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ سلوا فَأصَلِحُوأ يرما *# [الحخرات:9] وبعد ما حصل له من المال إما 
بالإقرار» أو بالصلح فأمر صاحب الال بماله لا يخلو إما أن يستربح منه أو لاء فإن استربح منه 
فلا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره وقد ذكر استرباحه بنفسه في كتاب البيوع للمناسبة التي 
ذكرنا هناك بما قبله وذكر هنا استرباحه بغيره وهو المضاربة وإن لم يستربح فلا يخلو إما أن 
يحفظه بنفسه أو بغيره» ولم يذكر حفظه بنفسه؛ لأنه لم يتعلق به حكم في المعاملات فبقي 
حفظه بغيره: وهو الوديعة» ثم حاسن الإقرار ظاهرة منها إسقاط لواحب الناس عن ذمته وقطع 
لألسنتهم عن مذمته ومنها إيصال الحق إلى صاحبه وتبليغ المكسوب إلى كاسبه فكان فيه إيقاع 
صاحب الحق وإرضاء خالق الخلق فكم من صاحب حق لا يعرف حقه وكم من صاحب ملك 
مكنون لا يعلم مقدار ما استحقه ومنها: إحماد الناس المقر بصدق القول ووصفهم إياه بوفاء 
العهود وإزالة النول فيحتاج ههنا إلى بيان الإقرار لغة وشرعًا وبيان سببه وشرطه وركنه وحكمه 
ودليل كونه حجة وعمله وأنواع المقر به وبيان الفرق بين حال الصحة والمرض. 

أما اللغة: فهو أفعال من قرّ الشيء ا والاقرا إثبات لما كان متزارلًه بين الإقرار 


والجحود فكان الإقرار بخلاف الجحود» وقي الشرع: عبارة عن إخبار بماله ظاهرًا لغيره. 


)١(‏ العنوان ساقط من (أ). 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


وأمّا سببه: فإرادة إسقاط الواحب عن ذمته بإخباره وإعلامه لثلا يبقى في تبعية 
الواحب» وأما شرطه: فالعقل والبلوغ بلا حلاف وأما الحرية: فهي شرط في بعض الأشياء دون 
البعض وكذا الرضا والطوع شرط حت لا يصح إقرار المكره» وأما ر كنه: فالألفاظ المذكورة فيما 
يحب به موحب الإقرار على المقر» وأما حكمه: فلزوم ما أقرّ به على المقر. 

وأما دليل كونه حجة على المقر فما يذكر بعد هذا وأما عمله: فإظهار المخبر به لغيره 
لا التمليك به ابتداءً والدليل على صحة هذه مسائل: أحدها: أن الرحل إذا أقنّ بعين لا يملكه 
يصح إقراره حتى لو ملكها المقر يومًا من الدهر يؤمر بالتسليم إلى المقر له فعلم بحذا أن عمل 
الإقرار بالشيء لا على وجه التمليك به ابتداء لآخر لأنه لا يملك تمليك ما ليس بمملوك له > 
والثانية: أن الإقرار بالخمر للمسلم يصح إقراره حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكًا مبتداً لما 
صح» والثالثة: أن المريض الذي ليس عليه دين إذا أقرّ بجميع ماله لأحنبي صح إقراره ولا يتوقف 
إقراره على إجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة والرابعة: أن 
العبد المأذون”" إذا أقرّ لرحل بعين في يده صح إقراره ولو كان الإقرار سببًا للملك كان تبرعًا 
من العبد وهو لا يجوز في الكثير. وأما بيان أنواع المقر به فهو ي الأصل على نوعين: أحدهما: 
حقوق الله تعالى» والثاني: حقوق العباد» ثم حقوق الله تعالى نوعان: أحدهما: أن يكون خالصًا 
كح الشرب والزنا والسرقة والإقرار به صحيح من الحر والعبد ولو رحع المقر عن ذلك قبل 


الاستيفاء بطل الحد لاحتمال الصدق في الرحوع فأورث شبهة» وهذه حدود لا تثبت بالشبهة» 


(۱) في (): عن. 

(۲) في الحاشية (أ) يوحد الزيهادة التالية: بل على وج-ه إظهار المخبر به لغيره يعني أن هذا المخبر به ملك لهذا الغير 
EE‏ 

)٣(‏ العبد المأذون: العبد الذي أطلق له التصرف. ينظر: طلبة الطلبة162/1. 
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وأما حقوق العباد فأنواع منها: القصاص والدية» ومنها الأموال» ومنها الطلاق والعتاق وحق 
الشفعة» وأما بيان الفرق بين حالة الصحة والمرض: فيجىء بعد هذا إن شاء الله تعالى كذا في 

5 () 5 5 5 2 7 ع 1 95 5 E‏ 
التحفة وفتاوى قاضى حان وغيرهاء قوله: وإنه ملزم أي: وان الإقرار ملزم على الحقر» ما قر 


به» وبيان إلزامه» ثابت» بالكتاب» والسنة» والمعنى المعقول, أما الكتاب» فقوله تعالى : لإوَلْيُمَيِلٍ 


لِك َو نولك ريه يبس ونه ميك 4 [البقرة من:282]. فلو لم يلزم اللقر به على 


المقر بإقراره لم يرحع إلى إملائه ولا تماه عن الكتمان المستفاد من قوله: ١‏ و لین آله ردو [773/ب[ 


سه جب و دعرو رہ مرخ 


يَبْحَسٌ صِنْهُ شِع © [البقرة من:282]» ألا ترى أن الله تعالى لما نى الشهود عن كتمان الشهادة 
دل على أن بإظهارها يتعلق حكم لازم فكذلك ههنا وكذلك قوله تعالى: 17 بل لاسن عل نو 
صر )4 [القيامة:14] قال ابن عباس رضي الله عنهما أي شاهدة بالحق وقوله تعالى : اا 
الذي َامَنُوأ كوا ومين يلفس شهدا وولو عل أنشيكم ‏ [النساء من:135]. وامراد به الإقرار 
وهو أمرٌ ملز كإلزام قر ببق وهو قوله تعالى: أو الْوَرِمبِْ وَالْأََبينَ 4 [النساء من :135]. فإن 
الشهادة عليهم أمر ملزم للمشهود به عليهم» فكذا الإقرار وأما السنة فما ذكرها في الكتاب 
فإن كون الإقرار حجة في الحدود التي تندري بالشبهات كان دليلاً على أنه حجة فيما لا 
يندري بالشبهات بالطريق الأولى وأما المعنى المعقول فهو: أن المال محبوب المرء 7" طبعاً فلا يقر 
لغيره به كاذباً» وذلك؛ لأن الإقرار في أصله حبر متردد بين الصدق والكذب وكان تملا 
باعتبار ظاهره» وا مختمل لا يكون حجة ولكنه جعل حجة بدليل معقول وهو أنه ظهر رححان 
حانب الصدق على جانب الكذب فيه لأنه غير منّهم فيما يقر به على نفسه» ففي حق الغير 
)١(‏ تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي المتوق: نحو 450ه. والكتاب طبعته 
دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1405ه. يُنْظر الجواهر المضيّة 51/2. 
(۲) في (ب): المراء. 


النْهَآيِة شرح الهِدَايِقة 


رما تحمله النفس الأمارة بالسوء على الإخبار به كاذبًا وفي حق نفسه النفس الأمارة بالسوء لا 
تحمله على الإقرار بالكذب؛ بل رما تمنعه من الإقرار بالصدق فلظهور دليل الصدق فيما يقر به 
على نفسه جعل إقراره حجة عليه» إلى هذا أشار في الو" وغيره. 

(لوقوعه دلالة): أي: على وحود المخبر به وتلك المرأة باعترافها وهي الغامدية» امرأة من 
غامد حي عق الأزد. 

وقوله: (لأن إقراره عُهد موجبًا تعلق الدين) متصل بقوله: (لا يصح إقراره بالمال؛ 
لأنه مسلط عليه من جهته): أي: مسلط على الإقرار من جهة المولى فإن قلت: لا نسلم بأن 
العبد المأذون مسلط على الإقرار من جهة المولى فإنه مسلط من جهته على التجارة والإقرار 
بالمال غير التجارة؛ لأنه إزالة المال بلا عوض فلا يكون تحارة ولا لم يكن حارة ينبغي أن لا 
يصح إقراره بالمال كما لا يصح إقراره بالمهر ‏ والكفالة”" وقتل الخطأ وقطع يد رحل عمدًا أو 
خطاً؛ لأنما ليست بتجارة قلت: نعم كذلك إلا أنه لا بد للتجارة منه؛ لأن التاجر بالتجارة 
يلتزم حقوق الناس» فلا بد أن يصح إقراره بما التزم للناس حتى لا يضيع حقوق الناس ويخرج هو 
عما التزم بالتجارة؛ ولأنه متى لم يصح إقراره انحسم عليه التجارة لأن الناس لا يبايعونه إذا 
علموا ‏ أن إقراره لا يصح إذ لا يتهيأ لحم الإشهاد في كل تحارة يديروتما بينهم وإذا لم يكن 
للتاحر بد من الإقرار صار الإقرار بالمال من التجارة» فكذلك دحل تحت الإذن بالتجارة » 


والحاصل أن دين التجارة صار ملحمًا بالتجارة من حيثء أنه لا بد للتجارة منه ولا كذلك ما 


.185/17 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

5) الْمَهْوْ: صَدَاق الْمَرآَة المصباح المنير. يُنْظر: (2/ 582). 

(5) الْكَمَالهُ: صم دة في لرام الْمُطالبَةِ ِالدَيْنِ. يُنْظر: طلبة الطلبة (ص: 139). 
)٤(‏ في (أ): عملوا. 


بل س 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


ليس هو دين التجارة فإنه لم يلحق به وما ذكرته من الصور من المهر وغيره من قبيل ما هو 
ليس بدين للتجارة فلا يصح إقرار به كذا في مبسوط شيخ الإسلام " والذخيرة'". 

(لأنه يبقى على أصل الحرية في ذلك): وذلك؛ لأن وحوب العقوبة بناء على الحناية؛ 
والحناية بناء على كونه مكلمًا وكونه مكلمًا من خواص الآدمية والعبد يبقى على أصل الحرية 
فيما هو من خواص الآدميين» كذا وحدت بخط شيخي رجه الله. 

روجهالةٌ المُقَرَ به لا تمنع صحة الإقرار): اعلم أن المهالة التي تتعلق بالإقرار 


| حهالة القر ) 
لاخو هن تاقنة a‏ إنا: أن تكون N‏ وق اللقرة أن لمق E OA‏ 
1 صحة 1 
بمنعان صحة الإقرار بخلاف الثالثة. أما جهالة المقر له كما إذا قال لرحل: على ألف درهم أو | الإقاد | 


يقول لزيد: عليَ لف درهم لم يصح الإقرار ؛ لأن زيدًا في الدنيا كثير إلا أن يعين وكذلك 
جهالة المقر تمنع صحة الإقرار نحو أن يقول لرحل: لك على أحدنا ألف درهم لأن المقضي 
عليه ججهول وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار والبيان في ذلك إلى المقر؛ لأنه هو ا حمل فإليه 
NOL‏ 

(والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به) : أي: فيصح بكون المقر به بجهولًا فإن 
قلت: الشهادة أيضًا إخبار عن ثبوت الحق للمدعي ومع ذلك يمتنع صحتها بجهالة المشهود به 


وهنا لا يمتنع صحة الإقرار بجهالة المقر به مع اشتراكهما في الإخبار عن ثبوت الحق للغير فما 


(۱) تكررت في (أ). 

(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 84/25. 

(9) يُنْظر: العناية شرح الحداية 323/8. 

(4) الدَّرْهَمُ: اسم لِلْمَضْرُوبٍ مِن الْفِضَّة وَهُوَ مُعَرّبٌ وزنه سنه دوَانِقَ. يُنْظر: المصباح المنير (1/ 193). 
(ه) يُنْظر: تبيين الحقائق 4/5. 


سو 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


الفرق بينهما؟ قلت: الله تعالى لم يجعل أداء الشهادة حجة إلا بعد العلم بالمشهود به قال الله 
تعالى: هآ إِلَامَنْسَهِدَ بلحي وَهُمَ يَعَلَمُونَ ال 4 [البُحرف من :86] وقال النبي اللشاهد: /«إذا 
رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » فمع الجهل لا حاحة إلى الشهادة بل هو ممنوع عن 
أدايقاء فأما من عليه الحقوق : فمحتاج إلى إظهار ما عليه بإقراره معلومًا كان عنده أو جهو 
فقد يعلم أصل الوحوب ويجهل قدر الواجب وصفته فلهذا صح لإقراره بامجهول؛ ولأن الشهادة 
لا توحب حقًا إلا بانضمام القضاء إليها والقاضي لا يتمكن من القضاء إلا بالمعلوم» ‏ وأما 
الإقرار فموحب بنفسه قبل اتصال القضاء به فإذا حصل باجهول أمكن إزالة الجهالة بالإخبار 
(على البيان)ء فلهذا صح الإقرار» ولهذا لا يعمل الرجوع عن الإقرار ويصح الرحوع عن 
ها قل اه ا كذ :وق« سوط > 


)١(‏ أخرحه البيهقي /10١(‏ 263). كتاب الشهادات: باب التحفظ في الشهادة والعلم جما ح20579)» والحاكم 
(4/ 110)»كتاب الأحكام» ح:(7045) من طريق محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام 
عند أبي نعيم هرم عن أبيه ل يذكر الحاكم عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس نه ذكر عند رسول الله ##البجحل 
يشهد شهادة... فذكر الحديث. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وتعقبه الذهبي بأن الحديث واو» فعمرو قال ابن عدي كان 
يسرق الحديث» وابن مسمول: ضعفه غير واحد». 
ونقل العقيلي كما في نصب الراي ة (82/4) عن البخاري أنه قال: «معت الحميدي يتكلم في محمد بن 
سليمان بن مسمول المسمولي المخزومي». وأعله أيضًا ابن عدي به في الكامل (2213/6)» قال الزيلعي: وأسند 
ابن عدي تضعيفه عن النسائي» وموافقة» وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادا ولا متناء انتهى. 
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (617/9)» وابن حجر في التلخيص الحبير (478/4)» وف الدراية (172/2). 

(۲) قي (ب): الحق. 

() يُنْظر: المبسوط للسرحسي 17/ 185. 


LF 


[/774] 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


5 7 .اله وم 4 1 1 5 000 
(بخلاف الجهالة في المُقرٌ له): فإن ذلك بمنع صحة الإقرار وذكر في الذخيرة 


مسألة محالًا بما إلى واقعات الناطفي '' تدل على أن جهالة المقر له إنما تمنع صحة الإقرار إذا 
كانت متفاحشة أما إذا لم تكن متفاحشة لا تمنع صورته ما إذا قال: هذا العبد لأحد هذين 
الرحلين حاز» ويحتاج إلى أن يحلف لكل واحد منهما أما لو قال: هذا العبد لواحد من الناس 
لا جوز. 

وقوله: (بصحيح إقراره): بالباء اللحارة. 


(وإن قال لفلان: علي شيءً: لزمه أن يبيّن ماله قيمة): بعد أن كان ذلك ¦ إدقل ١‏ 

8 7 0 5 0 ع 0 2 : لفلان: علي ١‏ 

ما يثبت ديئًا في الذمة صح إقراره وبيانه قل ذلك أو كثر نحو: أن يبين أنه حبة أو فلس ”أو ا 
5 ع 7 7 5 )°( 1 5 00 ع ھا 
چو وما أشبه ذلك كذا في شرح الطحاوي وذكر في الإيضاح : ولابد من أن يبين شيئًا ¦ دست “٠‏ | 
ما يشاح الا وقد ا نما بقعي ره كالتراب لا سي ف وو ین کا کا 


لا يقصده الناس ولا قيمة له قبل قوله فيه نحو أن يقر أنه غصب صبيًا حرًا أو جلد ميتة فهذا 
اختيار مشايخ العراق » وأما اختيار أهل ما وراء النهر: لابد من أن يبين شيئًا له قيمة ؛ لأن 
الإقرار بالغصب إقرار بلزوم موحبه » وموجبه الرد وإنما يتكامل وحوب الرد بإيجاب القيمة عند 


تعذر رد العين وكذلك إذا فسّرها بما لا يضمن نحو العقار أو غصبه خر مسلم وذكر في 


.266 /1 يُنْظر: لسان الحكام‎ )١( 

(؟) كتاب الواقعات: لأحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي» فقيه حنفي» من أهل الريّ. توفي سنة 446ه من 
كتبه: الأحناس» والروضة» وغيرها. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 113/1. 

(9) الفلس: قطعة من النحاس يتعامل جا الناس. يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص: 350). 

(4) المتؤزة: ضَرْب مِن الْعِنَبٍ ليس بكبير» وَلَكِنّةُ يَصْمَدٌ جدًا إذا أبْتَع. يُنْظر: لسان العرب (5/ 330). 

(ه) يُنْظر: تبيين الحقائق 4/5. 

(1) يُنْظر: بدائع الصنائع 214/7. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


الوط رحل قال غصبت من فلان شيئًا فالإقرار صحيح ويلزمه به ما يبيّنه ولا بد من أن 
يش" وما لأن ا ا مالا کان أو غير مال؛ إلا أن 
لفظ الغصب دليل على المالية فيه فالغصب لا يرد إلا على ما هو مال وما ثبت بدلالة اللفظ 
فهو كالملفوظ كقوله اشتريت من فلان شيئًا يكون إقرارا بشراء ما هو مال؛ لأن الشراء لا 
يتحقق إلا فيه ولا بد من أن يبين مالا يجري فيه التمانع بين الناس حت لو فسره بحبة حنطة ) 
لا يقبل ذلك منه؛ لأن إقراره بالغصب دليل على أنه كان ممنوعًا من جهة صاحبه حتى غلب 
عليه فغصبه وهذا نما يجري فيه التمانع فإذا بين شيئًا بمذه الصفة قبل بيانه؛ لأن هذا بيان مقرر 
لأصل كلامه وبيان التقرير صحيح موصولًا كان أو مفصولًا » ثم إن ساعده المقر له على ما 
يبينه أحذه» وإن ادعى غيره فالقول قول المقر مع يمينه؛ لأنه حرج عن موحب إقراره بما بين فإذا 
كذبه المقر له فيه صار رادا لإقراره ينفي دعواه شيا آحر عليه وهو لذلك منكر (فالقول قوله 
مع يمينه)» ويستوي أن يبين شيئًا يضمن بالغصب أو لا يضمن بعد أن يكون بحيث يجري 
فيه التمانع حتى إذا بين أن المغصوب حمر فالقول قوله وكذلك إن بين أن المغصوب دار فالقول 
فولة وك a NE‏ رصن از SERE‏ 
أن المغصوب زوحته أو ولده فمنهم من يقول: بيانه مقبول؛ لأنه موافق لمبهم كلامه فإن لفظ 
الغصب يطلق على الزوج والولد عادة والتمانع فيه يجري بين الناس أكثر مما يجري في الأموال 
وأكثرهم على أنه لا يقبل بيانه بمذا؛ لأن حكم الغصب لا يتحقق إلا فيما هو مال» فبيانه با 


.185/17 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) ساقطة من (أ). 

(4) الحنطة: القمح. يُنْظَر: المعجم الوسيط (202/1). 
و ا ر ا 178/3 


سم 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


ليس بمال يكون إنكارًا لحكم الغصب بعد إقراره بسببه وذلك غير صحيح منه وفرق بين هذا 
وبين الخلع؛ فإن من الع امرأته على ما في بيتها من شيء فإذا ليس في البيت شيء كان الخلع 
بحانًا وم يجعل تسميته الشيء فيه دليلًا على المالية بخلاف تسمية المتاع؛ لأن الخلع من أسباب 
الفرقة والفرقة قد تكون بغير بدل في العادة فلا يكون فيما صرح به دليل على الماليّة في الشيء 
المذكور فأما الغصب: فلا يطلق في العادة إلا فيما هو مال ولا يثبت حكمه شرعًا إلا فيما هو 
مال» فالتنصيص عليه دليل على المالية في الشيء المذكور والعصير قبل التخمر كان مالا فسد 
تقومه بالتخمر شرعًا وصار المسلم/ ممنوعًا من تموها من غير انعدام أصل المالية فيها ألا ترى ١‏ [774/ب] 
أا بالتحلل تصير مالا متقومًا وهو ذلك العين» فلهذا صح بيانه؛ ثم الخمر محل لحكم 
الغصب» ولهذا كان غاصب الخمر من الذمك”' ضامئاء فلهذا قبل بيانه. 

(وكذا إذا قال لفلان: علي حق): أي: لزمه أن يبين ماله قيمة لأن هذا معطوف 
على قوله فإن قال لفلان: على شيء لزمه أن يبين ما له قيمة. 

وقوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله؛ لأنه أخبر عن الوحوب إلى آخره. 

(إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم): لأن ما دون الدرهم من الكسور لا يطلق 
اسم المال عليه عادة كذا في المبسوط 0 وفيه أيضًا: (ولو قال له: عليّ مال عظيم) من 
الدراهم فعليه ما يجب فيه الركاة في قول أبي يوسف وحم رحمهما الله. 

(وهو مائتا درهم) : على قياس مذهبهما عند الوصف بالكثرة» ولم يذكر قول أبي 
حنيفة رحمه الله ههناء وقيل مذهبه في هذا الفصل كمذهبهما؛ لأنه في الفصل الأول أي: 


. /1 الذَّمّىَ : المعاهد الذي أغطي عهدا 2 به على ماله وَعرضه ودينه. يُنْظر: المعجم الوسيط‎ )1١ 
.99/18 بْظر: البسوط للسرخسي‎ )5( 
.17 4/4 يُنْظَر: الفتاوى الهندية‎ )9 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


في قوله: (دراهم كثيرة) : بى على لفظ دراهم وذلك غير موجود ههناء وإلا صح أن 
على قوله بيني على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند 
الغني ليست بعظيم ة» وكما أن المائتين عظيم ة في حكم الرّكاة فالعشرة مال عظيم في قطع 
السرقة وتقدير المقر بما فيتعارض فيرحع إلى حال الرحل وعلى حاله يبنى فيما يبنيه» وعلى قول 
ا ا 
جحهته وهذا بعيد فإنه لو قال: على مال ثم بينه بشيء يقبل ذلك منه فلا يجوز إلغاء قوله عظيم 
ولو قبلنا بيانه في القليل والكثير كنا ألغينا تنصيصه على وصف العظيم وذلك لا يجوز. 

وقوله: (وعنه مثل جواب الكتاب) وهو أن ني (قوله لفلان: علي مال عظيم لا 
يصدق في أقل من مائتي درهم): روهذا إذا قال من الدراهم) : أي: بين وقال: بان 
مرادي من المال العظيم الدراهم أما إذا قال أي: بين؛ (لأنه أدنى نصاب يجب فيه من 


0( 1 
حتى يكون عظيمًا ؛ لأن عدم إيجاب ما 


جدسه) : وإنما اشترط أن يجب فيه من جنسه حق 
هو من جنسه لقِلّنه وقصوره فلا يكون عظيمًا. 
(ولو قال: أموال عظام» فالتقدير بثلاثة نصب من فن سماه) : يعني لو 
قال لفلان علي أموال عظام ثم قال ردت من الأموال الدراهم كان عليه ستمائة درهمء 
وكذلك في كل حنس يريده حت لو أراد به الإبل تحب عليه من الإبل خمس وسبعون؛ وهذا 


لأن أقل الجمع ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال. ولو قال على مال نفيس أو كريم أو حطير أو 


.476/2 في مذهب الشافعية. يُنْظَر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي‎ )١( 
ا ري‎ 15 


(۳) في (أ): عظيم. 


با ل2ل سسا 


لل لش م 


لس ا س 
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: ( ( 
ليل :قال الناكن 00 ار ن رفول" ا 
5-6 0ع 
على دريهم أو ذنينير فعليه درهم تام ودينار تام؛ لان الصغير قد يذكر لصغر حجمه 
: 4 
بالتصغير وقد يذكر على طريق الاستقلال فلا ينقص على الوزن ولو قال: على حنطة كثيرة. 


فهذا على خمسة أوساق؛ والوسق ستون صاعًا وهذا على قوهما؛ لأن النصاب في باب العشر 


5 OS e 
تقدر بهذا وأما على قول أبي حنيفة رجه الله فلا نصاب للحنطة فيرحع إلى بيان المقر. ولو‎ 


قال: غصبته إبلا كثيرة» فهذا على خمسة وعشرين؛ لأنه إِنما تكثر إذا وحبت فيه الرّكاة من 


ع 7 4 ع0( 
جحنسه» وأقل ذلك ما ذكرناء كذا 2 الإيضاح القع 1 


(ولو قال: كذا كذا درهم لم يصدق في أقل من أحد عشر) إلى آحره» وعلى هذا 


الدنانير والكيل والوزن حتى إذا قال: كذا كذا مختومّاء من حنطة, عليه أحد عشر ختومًاء ولو 


قال له: عليَ كذا كذا درهمّاء وكذا كذا دينارّاء ألزمه من كل واحد منهما أحد عشرء اعتبار 


لحالة الجمع بحالة الإفراد» بخلاف ما لو قال كذا كذا دينارّاء ودرهماء فإنه يلزمه» أحد عشر 


منهماء بمنزلة ما لو فسر في الفصلين معًاء فإنه لو قال: أحد عشر دينارّاء ودرهمًاء يلزمه من كل 


(1) 
020 


يُنْظَر: البناية شرح المداية (9/ 433). 

هو: محمد بن يحبى بن مهدي أبو عبدالله» الجرجاني» فقيه من أعلام الحنفية» من أهل جرحان» توفي سنة (397ه) 
سكن بغداد» وكان يدرس فيها مسجد قطيعة الربيع» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي 
وغيرهما. له كتاب (ترحيح مذهب أبي حنيفة) و (القول المنصور في زيارة سيد القبور). يُنْظّر: 2 الجحواهر المضيّة 
02. 

تقال للمالة قد تين اللقائق 5/5 مع الشتنانات 377/1 

ف (أ): دنانير. 

في (ب): الاستقرار. 

120/2 AE 

ITE 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


واحد منهما النصف» بخلاف ما إذا قال: أحد عشر دينارًاء وأحد عشر درهمًاء فكذلك عند 
إيهام العددين. 

(ولو قال: كذا درهما فهو درهم): وذكر ف التعمة' ' والذعيرة على حلاف هذا 
حيث قال في: ا حال إلى الجامع الصغير ‏ إذا قال لفلان: على كذا درهما فعليه 
درهمان؛ لأن هذا أقل ما يعد؛ لأن الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء آخر. 

(وإن ثلث بالواو فمائة وأحد وعشرون): أي: وإن ثلث لفظ كذا وى الواو 
وقال: لفلان عليَ كذا وكذا وكذا؛ لأن نظيره الذي أرى في المفسر هكذاء حيث يقال لفلان 
علي مائة وأحد/ وعشرون ولا يثلث الواو فكذا في لفظ الكناية عن العدد. 

(وإن ربّع يزاد عليها ألف): أي: وإن ربع لفظ كذا مع تثايث الواو بأن قال 
لفلان: عليَ كذا وكذا وكذا وكذا درهاً (لأن ذلك نظيره) , أي: لأن أقل العدد الذي يذكر 
بواوين مائة وأحد وعشرون وكذلك في التربيع؛ لأن أقل العدد الذي يثلث الواو مع تربيع 
لفظ ‏ العدد في المفسر هذا الذي ذكره مع زيادة الألف يث يقال : لفلان علي ألف:وماثة 


وأحد وعشرون » فكذا في لفظ الكناية عن العدد؛ لأن عليَ صيغة إيجاب؛ لأن علي كلمة 


)١١‏ التتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين» محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوق سنة ( 616ه) 
والتتمة كتابٌ جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليها ما في الكتب من المشكلات وجمع في 
كل مسألة روايات مختلفة. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 15/2. كشف الظنون 823/1. 

؟) يُنْظر: تبيين الحقائق 6/5. 

(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبدالله مُحَمّد بن الحسن الشَيْيَانَ طبعته دار عالم الكتب ببيروت سنة 
6ه ويقع في جزء واحد وله شروحات كثيرة منها شرح البزدوي وشرح التُمْْنَاشِي. يُنظر: ‏ كشف الظنون 
(563/1). 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 


[/775] 
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خاصة للإخبار عن الواجب في الذمة واشتقاقه من العلو وإِنما يعلوه إذا كان دين في ذمته لا 
يحد بدا من قضائه ليخرج عنه. 

وكذلك (لو قال قبَلي فهو إقرار بالدين): لأن هذا عبارة عن اللزوم ألا ترى: أن 
الصك الذي هو حجة الدين يسمى قبالة؛ وأن الكفيل يسمى قبيلًا؛ لأنه ضامن للمال كذا 
ذكره في باب من الإق رار بألفاظ عنتلفة من إقرار المبسوط '' وذكر الإم-ام المحبوبي إذا قال 
الرحل لف لان علي ألف درهم كان إقرارًا بالدين؛ لأن ه إن لم يذكر الدين نضا فقد ذكره 
اقتضاءً؛ لأن قوله على صيغة إيجاب ومحل الإيجاب الذمة وفي الذمة يثبت الدين دون ا 

(ولو قال المُقِرٌ: هو وديعة ووصل صدق): أي ني قوله: (عليّ وقبلي): لأن 
آخر كلامه تفسير لأوله فهو محتمل لما فسره فإن قوله: (علي): أي: حفظها لا عينها؛ لأن 
المودع ملتزم حفظ الوديعة ومتى فسر كلامه بما هو محتمل كان مقبولًا منه كذا في المبسوط . 

(ولو قال: عندي): إلى قوله (فهو أمانة)؛ لأن هذه المواضيع إِنما يكون محلا للعين 
لا للدين فإن الدين عله الذمة ولو ادعى الطالب أنما قرض”“ لم يصدق في لفظ المقر ما يدل 


عليه. ولو قال: عندي ألف درهم عارية فهو قرض؛ لأن الإعارة تمليك المنفعة ولا يمكنه 


.168/19 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

9؟0) يُنْظر: قرة عين الاخيار 231/8. 

مد لله السيوظ اس 12/18 

(5) الْمَرْضُ: ما تُعْطِيه عَيرك مِنْ الْمَالٍ لنُفْضَاُ وَالَْمْعُ وض مِثْل فلس وَفُلُوسٍ وهو اسم من أَفْرَضْئُةُ الْمَالَ إِفْراضًا 


وَاسْتَفْرَضَ طلّب الْفَوْضَ وَافْئَرَضَ أَحَذَةُ. يُنْظر: المصباح المنير (2/ 498). 


النْهَآيِة شرح الهِدَايِقة 


الانتفاع إلا بعد الاستهلاك وإذا استهلك وجب عليه رد المثل وهذا هو معنى القرض. كذا في 
ا 0 

(وذلك ينوع إلى مضمون وأمانة. فيثبت أقلّهما/: فإن قلت: يشكل على هذا ما لو 
قال: له قبلي مائة درهم دين وديعة أو وديعة دين فهو دين حيث لم يقل هناك بالأمانة» مع 
أن الأمانة أقلهما في ذكر الدين» والأمانة صريحًا خ -لا أن فيما نحن فيه يتنوع اللفظ إلى 
الضمان والأمانة بطريق الاحتمال وفي تلك المسألة ذكر الضمان والأمانة بالصريح ولا ينبعث 
من الفرق قلت فيما نحن فيه: تنوع اللفظ إلى الضمان» والأمانة إنما نشأ من لفظ واحد وق 
تلك المسألة من لفظين بالصريح والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذا 
جمع بينهما في الإقرار يترحح الدين كذا في المبسوط - وهذا المعنى: هو أن استعارة اللفظ 
الذي يوحب الدين لما يوحب الأمانة ممكن لا على العكس؛ لأنه ممكن أن يستعار لفظ 
الوحوب الذي ينبئ عن وحوب أصل الدين إلى وحوب الحفظ في الأمانة وأما لفظ الأمانة 
الذي ينبئ عن عدم الوحوب في الذمة إلى الوحوب في الذمة: فلا يصح؛ لأنه حينئذ يلزم 
استعارة الأدى للأعلى» وذلك لا يصح كما لا يصح استعارة لفظ الطلاق للعتاق. وأما في 
الأول: فكان فيه استعارة الأعلى للأدنى وهو صحيح كاستعارة العتاق للطلاق» والاستعارة إنغا 
تصح في اللفظين لا في اللفظ الواحد بل في اللفظ الواحد ا محتمل للشيئين إنما ينظر إلى ما هو 
اعا اشع ادن لفق حمل علق الكدق القن لقره ب كيان "فط اكد 


ر لطر للبسوط للسرخسي 145/11: 
)٠(‏ ينْظّر: الحداية شرح البداية 220/3. 


(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 11/18. 
)٤(‏ ساقطة من (أ). 


لال م 
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قال لآخر: وكلتك بمالي كان هو محمولًا على الحفظ فقط ليتقنه لا للتصرف في ماله وكما في 


قوله أنت واحدة عند إرادة الطلاق فإنه محمول على الطلاق الرحعى ”' لقلته وتيقنه لا على 


كاده 
0 


(ولو قال له رجل: لي عليك ألف فقال: اتَّرْنْهَا): إلى آخره كما أن ذكر الجواب 


با حاء كان إقرارًا فكذلك قوله نعم» كان إقرارًا أيضًا حتى لو قال: اقضني الألف التي عليك 


فقال: نعم فقد أقرّ كما؛ لأن قوله نعم لا يستقل بنفسه فقد أخرحه مخرج الجواب وهو صالح 
للجواب فيصير ما تقدم من الخطاب كال معاد فيه فكأنه قال: نعم» أعطيتك الألف التي لك 


OIE 4 7 !‏ 
على ومتى ذكر في موضع الجواب كلامًا يستقل بنفسه يجعل مبتدأ فيه لا بججحيبًا إلا أن يذكر 


فيه ما هو كناية عن المال المذكور فحينئذ لا بد من أن يحمل على الجواب» وبيان ذلك إذا 
قال: سأعطيكها أو غدًا أعطيكها أو سوف أعطيكها فالماء أو الألف كناية عن الألف 
المذكور فصار إعادته/ بلفظ الكناية كإعادته بلفظ الصريح. بأن يقال: سأعطيك الألف التي 


لك على وكذلك إذا قال: فاقعد (فاتزنها أو فانتقدها) أولم يقل اقعد وقال: اتزتما أو حذها 


ولابد من حمل كلامه على الجواب بخلاف ما إذا قال: اتزن أو انتقد أو حذ فهذا لا يكون 


إقرارًا؛ لأن هذا الكلام يستقل وليس فيه ما هو الكناية عن المال المذكور فيحمل على الابتداء؛ 
ع ع # ع (٤‏ 
a‏ اكاك يف ورك زه لتقيف إل إن" يول کا کی للشرورة ا 


(1) 


الط لاق البَجْعِيَ: مَا يجوز مه للرّوْج رد رُوحته إل عصمته من غير اسْيَفْئَاف عقد . يُنُظَر: المعجم 
38E‏ 

البائي: هُوَ الَّذِي لا بلك الزوج فِيه استئجاع للمرأَة إلا بعَقّدٍ جديدٍ. ينْظّر: لسان العرب (13/ 64). 

ساقطة من (أ). 

ساقطة من (ب). 


[775/ب] 
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ضرورة ههنا. فجعلناه ابتداء ومعنى قوله اتزن ٠‏ أي: اقعد وزانًا للناس واكتسب به ولا تؤذي 
بالدعوى الباطلة فحصل من هذا كله أن ما لا يستقل كلامًا بنفسه إما بكلمة تصديق أو 
بالكناية الراحعة إلى المذكور قبله أو بمعنى من المعاني كقوله: لم تحل بعد هذا أو ليست اليوم 
عندي يكون جوابًا وإقرارًا وإلا فلا؛ لأن التاء في قوله: لم تحل كناية عن الألف فكان كلامه 
جوابًا وهذا اللفظ من دعوى التأحيل» وأن يكون الأحل إلا بعد وحوب أصل المال وكذلك لو 
قال: غدًا لأن هذا غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب. وهذا استمهال 
للقضاء للغد فلا يكون ذلك إلا بعد وحوب المال» وكذلك لو قال: والله» لا أقضيكهاء أو لا 
أرما لك اليوم؛ لأنه نفى القضاء والوزن في وقت بعينه وذلك لا يكون إلا بعد وحوب أصل 
المال عليه » فأما إذا لم يكن أصل المال واحبًا فالقضاء يكون منتفيًا أبدًا فلا يحتاج إلى تأكيد 
نفي القضاء باليمين لأنه في نفسه منتف كذا في ا 

(ودعوى الإبراء): بأن قال: أبرأتي. (وكذا دعوى الصدقةء والهبة): يعني: لو قال 
تصدقت با علي» أو وهبتها لي كان إقراراء لأن هذا دعوى التمليك منه» ولا يكون ذلك إلا 
بعد وحوب المال في ذمته» فإن قلت: هل من صورة كان تصديق كلام المدعي ورده كلاهما 
إقرارا؟ قلت: نعم» وهو كما ذكرت من قوله: والله» لا أقضيكهاء أو لا أرما لك اليوم إقرار» 
وكذلك أقضيتكها اليوم أيضًا إقرار. كما أن سأعطيكها أو غدًا أعطيكها إقرار» وكذا لو قال 


رحل لآحر: أعطني ثوب عبدي هذا فقال: نعم» فقد أقرٌ له بالثوب والعبد وكذلك لو قال: 


)١(‏ هنا يوحد كلام بين السطرين في (أ) لعله: قيل أي: من زن كمن فكر ميزان العقل. 
(؟) ساقطة من (ب). 
(6) يُنَظر: المبسوط للسرحسي 16/18. 


سم 
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2 


افتح باب داري هذه أو جَصّص(١)‏ داري هذه» أو أسرج دابتي هذه» أو أعطني سرج ”“ بغلي» 
أو لحام بغلي هذا فقال: نعم» فهذا إقرار لما بيّنا أن نعم غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من 
حمله على الجواب؛ لأنه لو لم يحمل عليه صار لغوًا. وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن 
ولو قال: لا في جميع ذلك كان إقرارًا أيضًا في بعض نسخ كتاب الإقرار وي بعضها لم يكن 
إقرارًا وأما إذا قال: لا أعطيكها اليوم أو لا أعطيكها أبدًا فهذا إقرار؛ لأنه صرح بنفي الإعطاء 
إما مؤبدًا أو مؤقنًا والكناية المذكورة في كلامه تنصرف 5 ما سبق وكأنه قال لا أعطيك سرج 
بغلك أو لحام بغلك» ولو صرح بهذا كان إقرارًا ملك اليمين فكذا في الكناية كذا في 

البسوط ٠‏ » فقد جعل كلا طرفي كلام ا بحيب ههنا إقرارًا كما ترى وني الذخيرة والفتاوى 
الظهيرية'”' إذا قال المدعى عليه: (كيبس بدوز) أو كيسه بدوزش) بكسر الزاي لا يكون إقراا 
و (وكيسه دورّش) بفتح الزاي إقرار ولو قال: (قبض کنش) بكسر النون لا يكون إقرارًا ولو 
قال: (قبض كتش) بفتح النون أو (بكيرش) بفتح الراء فقد اختلف المشايخ فيه وإلا صح أنه 


2 5 1( ا ع ع 
إقرار لزمه الدين حالًا وهذا عندناء وقال الشافعي”' رحمه الله الال عليه إلى أجله لأنه أ جال 


موصوف بأنه مؤحل إلى وقت فيلزمه بالوصف الذي أقرّ به وهذا ليس بشيء. فالأحل حق لمن 


)١(‏ جحصّص: اليم والحص: مروف الذي يُطْلى به وهو مُعَربٌ. وحصت الدار عملتها باحص يُنْظر: لسان 
العرب 10/7 . المصباح المنير 102/1. 

(۲) السرج: رل الدابة. بُنظّر لسان العرب: (2/ 297). 

EOD 

.)16/18( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(ه) هو: كتاب الفتاوى الظَّهيريّة لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الفقيه الأصولي» رت 619 ه). يُنظر: 
الجواهر المضيّة 20/2» معجم المؤلفين 303/8. 

(0) في مذهب الشافعية يُنْظَر: الأم (243/3)» نماية المطلب (429/6). 


اة شرخ الهدايّة 


عليه المال فيكون صفة للمال» ولكنه مؤخر للمطالبة إلى مضيّه وكان دعواه الأحل كدعواه 
الإبراء ذكره في باب الاستيفاء من المبسوط 0 وفرق علماؤنا بين مسألة الإقرار ومسألة 
الكفالة: ففي الكفالة في دعوى الأحل القول قول الكفيل لا المكفول له وف الإقرار القول قول 
مدعي وقد مرت المسألة في كتاب الكفالة أي: في باب الضمان منه ببيان الفرق ويستحلف 
القر له على الأجل أي: على إنكار الأجل وفي الذحيرة ''' في الفصل الأول من كتاب الإقرار 
ولا يبطل الإقرار بالحلف حت أن من أقرّ لرحل بمال ثم أنكر فاستحلفه القاضي فحلف ثم أقام 
الطالب بيّنة على إقراره قضى له بالمقر به. 
(وإن قال له مائة ودرههم لزمه كلها دراهم): «كذا لو قال: مائة 

ودرهمان كذا في فتاوى قاضي 0 وحجتنا في ذلك أن قوله ودرهم ا ل 0 
ودلالة أما من حيث العادة: فإن الناس يتحرزون عن تطويل العبارات بالتنصيص على الدراهم 
عند ذكر كل عدد ويكتفون بذكره مرة وهذا شيء لا يمكن إنكاره ألا ترى أتمم يقولون: أحد 
وعشرون درهمًا فيكتفون بذكر الدراهم مرة ويجعلون ذلك تفسير للكل وأما من حيث الدلالة: 
فلأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع المضاف إليه إذا كل واحد منهما للتعريف 
عند الصلاحية؛ والصلاحية موحودة في المكيلات والموزونات؛ لأتما تنبت في الذمة في جميع 
ا 
9؟0) يُنْظَر: قرة عين الأخيار 222/8. 
(5) يُنْظر: قرة عين الأخيار 248/8. 
)٤(‏ يوجد على يمين هذه الصفحة الكلام التالي: وقي الخلاصة إذا تصادقا على أنه قال اتزتما على وجه السخرية لا 

يكون إقراراء وطلب التأحيل ودعوى القضاء لكل منهما يدل على سبق الوحوب» ولو قال لا تخبر فلانًا أن له 


علي ألف درهم» الصحيح لا يكون إقرارًا ولو اشترى أَمَة فلما كشفت وجهها قال: أي جاريتي لا يسمع دعواه في 
الأصح؛ لأن شراءها إقرار منه بأنما للبائع وكذا الاستيداع ونحوه. 


لتك 


ی 
E‏ 

e 

ك 


[/776] 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


المعامللات حالة ومؤحلة ويجوز الاستقراض فيها لعموم البلوى جعلنا العطف فيها تفسيرا بخللاف 
قوله: (وثوب) وشاة؛ لأن الثوب لا يثبت ف الذمة ديئًا إلا مبيعًا مسلمًا فيه والشاة لا تثنبت 
ديئًا في الذمة أصلا يعني: به ثبوتا لازمًا فلا يصح قوله (وثوب) أن يكون تفسيرا للمائة؛ لأن 
قوله: (عليّ مائة) عبارة عما ينبت في الذمة مطلقًا تبون صحيحاء فلهذا كان البيان إليه وروى 
ابن ماعة عن أبي يوسف رحمهما الله في قوله: (مائة وثوب) أن الكل من الثياب وكذلك في 
قوله مائة وشاة ووحهه أن الثياب والغنم تقسم قسمة واحدة بخلاف العبيد فإتما لا تقسم 
قسمة واحدة وما يقسم قسمة واحدة يتحقق في أعدادها ابمحانسة. فيمكن أن يجعل المفسر منه 
(ولو قال مائة وثلاثة أثواب) : فالكل من الثياب بالاتفاق» لما أنه عطف العدد 
المبهم على العدد المبهم ثم فسر بما يصلح أن يكون تفسيرً للكل» فيكون الكل من الثياب 
والقول في بيان جنسها قول المقر وحاصله أن المعطوف عليه كما يصلح تفسيرا للمعطوف في 
قوله: له على عشرة دراهم ودانق فالدانق فضة؛ لأنه عبارة عن سدس الدرهم والمعطوف من 
جنس المعطوف عليه وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط '' فالقيراط من الفضة؛ لأن 
المعطوف من جنس المعطوف عليه؛ لأن الدرهم أربعة عشر قيراطًا كذلك يكون المعطوف 


E 7 5 :‏ : 1 )"( 
تفسيرا للمعطوف عليه في قوله: (عليّ مائة ودرهم) ونحوه كذا في المبسوط'". 


.)105/10( الدانق: سدس الدينار والدرهم. يُنْظَر: لسان العرب:‎ )١( 
.)1151 /3( القيراطً: نصفٌ دانق. يُنَْظر: الصحاح:‎ )( 
.99/18 يُنظر: المبسوط للسرحسي‎ )6( 


وت نم ع الت نه عا حت 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


(فبقي على الحقيقة): وهو أن يكون بيان احمل موقوفًا إلى احمل لا إلى المعطوف؛ 
لأن المعطوف غير المعطوف عليه فلا يصلح تفسيرا له في الأصل إلا إذا دعت الضرورة إلى كونه 
تفسيراً له وهو فيما يكثر وجوبه في الذمة. 

(وكذا إذا قال: مائة وثوبان ): يرحع في بيان المائة إلى المقرء (ِلِما بيِّنَا) وهو قوله. أما 
الثياب» وما لا يكال» ولا يوزن» لا يكثر وجوبماء (فانصرف إليهما): أي: العددين المبهمين. 

(القوصرة): بالتخفيف والتشديد وعاء التمر يتخذ من قصب وقولهم: إنما سمي بذلك 
ما دام فيه التمر وإلا فهي زنبيل مبني على عرفهم كذا في المغرب . والأصل في جنس هذه 
المسائل أنما كان الثاني ظرفًا للأول ووعاء له لزماه. نحو: (ثوب في منديل): (وطعام في 
سفينة» وحنطة في جوال ق )» وإن كان الثاني مما لا يكون وعاء للأول» نحو قوله غصبتك 
درهمًا في درهم» لم يلزمه الثاني؛ لأنه غير صالح أن يكون ظرفًا لما أقيّ بغصبه أولًا. آخر كلامه 
هذا في كلمة في» وأما الحكم في كلمة من: فما ذكره في الكتاب وهو أن يكون إقرارًا بالغصب 
في الأول خاصة؛ لأن كلمة من للتبعيضء فإنما يفهم منه الانتزاع» وأما الحكم في كلمة على 
نحو أن يقول: غصبته إكافًا على حماره» فكان إقرارًا بغصب الإكاف ” والحمار لبيان محل 


المغصوب حين أحذه وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيًا غصب امحل كذا في 


.401/1 يُنْظر: المغرب‎ 01١١ 

(۲) معنى سفينة أي: ما يحمل فيه. يُنْظر: لسان العرب 13/ 209. 

(؟) (الجوالق): بالفتح جمع جوالق بالضم» وإذا أوصى بحنطة في جوالق هو بضم الحيم في الواحد وبفتحها في الجمع 
وصفة السرج الأدم الذي يغشيه. يُنْظر: المغرب 87/1 طلبة الطلبة169/1. 

»)8 /9( الإكافُ والأكاف مِنَ المراكب: شبه اليّحالٍ والأفتاب ووكافُ الحمار: بَرْدَعَتُةُ. يُنُظَر: لسان العرب‎ )٤( 
.)792 القاموس الحيط (ص:‎ 


سم 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


0) 


المبسوط 
(ومن أقرّ بدابّة في إسطبل لزمته الدابّة خاصة): وم يقل كان إقرارا بالدابة خاصة 


لما أن هذا الكلام إقرار بمما جميعًا إلا أن اللزوم على قولهما أي: على قول أبي حنيفة وأبي 


O 
ووست فق الذازة ا و ا ا و قال فوك ا‎ 


0s 


بيت كان هذا بمنزلة قوله طعامًا في سفينة؛ لأن البيت قد يكون وعاءً للطعام فيكون إقرارًا 

بغصب البيت والطعام إلا أن الطعام يدحل في ضمانه بالغصب والبيت لا يدحل في ضمانه في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله الآحر لأنه ما لا ينقل ولا يحول والغصب الموحب 

للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل. فإن قال: لم أحول الطعام من موضعه لم يصدق في 

ذلك؛ لأنه أقرّ بغصب تام وقي الطعام يتحق ق ذلك بالنقل والتحويل فكان هو في قوله: لم 
أنقله راجعاً عما أقرّ به فلم يصدق فكان ضامنًا للطعام وف e‏ رمه الله : هو ضامن 
للبيت أيضًا. | 
(ومن أقرٌ بخاتم“ لزمه الحلقة”“ والفص”) إلى آخره. 7 بام 


ع 


إذا أقرّ الرج ل أن هذه الهدار لف لان» وأقرّ أن هذه الأرض لف لان/ [776/ب] 


ع ع 


وفيها أشجارء أو نخيل أو أقرّ أن هذه الخ_اتم لفلان وفيه فص ثم إن المقر أقام بينة بعد ذلك 


)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي193/17. 

6 لظ البسيرلة سرس 193/17 

(0) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي 17/ 194. 

(4) الخاتم: حلقة دات فص تلبس في الأضبع. يُنْظَر: المعجم الوسيط (1/ 218). 

(ه) الحلقة: كل شَيْء اسْتَدَارَ كحلقة الْبَاب والذّهب وَالْفِضّة. يُنْظَر: المعجم الوسيط (1/ 193). 
(7) الفص: ما يركب في احاتم من اليجارة الكرعة وَغَيِرهًا. المعجم الوسيط (2/ 691). 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


أن البناء والنخل والأشجار والفص له لم يصدق ولم تقبل بينته. أما إذا قال: 2 هذا الخاتم لي 
وفصّه لك» هذا السيف لي وحليته لك» هذه الحبة لي وبطانتها لك» وقال المقر له الكل لي 
فالقول ما أقرّ به المقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع 
والدفع إلى المقر له وإن كان في النزع ضرر فواحب على المقر أن يعطيه قيمة ما أقرٌّ به كذا في 
ل 

(النصل): حديدة السيف (والجفن): الغمد (والحمايل): جمع الحمالة بكسر الحاء 


وهى علاقة السيف» (الحجلة): بيت يزين بالثياب والأسرة. 


(والعيدان): برفع النون جمع عود وهو الخشب» كالديدان قي جمع دود. 55 


هة 0 هة 8 E nir‏ 00 ْ إن قال: 

(وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي 20201 

٠ 1 3‏ ثوب قفي 

١ (0 . 1 1 4‏ 3 
يوسف): وهو قول ابي حنيفة رحمهما الله كذا 2 ا : : عشره 
أثواب 


(لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن حمله على الظّرف ‏ ”) ا 


فحينئذ كان بمنزلة قوله: حنطة في جوالق» أو يحمل كلامه على التقديم والتأحير فيصير كأنه 
قال: عشرة أثواب في ثوب وقال أبو يوسف: إن العشرة لا يكون وعاء معناه أن الوعاء غير 
الموعى. والثوب إذا لف قي ثياب وکل ثوب يكون نوعًا في حق ما وراءه فلا يكون وعاء إلا 
الثوب الذي هو ظاهر. فإذا كان لا يتحقق كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه 


لغو وحمله على التقديم والتأخير لا معنى له فإنه اشتغال بإيجاب المال في ذمته با محتملء وأما 


.167/8 يُنْظر: قرة عين المحتار‎ )١( 
.193 /17 (؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ 


(6) الظيف: الوعَاء وكل ما يسْتقرٌ غيره فيه. يُنْظر:المعجم الوسيط (2/ 575). 
)٤(‏ ساقطة من (أ). 


ت 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


قوله: (لأن النفيس من الثياب قد يلف بعشرة أثواب): فهو منقوض على أصله فإنه لو قال: 
, 00 4 ! 6 
غصبته كرباسًا في عشرة أثواب حرير عند محمد يلزمه الكل في هذه الصورة أيضًا مع أن 


1 7 00 
عشرة أثواب حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة إلى هذا أشار في المبسوط . 


(ولو قسال: لفسلان على خمسرية في خم ة): إل أن قال: (لڑم سه ج------ 
١ © ١ ١ 5 ١‏ © , ْ' ل 
خمسية): ولو قيال: لفسلان على عش رة دراهم في عش رز دراهم فعليه ١‏ لفلان علي ' 
1 1 عه 0 ]| خمسةفي ١‏ 
عش رة دراهم عي دنا. وقال "ايه عد سرون وقال الحسن بن زياد :عليه مائة ل --ا 


درهم وحه قول الحسن أن العشرة في العشرة عند أهل الحساب مائة فإقراره بهذا اللفظ محمول 
على ما هو معلوم عند أهل الحساب ولكنا نقول: أن حساب الضرب في الممسوحات لا في 
الموزونات مع أن عمل الضرب ف تكثير الأحزاء لا في زيادة المال وعشرة دراهم وزنًا وإن تكثر 
أجزاؤها لا يصير أكثر من عشرة وزفر يقول: حرف في بمعنى حرف مع. قال الله تعالى: 


دحل فى( ولج )4 [الفجر :30,29] أي: مع عبادي. فيحمل على هذا 


.)127 الكرباس: ثوب فارسية» جمعها كرابيس» وهي القطن. يُنْظَر: لسان العرب 195/6» طلبة الطلبة و(ص:‎ )١( 

() يُنظر: المبسوط للسرحسي17/ 193. 

(۳) ساقطة من (أ). 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(5) زفر بن الحذيل بن قيس العنبري» من تميم» أبو الحذيل» فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة. أصله من 
أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوف بها سنة 158 ه. » يُنْظَر: الجواهر المضيّة 243/1 وفيات الأعيان 
2 . 

(<) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوني» أبو علي» قاض» فقيه» من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه ومع منه» وكان عالما 
بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سنة 194ه ثم استعفى. من كتبه: أدب القاضي ومعاني الإبمان و النفقات. 
نسبته إلى بيع اللؤلؤ. وهو من أهل الكوفة» نزل ببغداد. توق سنة402ه. يُنْظَر: الجواهر المضيئة 1/ 193» تاريخ 
بغداد 314/7. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


تصحيحًا لكلامه. ولكنا نقول: حقيقة حرف في للظرف والدراهم لا تكون ظرفًا للدراهم 
واستعماله في غير الظرف بمحاز» وانحاز قد يكون بمعنى حرف مع وقد يكون بمعنى حرف على 
قال الله تعالى: رابت في دوع ألشَخْلٍ # [طه من:71] أي: على جذوع النخل» وليس 
أحدهما أولى من الآحرء بقي المعتبر حقيقة كلامه. 

(فيلزمه عشرة): بأول كلامه وما ذكره في آحره لغو وكذلك لو قال: في عشرة دنانير 
إلا أن يقول: عنيت هذه وهذه» فحيئئذ يعمل بيانه؛ لأنه بين أنه استعمل في بمعنى مع» أو 
بمعنى واو العطف كذا في المبس_ و" و يذكر في الكتاب ولا في المبسوط أنه لو أراد به "أ 
معنى على ما حكمه عند علمائنا ول ل حكمه أيضًا كحكم في حت ولو قال 
لفلان: على عشرة في عشرة ثم قال: عنيت به على عشرة أو قال: عنيت به الضرب لزمته 


ع 


(ولو قال: علي من درهم إلى عشرة): إلى أن قال: (وقال زفر يلزمه ثمانية ' قل: عل 
5 5 8 ۽ من درهم 
ولا تدخل الغايتان). والقياس ما قاله زفر فإنه حعل الدرهم الأول والآخر حذا ولا يدخل الحد ! إل عة 


في المحدود كمن (قال لفلان: من هذا الحائط إلى هذا الحائط) أو ما بين هذين الحائطين لا لا 
يدحل الحائطان في الإقرار فكذلك ها هنا لا يدحل الحدان؛ لأن الحد غير الحدود وأبو يوسف 
ومحمد قالا: هو كذلك في حد هو قائم بنفسه كما في امحسوسات. فأما فيما ليس بقائم 


وق لآنه إن سف كونه' حا إذا كان واا فاا لين "بواجي فلا يتضون جيذ ا 


.7 /18 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب): (بفي) بدل: (به).‎ )۲( 
.362/2 يُنْظَر: درر الحكام‎ )۳( 


سم 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


هو واحب وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الأصل ما قاله زفر» أن الحد غير ا محدود وما لا يقوم 
بنفسه حد ذكرا وإن لم يكن واجبًا إلا أن الغاية الأولى لابد من إدخالما لأن الدرهم الثاني 
إل ع ع ع 

والثالث واحب ولا يتحقق الثاني بون الأول ولأن الكلام يستدعي ابتداءً. فإذا أخرحنا 
الأول من أن يكون واجبًا صار الثاني هو الابتداء فيخرج هو من أن يكون واجبّاء ثم الثالث 
والرابع هكذا بعده» فلأجل هذه الضرورة/ أدحلنا فيه الغاية الأولى ولا ضرورة في إدخال الغاية [777/] 
الثانية فأحذنا فيها بالقياس ولو قال: له على ا شير إلى 5 مفيطلة فعلية :في فول 
أبي حنيفة رحمه الله: كد شعير وك حنطة إلا قفيز ‏ حنطة لأن القفيز الآخر من الحنطة هو 
الغاية الثانية. وعند أبي يوسف ومحمد يلزمه الكرّان ولو قال: له على ما في عشرة دراهم إلى 
عشرة دنانير فعند أبي حنيفة رحمه الله ويلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما يلزمه عشرة دراهم 

5 )2( : 5 1 1 0 
وعشرة دنانير . وقوله: من كذا إلى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا وكذا في جميع ما ذكرنا. والله 
أعلم. 

لما تغيرت المسائل صورة ومعنى وتحنست في نفسها بأتما مسائل الحمل أتى بفصل على 


حدة ها إلا أنه ألحق مسألة الخيار بجا اتباعًا للمبسوط فإن فيه هكذا. ثم اعلم أن الإقرار 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

0) ف (): من. 

0 الكرٌ: گيل مغْروف ونع أكرارٌ مل قُفْلٍ وَأَقْمَالٍ وُو سِنُونَ َفِيرا والْمَفِيرُ انه گاكيك وَالْمَكوك صاع وَنِضْفٌ 
َالَ الْأَرْمَرِيُ مَالْكُدْ عَلَى هذا الِسَابٍ انا عَشَرَ وَسْمًا. يُنْظر: المصباح المنير 2/ 530. 

(5) القفيز هُوَ: مِكبَالُ تتواضَع النامئ عَلَيُهِ وهو ثمانية مكاكيك» ويساوي اثنا عشر صاعًا والجمع أقفزة وقفزان» يُنظر: 
لسان العرب 5/ 2395 المصباح انير 511/2) معجم الفقهاء 443/1. 

ؤم لتر كزر :لكام 362/2 قو عين الأجيان 253/8, 


بالل س-لاللل2-_01ا_ا|ل سا 
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للحمل على ثلاثة أوحه: أحدها: أن يبين سببًا مستقيمّاء والثاني: أن ین سا مستحيا 
والغالث: أن يقر للجتين مال مطلق:من دين أو عي 5 الأول فاه إذا بن سيا ما 
بأن يقول: (لما في بطن فلانة عليّ ألف درهم) من جهة ميراث ورثه عن أبيه فاستهلكته 
أو وصية (أوصي بها له) فاستهلكته فهذا 7 صحيح ؟ لأنه بين سببًا مستقيمًا لو عايناه 
حكمنا بوجوب المال عليه» فكذلك إذا ثبت بإقراره» وهذا؛ (لأن هذا الإقرار في الحقيقة 
للمورث والموصى) فإن المال يبقى على حقه ما لم يصرف إلى وارثه أو إلى من أوصي له به 
وذلك المورث والموصي من أهل الإقرار له فهو نظير ما لو قال: لدابة فلان على ألف درهم 
أوصى ها بالعلف واستهلكه. 

(ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائمًا): أي: موجودًا (وقت الإقرار لزمه) 
ثم العلم بأن الولد كان موجودًا وقت الإقرار بوحهين: أحدهما: ‏ حقيقي» والآخر: حكمي . 
فالحقيقي: هو ما إذا وضعته لأقل من ستة أشهرء وأما الحكمي: فهو ما إذا وضعته لأكثر من 
ستة أشهر لكن المرأة معتدة بعد. فحينئذ إذا حاءت بالولد لأقل من سنتين حتى حكم بثبوت 
النسب كان ذلك حكمًا بوحوده في البطن حتى مات الموصي والمورث. وإذا لم تكن معتدة 
وحاءت به الأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئًا. 

(فإن جاءت بولدين حيين فالمال بينهما): لكن إذا كانا ذكرين أو أنثيين كان المال 
بينهما نصفين. وإن كان أحدهما ذكرًا وكان الآحر أنثى ففي الوصية تقسم بينهما نصفين. وفي 
الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ (لأنه بيّن مستحيلًا) ؛ لأن البيع والإقرار لا ' عدي 


3 
62 


)١(‏ في (ب): أو. 
(۲) يوحد في (أ) كلام بين السطرين هو: أقر بالجملة أي حامل جارية وحمل شاة لرحل صح إقراره ولزم؟ لأن له وجهًا 
صحيحًا وهو أن رحلا أوصى بها الرحل ومات الموصي فيقر وارثه للموصى له (أنه). 


سم 
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يتصوران من الحنين حقيقة ولا حكمًا. أما الحقيقة فلا تشكل وأما الحكم: فإنه لا ولاية لأحد 
على الجنين؛ حتى يكون تصرفه بمنزلة تصرف الحنين فيصير مضافًا إليه من هذا الوحهء وإذا كان 
ما بيه من السبب مالا صار كلامه لغوًا فلا يلزمه شيء. فان قيل: فهذا يكون رجوعًا عن 
الإقرار إذن والرجوع عن الإقرار لا يصح وإن كان موصولًا قلنا: لاء كذلك بل هو بيان سبب 
محتمل فقد يشتبه على الجاهل فيظن أن اجنين تبت عليه الولاية كالمنفصل فيعامله ثم بعد ذلك 
لمال للجنين بناء على ظنه وتبين سببه ثم يعلم أن ذلك السبب كان باطلًا فكان كلامه هذا 
بيانًا لا رحوعًا. فلهذا كان مقبولًا منه هذا كله في ل فإن قلت: كما أن البيع والإقرار 
لا يتصوران ”“ من الحنين فكذلك لا يتصوران من الصبي الرضيع أيضًا. ومع ذلك لو أقرٌ أن 
عليه ألف درهم لهذا الصبي الرضيع بسبب البيع أو الإقراض أو الإحارة ‏ فإنه صحيح يؤاخذ 
به قلت: الرضيع إن كان لا يتجر هو بنفسه لكن هو من أهل أن يستحق الدين لهذا السبب 
بتجارة وليه» وكذلك الإقراض إن كان لا يتصور منه لكن يتصور من نائبه وهو القاضي أو 
الأب بإذن القاضي وإذا تصور الإقراض من نائبه جاز للمقر إضافة الإقرار إليه لأنه فعل 
النائب قد يضاف إلى المنوب عنه كما يقال: فلان بنى داره وإن بنى أجراؤه بأمره وأما الإقراض 
من الحنين لا يتصور لا منه ولا من نائبه؛ لأنه لا يلي ولا يولى عليه فكان ما أقرٌ به كذبًا محضًا 
م يمكن تصحيحه بوحه فلا يتعلق به حكم فكان وجوده وعدمه بمنزلة فصار كمن أقرّ أنه قطع 


يدا فلا خط أو غمدا:ويد.فللان صتحيحة لا يلزمة يمذا الإقرار شوء لأنه كذب يفن إلى 


)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي197/17. 

(۲) تكررت في (ب). 

() الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارةٌ . يُنْظر: التعريفات (ص: 10)» 
وا مغرب (ص: 20). 
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5 ا 
هذا أشار في الذخيرة . 


(وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح) : وهو أن يقول: أوصى له فلان أو مات 
أبوه فورئه وهذا؛ لأنه لما تردد كلامه بين/ الصحة والفساد حمل على الصحة حلا لكلام العاقل 
على الصلاح» وعملا بحجة الإقرار بقدر الإمكان قياسًا على العبد المأذون أو الصبي المأذون 
إذا أقىّ لرحل بدين كان الإقرار صحيحًا؛ لأنه احتمل الجواز بأن كان من التجارة واحتمل 
الفساد بأن كان صداقًا أو دين كفالة» فكذلك هذا الإقرار يحتمل الجواز بن حمل على الميراث 
أو الوصية والفساد بأن حمل على التجارة فوحب بأن يحمل على وجه يصح تحريًا للجواز 
وتصحيحًا لكلام العاقل» ولأبي يوسف رحمه الله وحهان: أحدهما: ما ذكر في الكتاب. 

(وهو أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى ” الإقرار لسبب التجارة فصار كأنه فسره 
به كما يحمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين علي : أي: على الإقرار بسبب 
التجارة ولم يحمل على الإقرار بغ ير التجارة كدين المهر وأرش ' الحناية حتى يؤاحذ العبد به 
في حال رقّه ويؤاحذ الشريك الآخر وق الإقرار بدي ن المهر وأرش الحناية لا يؤاحذ العبد 
المأذون في حال رقه ولا الشريك الآحر أبدًا إليه أشار فى لكين والثاني: هو ما ذكره في 
الفعور "لفقا نايا ف ERE a‏ المتوان والقبيناة كما الخد 


رحمه الله إلا أن حمله على الحواز متعذر؛ لأن الحواز له وحهان: الوصية» والميراث والجمع بينهما 


.447/9 يُنظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

(5) الأزش: دِيَةُ الجراحات. يُنْظَر: الصحاح (3/ 995)» تاج العروس (17/ 63). 
)٤(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي 17/ 199. 

(ه) يُنظر: البناية شرح البداية 7/9 44, 


م 


[]777/ب[ 
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متعذر وليس أحدها بأن يعتبر سببًا بأولى من الآخر فيتعذر الحمل على الجواز فيحكم بالفساد 
ونظير هذا ما قالوا فيمن اشترى عبدًا بألف درهم فقبضه المشتري قبل نقد الثمن ثم باعه 
المشتري مع عبد له آخر من البائع بألف درهم وخمسمائة وقيمتهما على السواء» كان البيع في 
الذي اشترى من البائع فاسدًا. وإن احتمل الحواز؛ لأن للجواز حهتين: بأن يصرف إليه مثل 
الثمن أو أكثر والجمع بينهما متعذر وليس أحدها بأولى من الآخر فيتعذر الحمل على الحواز 
فيحكم بالفساد لهذا بخلاف العبد المأذون إذا أقرّ حيث يجوز؛ لأن للجواز جهة واحدة وهي: 
ارا ا يننا حاو" رن" انه نيوا مدقن تعره الال ا 
وصية أو ميرانًا كان الإقرار صحيكًا؛ لأن جهة الحواز متعينة وهي ما صرح به وكان محكومًا 
بالجواز؛ لأن له وجهًا صحيحًا: وهو الوصية به من جهة غيره. وقد ذكرنا آنمًا أنه إذا كانت 
جهة الجواز متعددة لا يحمل على الحواز لتزاحم جهات الحواز ولم يكن إحداها في الحمل عليها 
بأولى من الآخر. وأما إذا تعينت حهة الجواز فيحمل عليها فيصح الإقرار به كما في هذه 
المسألة فإن مزاحمة الميراث الوصية في حق الحمل عليه غير صحيح؛ لأن الوارث إذا كان له 
نصيب في الحمل كان له نصيب أيضًا في الأم؛ لشيوع حقه في جميع التركة؛ وأما الوصية 
(بحمل الجارية أو بحمل شاة) لا يكون وصية بالأم فتعينت الوصية جهة للجواز فيجوز 
وهذا هو الفرق لأبي يوسف في صحة إقراره مطلقًا بحمل جارية لإنسان وعدم صحة إقراره 
مطلقًا للحمل لما ذكرنا أن هناك لصحة إقراره مطلقًا جهتين: الميراث» والوصية وليس أحدهها 
بأولى من الآحر فيبقى على البطلان. 

)١(‏ في (أ): والفساد. 


(۲) في (ب): لخلاف. 
(۳) ساقطة من (ب). 
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(ومن أقرَّ بشرط الخيار بطل الشرط): صورة المسألة: ما إذا أقىّ رحل لرحل بدين 
من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه فيه بالخيار ثلاثة أيام 
والإقرار جائز والخيار باطل. أما حواز الإقرار: (فلوجود الصيغة الملزمة) بقوله: عليّ أو 
عندي لفلان وأما الخيار فباطل؛ لأن الإقرار إخبار فلا يليق به الخيار لأن الخبر إن كان صادقًا 
فهو صدق اختاره أو لم يختره» وإن کان كذبًا لم يتغير باختياره وعدم احتياره ونما تأثير اشتراط 
الخيار في العقود ليتغير به صيغة العقد ويخير به من له حيار بين فسخه وإمضائه؛ ولأن الخيار 
بمعنى التعليق بالشرط فيما دحل عليه وهو: حكم العقد والإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط 
فكذلك لا يحتمل اشتراط الخيار إلا أن التعليق يدحل على أصل السبب فيمنع كون الكلام 
إقرارًا والخيار يدخل على حكم السبب فإذا لغى بقي حكم الإقرار وهو: اللزوم ثابئًا ههنا كما 
أن التعليق بالشرط يمنع وقوع الطلاق واشتراط الخيار لا يمنعه ويستوي إن صدّقه صاحبه في 
الخيار أو كدَّبه وهذا بخلاف ما إذا أقرّ بدين من تمن بيع على أنه فيه بالخيار ثلاثة أيام فإن 
هناك يثبت الخيار إذا صدقه صاحبه؛ لأن سبب الوحوب عقد يقبل الخيار فإذا تصادقا عليه 
صار ذلك كالمع-اين في حقهماء وإن كذبه صاحبده لم يثبت الخيار؛ لأن مقتضى مطلق 


00 1 
البيع / اللزوم فمن ادعى تغيره باشتراط الخيار فيه لا يقبل قوله إلا بحجة» فأما فيما سبق 


)١(‏ في (أ) يوحد على الحاشية الكلام التالي: (مطلب إقرار الدين على الميت: أحد الورثة أقر بالدين قيل يلزمه كله 
وقيل حصته... يَعْن إِذَا ادَّعَى رَجٌُ دَيْنَا عَلَى مَيّتِ وأَقَرّ أحد الورثة به ففي قول أصحابنا يؤخذ من حصة المقر 
جميع الدين وقال الفقيه أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن لو أحذ منه ما يخصه من الدين وهو قول 
الشعبي والبصري وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول أبعد من الضرر وذكر خمس الأئمة 
الحلواني أيضًا قال مشايخنا هنا زيادة شيء لا يشترط في الكتب وهو أن يقضي القاضي عليه بإقراره إذ بمجرد 


الإقرار لا يحل الدين بل يحل بقضاء القاضى ويظهر ذلك بمسألة ذكرها في الزيادات وهى أن أحد الورثة إذا أقر 


سم 


کک 


[/778] 
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فسبب وجوب المال فعل من قرض أو غصب أو استهلاك وذلك لا يليق به الخيار ولو عاينا 
اشتراط الخيار فيه كان لغوّاء فلهذا لم يثبت وإن تصادقا عليه؛ وإن أقرّ بالدين من كفالة على 
شرط الخيار مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن صِدّقه المقر به فهو كما قال فالخيار ثابت له إلى 
آخر المدة لأن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيار فيه فيجعل ما تصادقا عليه كالمعاين في حقهما 


١ 
E 


بالدين ثم شهد هو ورحل أن الدين كان على الميت فإنه يقبل وتسمع شهادة هذا المقرء فلو كان الدين يحل في 
نصيبه بمجرد إقراره لزم أن لا يقبل شهادته لما فيه من المغرم قال - رحمه الله تعالى - وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة 
فإن فيها فائدة عظيمة كذا في العمادية). 

.197 /17 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
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باب الاستثناء وما في معناه 


لما ذكر حكم ما وجب موجب الإقرار بكماله ذكر في هذا الباب حكم ما يتغيّر به 
موحب الإقرار بالاستثناء لما أن التغيّر أبدًا إنما يكون بعد عدم التغيّر. 

(وسواء استثنى الأقل أو الأكثر): إلا على قول الفراء" ' فإنه لا يجوز استثناء الأكثر 
ما تكلم به؛ لأن العرب لم تتكلم بذلك ولكن بحوز استدلالا بقوله تعالى: لايل 
صف انض ينه يا © [المرّمل:الآيتان2, 3] ولأن طريق صحة الاستثناء أن يجعل عبارة عما 
وراء المستثنى. ولا فرق بين الاستثناء بالأقل والأكثر وإن لم يتكلم به العرب ل يمنع صحته إذا 
كان موافقًا لطريقهم كاستثناء الكسور لم يتكلم به العرب وكان صحيحًا ثم هذا الاستثناء لا 
يتفاوت بين أن يكون المستثنى منه ما يقسم أو لا يقسم فإن الاستثناء فيهما صحيح؛ حتى لو 
قال: غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه صدق فيه وكذلك لو قال: إلا ثلثيه إلا على قول 
ا على ما ذكرنا من استثناء الأكثر من الأقل. أما لو قال: إلا العبد كله كان الاستثناء 
اطا ا ی ا و ا و 
شيء فكان هذا رجوعًا لا استثناء. والرجوع عن الإقرار باطل موصولًا كان أو مفصولًا وكذلك 


لو قال: عي ألف درهم إلا ألف درهم حيث لا يصح الاستثناء لأنه؛ ١‏ يبق وراء المستقى 


(۱) هو: يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمئ» مولى بني أسد أو بني منقر أبو ركرياء المعروف بالفراءء إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة» وتوفي في 
طريق مكة. سنة 207ه» من كتبه: المقصورء والممدود» والمعاني ويسمى معان القرآن» واللغات. يُنْظر: وفيات 
الأعيان176/6» تاريخ بغداد6 224/1. 

(۲) يُنْظر: العناية شرح الحداتٍ 142/4 . 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


شيء ما تناوله كلامه ليصير الكلام عبارة عنه فيكون هذا رجوعًا عن الإقرار لا استثناء 
والرحوع باطل وإن كان موصولًا؛ لأنه إنما يصح موصورلًا ما يكون فيه معنى البيان لأول كلامه 
والإبطال ليس من البيان في شيء فلم يصح؛ وق كان مرت ل ال" 

(فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء): اعلم أن هذا الذي ذكره 
فا كان امسق عن عت فغ الام مق ا اكان للق من اد خفن 
لفظ المستثنى منه صح الاستثناء. وإن أتى على جميع المستثنى منه نحو أن يقول: نسائي طوالق 
إلا هؤلاء وليس له نساء إلا هؤلاء صح الاستثناء ولم تطلق واحدة منهن ولو قال: نسائي 
طوالق إلا نسائي م يصح الاستثناء وطلقن كلهن» وكذا لو قال: عبيدي أحرار إلا عبيدي فلا 
يصح الاستثناء» وعتقوا كلهم. ولو قال: عبيدي أحرار إلا هؤلاء» وليس له عبيد غير هؤلاء لم 
يعتق واحد منهم وكذلك لو قال: أوصيت بثلث مالي إلا ألف درهم ومات وثلث ماله ألف 
درهم صح الاستثناء وبطلت الوصية؛ ولو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان إلا ثلث مالي كان 
لر ها م كدان تعرس ا و 
صاحب ادا في الباب الأول من أيمان الزيادات فقال: استثناء الكل من الكل نما لا يصح 
إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ أما إذا كان بغير ذلك اللفظ يصح» كما إذا قال: نسائي 
طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء ولو قال: إلا عمرة وزينب وسعاد حتى أتى على الكل 


يصح وكذلك في الوصية على ما ذكرنا وهذا لفقه وهو أن الاستثناء تصرف لفظي فيبنى على 


.87/18 يُنَظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.14/5 يُنْظَر: تبيين الحقائق‎ )۲( 
.247/1 صاحب الحداية هو برهان الدين علي بن أبي بكر الْمَرْغِينَان. يُنْظر: الهداية‎ )۳( 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


صحة اللفظ 7 على صحة الحكم ألا ترى: أنه إذا قال: لامرأته أنت طالق ست تطليقات 
إلا أربعة يصح الاستثناء حتى يقع تطليقان وإن كانت الست لا صحة لما من حيث الحكم؛ 
لأن الطلاق لا مزيد له على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال: أنت طالق ثلانًا إلا أربعًا لما 
ذكرنا أن صحة الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون الحكم» وتحقيقه وهو: أن الاستثناء متى وقع 
بغير اللفظ الأول فهو يصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الكلام أو التكلم بالحاصل بعد 
الثنيا؛ لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرحع إلى ذات اللفظ ويتصور أن 
يدحل في ملكه غير هذه الجواري أو العبيد وإن كان كذلك صح الاستثناء بخلاف ما إذا وقع/ ‏ [778اب] 
3 الاستثناء بعين ذلك اللفظ؛ لأنه لا يصح 0 لإخراج بعض ما يتناوله ولا للتكلم بالحاصل 
بعد الثنيا فلم يصح اللفظ فلا يصح الاستثناء. 

(ولو قال له عليّ: مائة درهم إلا دينارَا) إلى أن قال: (وقال الشافعي (رحمه 


الله): يصح فيهما) 0 اعلم أن الكلام مع الشافعي 0 بناء على الخلاف فى موحب / علي مالة 


تدم حت ا مو 


الاستثناء فعنده موجب الاستثناء امتناع بوت الحكم 2 | مشت لقيام الدليل المعارض بمنزلة 
دليل الخصوص ف العموم فإذا قال لفلان على عشرة إلا درهمًا يصير كأنه قال: إلا درهمًا فإنه 


لیس على فلا يلزمه الدرهمء للدليل المعارض لأول كلامه» لا لأنه يصير بالاستثناء كأنه ١‏ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (أ) يوحد في هامش الصفحة الكلام التالي: والاستثناء هو استفعال من الثني وهو الصرف وهو متصل» وهو 
الإخراج والتكلم بالباقي ومنفصل» وهو ما لا يصح إخراجه. عناية. ولا فرق بين كون المستغنى أقل أو أكثر وهو 
أيضًا قول الأكثر وقال الفراء استثناء الأكثر لا يحوز. عناية. 

(۳) في (ب): يصلح. 

.258/2 في مذهب الشافعية» يُنْظَر: روضة الطالبين 407/4 مغني امحتاج‎ )٤( 


(ه) في ): الشافي. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


يتكلم به. وعندنا موحب الاستثناء بأن يصير كالمتكلم بما وراء المستثنى حاصة ويخرج كلامه في 
القدر المستثنى من أن يكون إيجابًا وأصل الخلاف بيننا وبينه في التعليق بالشرط. فإنه لا حلاف 
بيننا وبينه أن الاستثناء والتعليق بالشرط كل واحد منهما بيان إلا أن عنده بالتعليق بالشرط لا 
يخرج كلامه من أن يكون إيقاعًا فيكون ذلك بيانًا في أحد المحكمين والاستثناء يخرج المستثنى 
من أن يكون في حكم المذكور أصلّاء فيكون هذا بياناً أن أصل الإيجاب لم يتناول إلا ما وراء 
المستثنى ودليله على إثبات أصله قول أهل اللغة: الاستثناء من النفي الإثبات ومن الإثبات 
نفي. فلو لم يكن حكم الاستثناء ضد حكم أصل الكلام لكان قولحم هذا باطلًا. وفي كلمة 
الشهادة إثبات التوحيد بالاتفاق» ولو كان عمل الاستثناء فيما قلقم لكان هذا نفيًا للشريك "ا 
لا إثباتًا للتوحيد. فإذا ثبتت هذه القاعدة قلنا يحب العمل بالدليل المعارض بحسب الإمكان 
فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه كان الدليل المعارض في العين فيمتنع العمل بقدره وإن 
لم يكن من جنسه كان الدليل المعارض باعتبار القيمة فيمتنع ثبوت الحكم بقدر قيمة المستثئق 
ودليلنا على إثبات الأصل قوله تعالى: لیت فيه اب سإلا یرت عام ) © [العنكبوت 
من:14]» وامتناع ثبوت الحكم لقيام الدليل المعارض يكون في الإيجاب لا في الإخبار. وإذا لم 
يجعل الطريق في الاستثناء ما قلنا أن المستثنى منه عبارة عما وراء المستثنى كان هذا رحوعًا 
واستدراكًا للغلط وذلك لا يجوز على الله تعالى وما زاد على هذا التقدير ” مذكور في أصول 
الفقه. وإذا ثبت هذا قلنا: إنما يصح الاستثناء لاستخراج ما لولا الاستثناء لكان الكلام متناولًا 
له ولم یکن أصل كلامه متناو لاشبوت ‏ فلم يكن هذا استثناءً بل يكون كلامًا مبتداً لبيان أنه 
)١(‏ في (ب): للشرك. 


(۲) تي (ب): التقرير. 
(۳) قي (ب): الثوب. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


ليس عليه شيء من الثياب إنما عليه ألف درهم فقط. وهذا هو القياس» إذا استثنى مكيلا أو 
موزونًا أو معدودًا من حلاف جنس المذكور؛ لأن أصل الكلام غير متناول له وإن لم يذكر 
الاستثناء ولكن استحسن أبو حنيفة» وأبو يوسف رحمهما الله فقالا: المقدرات من چن 
اعد انع :وإ حافت اسيا وة أنه ق :ى"الذمة فنا وفيت بعالا وجا وود 
الاستقراض فيها فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى وإنما كان الاستثناء 
استخراجاً بطريق المعنى على أن يصير الكلام به عبارة عما وراء المستثنى» فلهذا صح استثناء 
المقدر من المقدرء وإن احتلفا في الجنس صورة والعدديات التي لا تتفاوت بمنزلة المقدرات في 
ذلك بخلاف الثياب والغنم فنا ليست من جنس المقدرات معنى فلم يكن استثناؤها استخراجًا 
بى لكلف وضيوزة ولك ع كتمذ NEE‏ 

وقوله: (أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة دينار): إلى آحره» وكذلك لو قال: إلا فلسًا أو 
ستثنى شيئًا مما يكال أو يوزن أو يعد عدا فهو على هذا الخلاف كذا في ا 

(والمكيل والموزون أوصافهما أثمان) : أي: كوخما أَممانًا وواحبا في الذمة إنما كان 
بسبب الوصف كالحنطة الربيعية والخريفية لا بسبب الذات والعينية حتى لو عينهما يتعلق العقد 
بعينهما فيكون بيع مقايضة» ولا يجب في الذمة حينئذ بخلاف الدراهم والدنانير فإتما أثمان 
وواحبة في الذمة سواء عينت أو لم تعين. ولهذا لا تحب بمطلق عقد المعاوضة احترارًا عن السلم 


٤ 0‏ 
فصار تعدده مستثنى من الدراهم فصار كانه ذكر المستثنى منه والمستثى جميعًا بلفظ الدراهم 


ر سافظة من رب): 
(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 100/18. 
(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي7/13. 


(1) في (أ): مستثناً. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


او إن اا ل نكل من عدم كال ولزن واد ارب حو أن 

يقول: لفلان على دينار إلا درهمًا أو قال: إلا قفيز حنطة أو قال: إلا مائة/ حوزة صح ]779/[ 
الاو و قدو كيه" غ لعي نان غان ا 

أقرّ به لا يلزمه شيء وإن لم يكن للمستثنى من حنسه نحو أن يقول: لفلان علي دينار إلا ثوبّاء 


7 عل تبي عم ١‏ 
أو قال: إلا شاة لا يصح الاستثناء إجماعًا عندنا ٠‏ خلاقًا للشافعي رحمه الله. 


یں 


وقوله : (وما يكون ثمنًا صَلَحَ مُقَدَرًّا للدراهم) بكسر الدال على صيغة اسم الفاعل 
فبقي الاستثناء من الدراهم مجهولًا فلا يصح. وف بعض النسخ: (فبقي المستثنى من الدراهم 
مجهولًا فلا يصح). أي: فلا يصح الاستثناء ويجبر' ' على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما 
ذكرنا أن جهالة المقر 30 لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستشنى تمنع صحة الاستثناء؛ لأن 
جهالة المستثنى تورث جهالة في المستثنى منه فبقي المقر به مجهولاء اعلم أن الذي ذكره من 
A mE SE‏ 
المنتقى» قال أبو حنيفة: إذا قال الرحل: لفلان عليَ مائة درهم إلا قليلًا فعليه أحد وخمسون 


.765 /2 يُنظر: النتف في الفتاوى للسعي‎ )١( 

(۲) في (أ): قيمته. 

06) يُنْظَر: قرة عين الأخيار 272/8. 

.456/ 13 في مذهب الشافعية. يُنْظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٤( 

(5) في (ب): فيجبر. 

(7) ساقطة من(أ). 

(۷) ف (أ): ذكرنا. 

09 يُنْظر: الفتاوى الحنديه192/4. 

(9) المنتقى: في فروع الحنفية للحاكم الشهيد» وفيه (نوادر من المذهب). ولا يوحد المنتقى في هذه الأعصار. كذا قال: 
بعض العلماء. وقال الحاكم: نظرت في ثلاثمائة حزء مؤلف» مثل (الأمالي) و (النوادر)» حتى انتقيت كتاب 


النْهَآية شرح الهدَايَة 


درهمًا وكذلك في نظائر هذا نحو قوله إلا شيًا وما أشبهه لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا 
فإذا أوجبنا النصف وزيادة درهم فقد استثنى الأقل وعن أبي يوسف رحه الله إذا قال: لفلان 
as‏ لفلان على عشرة دراهم إلا شيئًا فعليه أكثر من 
انك اه ل لفلان على ألف درهم إلا مائة أو خمسين ذكر في رواية أبي 


00 < 55 
سليمان رحمه الله أن عليه تسعمائة وخمسين؛ لانه ذكر كلمة الشك في الاستثناء بين المائة 


0. 


والخمسين فيثبت أقلهما كما لو ذكر كلمة الشك في الإقرار بين شيغين؛ فإنه يثبت أقلهما وقي 
2 يه 0 5 
رواية أي حفص" رحمه الله يلزمه تسعمائة؛ [لأن الشك في الاستثناء يوحب الشك في الإقرار 
ع 5( ع ع ع ع 
فكأنه قال: على تسعمائة] ٠‏ أو تسعمائة وخمسون قالوا: والأول أصح؛ لأن الشك دحل في 


(المنتقى). يُنْظَر: الجواهر المضيّة 112/2. كشف الظنون 2/ 1851 . 

)١‏ في (): قبيل بدل: قبل هذا. 

(۲) هو موسى بن سليمانء أبو سليمان الجوزحاني» فقيه حنفي» أصله من جوزحان من كوربلخ بخراسان» تفقه واشتهر 
ببغداد» عرض عليه المأمون القضاء فامتنع» له تصانيف منها: السير الصغير» الصلاة» الرهن» نوادر الفتاوى» توق 
سنة (200ه) تقريبًا. يُنْظَر: الجواهر المضيّة (186/2)» الأنساب للسمعاني (362/3)» والنسخة المطبوعة من 
كتاب الأصل محمد بن الحسن جاءت من رواية أبي سليمان الجوزحاني» كما يظهر ذلك في غير موضع في الكتاب 
فكل ما فيه أبو سليمان عن محمدء فالمراد الجوزحاني. 

() هو: أبو حفص الكبير الإمام المشهور من أصحاب محمد بن الحسن واسمه أحمد بن حفص» وفاته سنة سبع عشرة 
ومائتين. يُنْظر: تمذيب الأسماء الواقعة في المداية والخلاصة ص 210,.مقدمة الحداية للكنوي 1/ 24.مقدمة 
الفتاوى التاتاحانية 1/ 39. 

(5) زي ادة في ( ب ). وقم د انها في المتن لموافقتها لما جاء في تبيين الحق ائق (5/ 13)» لس ان الحكام (ص: 
271. 


النْهَآية شرح الهدَايَة 


(ومن أقرّ بشيء وقال: إن شاء الله) إلى آخره. قال: في الباب الأول من إقرار 
ا 0 لو قال: غصبتك هذا العبد أمس إن شاء الله تعالى لم يلزمه شيء استحسانًا 
وقي القياس استثناؤه باطل؛ لأن ذكر الاستثناء بمنزلة ذكر الشرط وذلك إنما يصح في الإنشاءات 
دون الإخبارات؛ ولكنه استحسن فقال الاستثناء مخرج للكلام من أن يكون عزيمة لا أن يكون 
في معنى الشرط فإن الله تعالى أخبر عن موسى ال حيث قال: #سجدف إن سَاء اهارا 
)4 [الكهف من :69]» ولم يصبر ولم يعاتب على ذلك والوعد من الأنبياء كالعهد من 
غيرهم. فدل أن الاستثناء مخرج للكلام من أن يكون عزيمة» وقال اكَيئ: «من استثنى فله 
ثنياه»"' والإقرار لا يكون ملزمًا إلا لكلام هو عزمة لكن إا يعمل هذا الاستثناء إذا كان 


5( 4 
موصولا بالكلام لا ذا کان مفصولا إلا على قول ابن عباس ٠‏ ظفل فإنه قال: يعمل 


)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي191/17. 

(۲) ساقطة من (ب). 

99) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 458)» قال: «حديث أن النبي ه4 قال: "من طلق أو أعتق واستثنى فله 
ثنياه" ابو موسى المديني في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب». 
وأخرحه البيهقي 591/7, كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق» والعتق والنذون ح:(15118) » وابن 
عدي في الكامل 332/1 من حديث من حديث ابن عباس من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلا شيء 
عليه ومن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله فلا شيء عليه. 
قال ابن عدي في الكامل: «وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير». 

/10 أثر ابن عباس: أخرحه الحاكم في المستدرك ر 4 كتاب الأبمان عرقم:( 7833) والبيهقي ر‎ )٤( 
كتاب الأيمان» باب الحالف يسكت بين بمينه واستثنائه ... إلخءرقم:(19931) من طريق الأعمش» عن‎ . )8 
مجاهد عن ابن عباس «أنه كان يرى الاستثناء» ولو بعد سنة» . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي».‎ 

(ه) ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» حبر الأمة» الصحابي الحليل. ولد بمكة. لازم رسول الله 
وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره» فسكن الطائف» 


(إن شاء اللمم 


في الإقرار 
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۶ 


الاستثناء وإن كان مفصولًا استدلالًا بقوله اككث: «والله لأغرُونَ قريشاً ثم قال: بعد سنة إن 
شاء الله ”ا ولكنا نقول: الاستثناء مخرج لكلامه من أن يكون عزيمة فكان مغير الموحب مطلق 
الكلام والتغيير إنما يصح موصولًا بالكلام لا مفصولًا فإن المفصول بممنزلة الفسخ 3 والتبديل» 
والمقر لا بملك ذلك في إقراره فكذلك لا يملك الاستثناء المفصول وهذا بخلاف الرحوع عن 
الإقرار فإنه لا يصح وإن كان موصولًا؛ لأن رحوعه نفي لما أشبّه فكان تناقضًا منه والتناقض لا 
يصح مفصولًا كان أو موصولًا أما هذا فبيان فيه تغيير فإن الكلام نوعان: لغوء وعزيمة 
فبالاستثناء تبين أن كلامه ليس بعزيمة وبيان التغيير يصح موصولًا لا مفصولًا بمنزلة التعليق 
بالشرط» وأما الحديث فقلنا قوله: بعد سنة إن شاء الله م يكن على وجه الامتثال لما أمر به 
قال الله تعالى : اواد کر رتایت ©4 [الكهف من:24]. 


وتوقي بحا سنة 68ه. له في الصحيحين وغيرهما. يُنْظر: سير أعلام النبلاء (331/3). 

00 أخرخه أبو يعلى في مسنده (78/5) > ح:22674)» والطبراي في العم الكبير 282/117 -: (11742): 
وابن حبان في صحيحه (185/10)» كتاب الأمان» باب ذكر نفي الحنث عمن استشنى في بمينه بعد سكتة يسيرة» 
ح: (4343) من طريق شريك» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ##قال: 
«والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشًا » ثم قال: « إِنْ شاء اللم». 
وقي هذا الإسناد: شريك بن عبدالله القاضي سيء الحفظ» ورواية ماك عن عكرمة مضطربة. يُنْظَر: تقريب 
التهذيب (255» 266). 
وروي الحديث مرسلًا: أخرحه أبو داود ( 250/2).كتاب الأبمان والنذور» باب الاستثناء في اليمين بعد 
السكوت»» ح: (3285).» والبيهقي ( 82/10)» كتاب الأبمان» باب الحالف يسكت بين بمينه واستثنائه» 
ح:(19929) من طريق قتيبة بن سعيد» ثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة أن رسول الله َيه قال... فذكره. 
قال الزيعلي في نصب الراية ( 3/ 303): « الصحيح مرسلٌ »» وقد رحح المرسل أيضا أبو حاتم الرازي. يُنْظر: 
العلل (1/ 440, ح: 1322). 

(۲) في (ب): السيخ. 
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(لأن الاستشناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال أو تعليق): إنما ردد بين هذين اللفظين؛ 
لأن في الاستثناء بمشيئة الله تعالى مذهبين: أحدهما: أنه لإبطال الكلام فيبطل به الكلام تقدم 
أو تأحرء والآحر: أنه تعليق بالشرط والتعليق بشرط مشيئة الله تعالى صحيح قي المنع من 
الوقوع كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرحسي رحمه الله في الباب الأول من طلاق الجامع 
الكبير”2 وذكر الإمام قاضي خان رجه الله في ذلك الباب من الجامع اختلف أبو يوسف 


ED‏ 1 ر 
ومحمد في هذه المسألة فقال أبو يوسف رحمه الله التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال» وقال محمد/ [779/ب] 
١ 1 3 4‏ ْ 

هو تعليق (بشرط لا يُوقف عليه) وإنما يظهر ثمرة الاحتلاف فيما إذا قدم المشيئة وقال: إن 
شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع الطلاق؛ لأنه إبطال وقال محمد: يقع؛ لأنه تعليق 


فإذا قدم الشرط ولم يذكر الحزاء» لم يتعلق ونفي الطلاق من غير شرط فوقع. 


.143/8 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) الجامع الكبير في الفروع: للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوق: سنة 189هء سبع 
وثمانين ومائة» قال الشيخ: أكمل الدين: هو كاسمه لحلائل مسائل الفقه حامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات 
ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجرًا ولتمام لطائف الفقه يُنظر: كشف الظنون (1/ 569). 

5) يُنْظَر: البحر الرائق 43/4. 

(4:) في (أ) يوحد كلام على المامش هو: وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط معناه إذا قال على لفلان ألف 
درهم قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وأما إذا قال علي ألفي 
درهم من تمن بيع بعضه على أنه بالخيار صح ويثبت الخيار إذا صدقه المولى أو أقام ذلك بينة بأن المقر به عقد 
يقبل الخيار فيصح إذا ثبت بحجة وإن كذبه المقر به لم يثبت الخيار وكان القول قول المولى ؟ لأنه من العوارض 
كالأحل والقول في العوارض قول المقر وإن أقر بالدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة معلومة طويلة أو 
قصيرة حاز إن صدقه المقر له ؛ لأن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيار فيه بخلاف الصور المتفرقة ؟ لأتما أفعال لا 
تقبل الخيار فكذا الإقرار. 
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(لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط) إلى أن (قال: علي مائة درهم إذا 


3 


مت). 


والدليل على هذا: ما لو قال الرحل لفلان عليَ لف درهم إن شاء فلان فقال فلان: قد 
شئت. فهذا الإقرار باطل؛ لأنه علقه بشرط في وحوده حطر والإقرار لا يحتمل التعليق بالخطر؛ 


لأن التعليق مما فيه حطر يمين» والإقرار لا يحلف به؛ ولأنه إحبار يتردد بين الصدق والكذب 


فإن کان صدقًا لا يصير كذبًا بفوات الشرط » وإن كان كذبًا لا يصير صدقًا بوحود الشرط ولا 
يليق التعليق به أصلا إنما التعليق فيما هو إيجاب لتبين بالتعليق أنه ليس بإيقاع ما لم يوحد 
الشرط» وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الخطر نحو قوله: إن دخلت الدار أو مطرت السماءء 
أو إن هبت الريح» أو إن قضى الله تعالى أو أراده» أو رضيهء أو أحبه» أو قدره» أو يسره أو إن 
بشرت بذلك» أو إن أصبت مالا أو إن كان كذلك أو إن كان حمّاء فهذا كله مبطل للإقرار 
إذا أوصله بالكلام للمعنى الذي ذكرنا ولو قال: اشهدوا أن له عليَ ألف درهم إن مت فهو 
عليه إن عاش أو مات؛ لأن هذا ليس باستثناء ولا مخاطرة فإن موته كائن لا محالة ومراده أن 
يشهدهم على المال المقر به حتى لا يبقي ذمته مرتمنة به بأن يشهدوا به عليه بعد موته إذا 
ححد الوارث وامتنع من قضائه فكان راجعًا إلى تأكيد إقراره فيلزمه المال عاش أو مات وكذلك 
لو قال: له على ألف درهم (إذا جاء رأس الشهرء أو إذا أفطر الناس)» أو إلى الفطر أو إلى 
الأضحى؛ لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى منه الأحل إلى الوقت المذكور أما قوله: إلى '") 


ش ٠‏ : 00 
فغير مشكل وكذلك قوله: إذاء فإنه للوقت. والوقت الذي ذكره آت لا محالة وكان إقراره 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب): فكان. 
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صحيحًا ودعوى الأحل غير مقبولة إلى أن يتبين بالبينة أو يقر به الطالب وعلى قول 
الشافعي" ' رحمه الله المال عليه إلى أجله. 

ركه كرا كا بق نباف اكه بردو النات كاف والتشرؤة A‏ 

(لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى لا لفظًا) : أي: البناء داحل في لفظ الإقرار 
بالدار تبعًا لا مقصودًا باللفظ والدليل على هذا فصل البيع فإن البناء في بيع الدار يدحل تحت 
البيع تبعاً. حتى لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط الشيء من الثمن بمقابلته بل يتخير 
المشتري (بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثها أو بيتا منها) حيث يصح الاستثناء ويكون للمقر له 
ما عدا ثلث الدار وماعدا البيت» والبيت للمقر؛ لأن البيت في لفظ الدار دحل مقصودًا حتى 
و ايع اندو ا مقط ی كنا بق النشور ” . 

( بخلاف ما إذا قال: مكان العرصة أرضًا حيث يكون البناء للمقر له) : [أي]“ 
يق" يعو كن كوف الكرضى ER N‏ كوه لمشو سا رود O‏ 


الكتاب وهو قوله: (لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء) فإن قلت: يشكل على هذا ما لو أقرٌ 


)١(‏ في مذهب الشافعية. يُنْظر: الأم للشافعي106/5. 

(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 74/18. 

(۳) في (أ): حد. 

(1) يُنْظر: رد ا محتار على الدر المختار 607/5. 

(ه) عَرْصَةُ الدّار: سَاحَمُهَا وهي الْبُقْعَهُ الَْاِعَةُ الي ليس فِيهَا ينا يُنُظر: المصباح المنير 2/ 402 لسان العرب 
5/7. 

(5) زيادة في (ب). 

(۷) ف (أ): أرضاً. 

(۸) في (ب): كما: بدل: لما ذكر. 
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وقال: البناء لفلان والأرض لآخر فكان كما قال حتى كان البناء للأول والأرض للثاني وم يقل 
هناك الإقرار بالأرض إقرار بالبناء فما هو وجه الفرق بينهما؟ قلت: الفرق بينهما من حيث أن 
أول كلامه فيها أوردت إقرار معتبر بالبناء فهب كان آخر كلامه إقرار بالأرض والبناء ولكن 
إقراره فيما صار مستحقًا لغيره لا يصح فكان للثاني الأرض خاصة وأما فيما نحن فيه فآخر 
كلامه إقرار بالأرض والبناء وهي جميعًا ملكه فصح إقراره بمما للمقر له؛ وذلك لأن أول كلامه 
وهو (قوله: بناء هذه الدار لي) غير معتبر؛ لأنه قد كان له ذلك قبل أن يذكره فبقي 
قوله: وأرضها لفلان والإقرار بالأصل يوحب ثبوت حق المقر له في التبع. كما لو قال: أرض 
هذه الدار لفلان. استحق فلان الأرض والبناء جميعًا يوضح الفرق بينهما: أن البناء في ملك 
المسألة لما صار للمقر له الأول حرج من أن يكون تبعًا للأرض حكمًا فإقراره بالأرض للثاني 
بعد ذلك لا يتعدى إلى البناء. وف مسألتنا: البناء باق على ملكه فكان تبعًا للأرض فإقراره 
اا ةو ا ا ق د وون ا وغل ان 001 
هذا الجنس خمس مسائل؛ وتخريجها على أصلين» أحدهما: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة 
الإقرار بعده والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دحل تحت الإقرار لا تصح» والثاني: أن إقرار 
الإنسان حجة على نفسه وليس بحجة على غيره إذا عرفنا هذاء فنقول: إذا (قال بناء هذه 
الدار لي) وأرضها لفلان إنما كانت الأرض والبناء لفلان؛ لأن بقوله البناء لي ادعى البناء 
وبقوله الأرض لفلان أقرّ لفلان بالبناء تبعًا للإقرار بالأرض والإقرار بعد الدعوى صحيح وإذا 
قال: أرضها لي وبناؤها لفلان فهو على ما أقرّ المقر؛ لأنه بقوله أرضها لي ادعى البناء لنفسه 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


( يُنظر: ا مبسوط للسرحسري 76/18 . 
O E‏ 
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تبعًا وبقوله: البناء لفلان أقرّ بالبناء لفلان والإقرار بعد الدعوى صحيح ويؤمر المقر له بنقل 
البناء من أرضه وإذا قال: أرض هذه الدار لفلان وبناؤها لي فالأرض والبناء للمقر له؛ لأن 
بقوله: أرضها لفلان أقرّ لفلان بالبناء تبعًا وبقوله: وبناؤها لي ادعى البناء لنفسه والدعوى بعد 
الإقرار قي“ بعض ما يتناوله ”' الإقرار لا يصح» وإذا 7 قال: أرض هذه الدار لفلان وبناؤها 
لفلان آخر فالأرض والبناء كلاهما للمقر له الأول؛ لأن بقوله: أرض هذه الدار لفلان صار 
مقرًا لفلان بالبناء تبعًا للأرض وبقوله: وبناؤها لفلان آخر حصل مقرًا على الأول والإقرار على 
الغير لا يصح» وإذا قال: بناء هذه الدار لفلان وأرضها لفلان آحر فهو كما أقرّ به المقر؛ لأن 
بقوله: أولّا بناء هذه الدار لفلان صار مقرًا بالبناء له » وبقوله: وأرضها لفلان آخر صار مقرًا 
على الأول بالبناء للثاني وإقرار الإنسان على غيره باطل؛ (لأن الثابت بتصادقهما كالثابت 
معاينة) ولو عاينا أنه اشترى منه هذا العبد والعبد في يده كان عليه ألف درهم» كذاهاهنا 
(العبد عبدك ما بعتك وإنما بعتك عبدًا غير هذا) وقبضته ولي عليك ألف درهم ثمنه فإنه 
يلزمه ألف درهم؛ لأنمما احتلفا في الجهة التي كما وحب الألف واتفقا على الوحوب أما 
الطالب: فلأنه ادعى وحوب آلف درهم بسبب بيع عبد آخر اشترى منه وقبضه وهو أقرّ 
بالوحوب بدلا عن هذا العبد وقد سلم له هذا العبد فقد تصادقا على الوحوب واختلفا في 


: 5 ر (°) ء 
جهة الوحوب في مثل هذا يقضي بألف درهم كما لو أقرّ فقال: لفلان علي ألف درهم من 


)١(‏ في (ب): به. 
(۲) في (ب): تناوله. 
(۳) في (ب): فلذا. 
)٤(‏ في (أ): والإقرار. 
(ه) ساقطة من (ب). 


لال __ا م 
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غصب وقال فلان: لا بل من قرض ولا تفاوت في هذا بين أن يكون العبد الذي ادعى المقر 
أنه اشتراه في يد المقر أو في يد المقر له. 

(والثالث: أن يقول: العبد عبدي ما بعتك) : وي هذا أيضًا لا يتفاوت بين أن يكون 
العبد الذي ادعى المقر أن اشتراه في يد المقر أو في يد المقر له فإنه إذا كان في يد المقر يأحذ 
العبد منه فلا يلزم على المقر شيء من ثمن العبد لأنمما لم يتصادقا على الوحوب فإن المقر إنما 
أقيّ له بألف درهم بدلا عن هذا العبد فإذا لم يسلم له العبد لا يسلم للمقر له بدله ولو قال: 
مع ذلك أي: مع إنكار العبد المقر به يدعي لزوم المال ببيع عبد آخر. 

(وإذا تحالفا بطل المال): أي: بطل المال من المقر والعبد سال لمن في يده. 

(وإن قال: من ثمن عبد ولم يعينه) إلى آحره وف المبسوط"' إذا (قال) لفلان: 
(عليٌ ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه) (قال: ذلك موصو بإقراره 
لم يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله ") 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ( يصدق إذا كان موصولًا ولا يصدق إذا كان 
مفصولًا ). ثم رحع أبو يوسقف عن خرف مته فقال: إذا كان مقصولا يسال المقر 7 عن المال 
أهو من ثمن البيع أم لا؟ فإن قال: من تمن البيع فالقول قول المقر أن لم أقبضه وإن قال: من 
جهة أخرى سوى البيع فالقول قول المقر له وهذا في الحقيقة ليس برحوع ولكنه تفصيل لما 


أجمله في الابتداء وهو قول محمد. 


63 يُنْظر: المبسوط للسرحسري 22/18. 
(۲) قي (ب): رضي الله عنه. 
(۳) في (ب): له. 


لل _اا م 
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ا (وإنكاره القبض في غير المعين 7" ينافي الوجوب أصلًا) : وذلك؛ لأنه لا 
يطالب المشتري بأداء الثمن إلا بعد إحضار المبيع وما من متاع يعينه البائع إلا للمشتري أن 
يقول المبيع غير هذا فيتأحر المطالبة إلى الأبد ثم لو ادعى تأحير المطالبة إلى غاية لم يصدق بأن 
قال: علي ألف درهم من تمن بيع إلى شهر فإذا ادعى تأخير المطالبة إلى الأبد أولى أن لا 
يصدق؛ لأنه لما أقرّ بوحوب ألف درهم ثم ادعى بقوله: إلا أي لم أقبض تأحر المطالبة/ إلى 
الأبد على ما ذكرنا لم يصدق وجهذا يقع الفرق بين هذا وبين ما إذا عين المتاع؛ لأنه أقرٌ 
بالوحوب ولم يدع ما يوحب تأخير المطالبة؛ لأن المبيع إذا كان حاضرًا فالمشتري يطالب بأداء 
الشمن أولًا ثم يقبض البيع فلذلك ‏ قلنا في قوله لك: على ألف درهم تمن هذا المتاع الذي و 


ع ع ع ع (٤ 5 ٠‏ 
واه راان 1 ا ل فصل كدان اكير" . 


(وإن أقرّ أنه باعه متاغا) : أي صدق امقر له امقر 2 الجهة حيث قال: بأنه الاقرار ْ 
| ف بيع : 
باعه متاعًا كما هو إقرار المقر لكن كذبه في إنكاره قبض المبيع. ا" 


0 ع ع 5 0 7 7 (°) ء‎ 5 5 E 
(فالقول قول المقر): أي سواء وصل أم فصل عندهما. وذكر في الذخيرة أما إذا‎ 
© 93 ع ع ع‎ 
أصدقه في الجهة بأن قال: لي عليك آلف درهم من ثمن متاع بعته وقبضت مني والمقر يقول:‎ 


لم أقبض مفصولًا عن إقراره كان أبو يوسف يقول: أولّا بأنه لا يصدق كما لو كذبه في الجهة 


)1١‏ في (ب): قوله. 

(۲) في (أ): العين. 
)يارت اك 

(1) يُنْظر: الفتاوى اندي 189/4 . 
(ه) يُنْظر: الفتاوى المندي 189/4. 
(5) ساقطة من (ب). 
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ثم رحع فقال: يصدق وصل أم فصل قياسًا على ما لو قال لك: على ألف درهم تمن هذا 
المتاع الذي في يدك إلا أني لم أقبض فإنه يصدق وصل أم فصل وإِنما قلنا: أنه بيان بجمل؛ لأن 
ل ي أمر القبض محملًا؛ لأنه لم يقر بالقبض لا نصاً وأنه ظاهر ولا 
' ؛ لأنه لو جعل مقر بالقبض اقتضاء أما إن جعل بمقتضى إقراره بالبيع ولا وجه إليه؛ 

لأن البيع صحيح ومفيد لحكمه من غير قبض. وأما إن جعل بمقتضى إقراره بوجوب الألف ولا 
وجه إليه؛ لأن الألف يجب في ذمة المشتري بنفس العقد من غير قبض فلما لم يكن قابضًا بقي 
أمر القبض محملًا فيفتقر إلى البيان فيصدق في بيان احمل وصل أم فصل. 

(فإن وافقه الطالب في السبب) أي: صدق ا الجهة وهي البيع. 

(وبه لا يتاكد الوجوب) أي: وجرد وحوب '' السبب وهو البيع لا يتأكد وحوب 
الثمن على المشتري: لأن الوحوب عليه قبل قبض المبيع على طريق التزلزل؛ لأنه 3 يهلك 
المبيع في يد البائع فيسقط الثمن عن المشتري ثم المدعي» وهو: القر له يدعي قبض”” ' امقر وهو 
ينكر كان القول قول المنكر مع اليمين؛ (لأن صدر كلامه للوجوب مطلقًا) على ما ذكر من 
(قوله رجوعا إلى كلمة عليّ). 

(وآخر يحتمل انتفاؤه) أي: انتفاء الوحوب. وذكر في المبسوط '' (وإن كذبه في 
السب فهو ان فف ي "بطق ق نشدي أو کد أن يعون ا 


)١(‏ ي (ب): والاقتضاء. 

(۲) في (ب): وحود. 

(۳) في (ب): قبل. 

.22/18 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 
في (أ): معين: بدل: مغير لمقتضى.‎ )5( 


بابسا 
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الال فال ولك عل اال اق لا بكرن ماقا با حن مضو للع وكات يانه مستا 
إلى هذا النوع من الاحتمال وبيان التغيير صحيح إذا كان موصولًا ولا يكون صحيحًا إذا كان 
مفصولًا. 

(فالقول قوله): «بالإجماع)؛ لأنه لم يقر على نفسه بالوحوب لا نصًا وهذا ظاهر 
فإنه لم يقل لفلان علي ولا بمقتضى إقراره بالشراء إذ ليس من ضرورة الشراء وحوب الثمن على 
المشتري فإن الشراء إذا كان بشرط ‏ الخيار للمشتري لا يجب الثمن عليه وتأخير المطالبة إنما 
يتصور بعد الثبوت. وأما فيما تقدم فقد أقرّ بالوحوب؛ وادعى تأخير المطالبة» فلا يكون القول 
4 

(وكذلك لو قال: من ثمن خمر' ' أو خنزير): يعني رلو قال: لفلان عليّ من ثمن ٠‏ 
خمر أو خنزير) أو من ثمن حر أو ميتة أو دم إن صدقه الطالب في ذلك فإنه لا يلزمه بشيء ١‏ من براي 
في قوهم جميعًا لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة ولو عاينا أنه باعه خمرًا أو حنزيرًا أو حرا ال 
بألف درهم لم يكن عليه شيء كذلك ه اهنا. وأما إذا كذبه في ذلك وقال: لي عليك ألف 
درهم من ثمن متاع قبضت وقال المقر لا بل من ثمن خمر فإن على قول: 

(أبي حنيفة رحمه الله لا يصدق وصل أم فصل ويلزمه ألف درهم) لأنه أقك 
يتحرف ی وک و اکل كرد اق ا 
فكان راجعًا عما أقتَ به كما لو قال: (عليّ ألف درهم من ثمن متاع باعنيه إلا أني لم 


أقبضه فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يصدق إذا وصل ولا 


)١١‏ ف (ب): فكان. 
(۲) في (أ): يشترط. 
(۳) في (ب): الخمر. 
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يصدق إذا فصل): كما إذا قال لفلان: عليَ ألف درهم من تمن متاع باعنيه إلا أني لم أقبضه 
وكذبه الطالب في الجهة وذلك؛ لأن الخمر متمولة يجري فيها الشح والفتنة وقد اعتاد الفسقة/ 
يي" وأداء ثمنها فيحتمل أنه بنى إقراره على هذه العادة فكان آخر كلامه بيانًا مغيّرًا وهو 
من محتملات كلامه ولكن فيه تعبير فيصح موصولًا ولو قال: لفلان على ألف درهم حرام أو 
EEN N INE Ub‏ 
لا عو ع تو و حملاقه ن 
غل وإن كدب لزه لال والإقران بالبيم الت على بهذا التفضيل كاز ى السو وال ٠‏ 

(قلنا: ذاك تعليق؛ وهذا إبطال): والإبطال رحوع؛ والرحوع بعد الإقرار بوحوب المال لا 
يصح. 

وأما قوله: (إن شاء الله : فصيغته التعليق فالإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف 
بين أهل اللسان کا ذلك من باب البيان لا من باب الرحوع ووحوب المال عليه من حكم 
إرسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه في حكم اللسان كذا في أصول الفقه ‏ “© لشمس 


الأئمة رحمه الله. 


.366/8 ف (أ): اشتراؤها. وفي (ب): اسراها. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في المبسوط: 23/18 العناية:‎ )١( 
.253/7 في (أ) و (ب): ربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في البناية: 458/9 البحر الرائق:‎ )۲( 

(۳) في (ب): لعلل. 

.367/1 ف (أ) و(ب): الربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في جحمع الضمانات:‎ )٤( 

(5) في (أ) و(ب): بربوا. والصواب ما أثبته. 

() في (أ): لأن. 

(۷) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 122/18. 

(0) في (ب): فكان. 

(9) يُنْظر: العناية شرح الحداية (8/ 366). 


س 


[i/781] 
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(وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي ستوفة“ أو رصاص): وهذا الذي ذكره في قول أبي 
حنيفة أرحمه الله إحدى الروايتين عنه؛ لأنه (إذا قال لفلان علي ألف درهم) من نمن بيع إلا 
أا ستوقة أو رصاص (لا يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله وصل أم فصل) كمافىي 
الزيوف”. بل أولى؛ لأن الزيوف من جنس الدراهم والستوقة لاء وعن أبي يوسف: روايتان في 
رواية (لا يصدق وصل أم فصل) ؛ لأنه يدعي فساد العقد؛ لأن اسم الدراهم لا يتناوله وي 
روا م فيه کی ات المعو ای کاو وا 

(لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته) : لأنه من جنس الدراهم حتى يحصل به 
الاستيفاء في الصرف والسلم ولا يصير استبدالًا فكان آحر كلامه بيانًا ولكن فيه تغيير لما 
اقتضاه أول الكلام من حيث العادة؛ لأن بياعات الناس تكون بالجياد” دون الزيوف. 

(والستوق بمجازه): لأن الستوق تسمى دراهم يحارًا والنقل من الحقيقة إلى ا بجاز 9 


وه 3 1 


)١(‏ الستوق: لفظ معرب واحدها ستوقة: دراهم مغشوشة غلبت فيها المعادن الرخيصة على النفيسة» وقد تُطلى 
بالفضة. يُنْظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 241). 

(۲) في (ب): أبي يوسف. 

() روف جنغ ريف والبَّيفُ: مِنْ وصْف الدّراهم, يُقَالُ: راث عليه َرَاهِمهُ أي صَارَتْ موده عَلَيْهِ لغش فيها وَقِيلَ 
هى دُونَ الْجَهْرَجٍ في البَدَاءَةٍ لِأنَّ الَف ما رده بَيْتْ الْمَالٍ وَالْمَهْرَجْ ما رده لمجا ر. يُنْظَر: لسان العرب 
(142/9). المغرب (ص: 215. 

(14) يُنْظَر: تبيين الحقائق 5/ 19. 

(ه) الجياد: جمع جيّد والحيّد نَقِيضُ اليّدِيءٍ. يُنظر: لسان العرب 3/ 135. 

(0) ف أ): مجاز. 


(۷) ساقطة من (أ). 
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(ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا رجوع؛ لأن مطلق ”' العقد يقتضي السلامة عن 
العيب) لأن البيع موحبه سلامة البدن المستحق به عن العيب فيصير دعوى الزيافة من المشتري 
: 0 
دعوى أمر عارض يخالف موجب العقد فلا يصح كما لو ادعى البائع البراءة عن عيب المبيع 
0( 1 
وأنكر المشتري دعواه البراءة ‏ عن موجب البيع فلا يصدق كما إذا قال: بعت هذه الحارية 
٤)9‏ 1 5 
على أنما معيبة ٠‏ وأنكر المشتري شرط العيب؛ فإن القول قول المشتري كذا في الإسرار ٠‏ © 
وغيره. وحاصل اختلافهم راحع إلى أن الدراهم الزيوف هل هي داخلة في اسم الدراهم المطلق 
ع ,£ ل 0 3 
حتى كان دعوى الزيافة رحوعًا عما أقرّ أولّا بمطلق الدراهم » وهما أدحلاها تحت مطلق اسم 
الدراهم على سبيل التوقف حت كان دعوى الزيافة بعد ذكر اسم الدراهم بیان تغيير كما في 


(بخلاف الجودة) : أي: بخلاف ما إذا قال إلا أتما زيوف فإن في قوله إلا أتما زيوف 


)١(‏ في (أ): (مطلق الجاز بيان). 

(۲) في (ب): البراة. 

(۳) في (ب): البراة. 

)٤(‏ في (أ): معينة. 

(ه) كتاب الْأَسْرَارٍ: لعبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي» ينسب إلى دبوسية» وهي قرية بين بخارى 
وسمرقند» كان من أكابر فقهاء الحنفية» ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج» برع في علم أصول الفقه» له 
عدة مؤلفات منها هذا الكتاب الْأَسْرَارٍ وهو كبير جدًا حقق منه كتاب المناسك في مصر وبقي الحزء الباقي منه 
مفقودًا (43)0ه). يُنْظر: كشف الظنون 1/ 81)» تاج التراحم (ص: 192). 

(5) في (أ): الغيب. 
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استثناء للدراهم الجيدة عن الوحوب في ذمته فإن الاستثناء عندنا هو التكلم بما بقي بعد الثنيا 
في ذمته الدراهم الزيوف فكانت الدراهم الجيدة بون" لهال 

كما ني (قوله لفلان: عليّ ألف درهم): إلى مائة والباقي بعد الثنيا تسعمائة فكانت 
المائة مستت إلا أن هناك المستفى قدر وهو الماكة وههتا المستدق .وضصف 5 امل على كل 
المستثنى منه وهو الحودة فلذلك لم يقع صورة المستثنى والمستثنى منه على وزان ذلك ولكن فيما 
ذكرنا من معنى الاستثناء وهو التكلم بالباقي بعد الثنيا يستويان فإن قلت: ما عذرة 5 


يوسف ومحمد عن إجماعهم بأن (استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار) والجودة 


أن 


أو الزيافة وصف لا محالة واستثناء الوصف لا يجوز بالإجماع. فكيف صححنا استثناء الزيافة 
عن الدراهم؟ قلت: ود OT‏ فإن ذلك من حيت المعو ين ليس 
بوصف . 

وإن قوله لفلان: (عليّ ألف من ثمن متاع إلا أنها زيوف) : صار بنزلة قوله إلا أتما 
نقد بلد كذا ونقد ذلك البلد زيوف هذا البلد وهناك صح ذلك البيان موصولًا بالإجماع وهذا 
في معناه فينبغي أن يصح؛ لأن قوله: إلا أتما زيوف وقوله: إلا أا نقد بلد آخر واحد وكان 1 


بيانًا محتملًا فإن ابتداء العقد به جائز فصار ذلك نوعًا للدراهم لا وصمًا بمنزلة 2 (قوله في 


)١(‏ في (أ) و(ب): مستشنى. وهو لا يناسب السياق. 

(۲) في (أ): وهو بدل وصف. 

() جاء على هامش النسخة (ب) في شرح كلمة عذرة: اسم للاعتذار. 
)٤(‏ ٿي (ب): صححا. 


)٥(‏ 5 (ب): فكان. 
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E 0 ٤ 5‏ ع )1( 
الحنطة إلا أنها رديئة) إلى هذا أشار في الأسرار والفوائد / الظهيرية . 71/ب] 
٠ ١ 5‏ 00 
(لأن الرداءة نوع لا عيب): فإن قلت: هذا دعوى ساذج من غير برهان فما الدليل 
على أن الزيافة عيب أو وصف؟ والرداءة ليست بعيب أو ليست بوصف وفي الوصفية كلتاهما 


: 1 00 
متوازيتان. فإنه كما يقال: درهم زيف. فكذلك يقال: حنطة رديئة وكذلك في معن العيب 


1 9( 1 ا 2 
فإنهما يشتركان؛ فإنه كما ترد الدراهم بالزيافة إذا باع عيئًا بمطلق الدراهم فكذلك ترد 
الحنطة بعيب الرداءة إذا لم يشترط الرداءة بالبيع؟ قلت: نعمّ» ما قلت» وكنث في غمة من هذا 
زماناً والتباس شبهة في هذا أحيانًا إلى أن وحدت الفرق بينهما على ما ذكر في الكتاب بحكم 
شرعي في الأسرار وبمعنى معقول في المبسوط فقال: في تعليل قول أبي حنيفة رحمه الله 
(وبخلاف قوله على كُرٌ حنطة إلا أنها رديئة؛ لأن الرداءة في الحنطة ذكر نوع لا ذكر 
عيب)» ألا يرى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة وأشار إليها والمشتري كان رآها فوحدها رديئة 
0 ر 

ولم يكن علمها ل يكن له خيار الرد بالعيب. ولو قال: بعتك بحذه الدراهم وأشار إليها وهي 
زيف استحق مثلها جيادًا لا زيافة فيها فعلم بهذا أن الزيافة عيب وكانت بمنزلة ما لو قال: 

: 0( 
بعتك هذه الجارية وهى معيبة فإن المشتري يستحقها غير معيبة وفي المبسوط ولو قال له: 
على كز حنطة من تمن بيع أو قرض ثم قال: هو رديء فالقول قوله في ذلك وصل أم فصل؛ 
)١(‏ يُنْظَر: الفتاوى المندية 190/4 . 
(۲) في (أ): فالدليل. 
(9) في (أ): الغيب. 
)٤(‏ ف (أ) و(ب): (يرد). ولا يناسب السياق. 
(5) في (ب): يرد. 
(0) في (أ): عليها. 
(۷) يُنظر: المبسوط للسرحسي 13/18. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب. فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة والحنطة قد 
تكون رديئة في أصل الخلقة. فهو ف معنى بيان النوع وليس بمطلق العقد مقتضى في نوع دون 
موحي للم ل بالحنطة ما لم يبين أنما حيدة أو وسط أو رديئة فليست في بيانه 
0 موحب أول كلامه فصح موصولًا كان أو مفصولًا والرداءة ليست بعيب وإن كان الحيد 
أفضل ف المالية لزيادة الرغبة فيه ولكن ”ا الزيادة لا تصير مستحقة بمطلق التسمية. 

( وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير الأصول أنه يصدق في الزيوف إذا وصل) 
يعني" في القرض؛ لأن المستقرض إنما يصير مضمونًا على المستقرض بالقبض فهو بمنزلة 


لض 


٤ 


(قيل: يصدق): (بالإجماع) : يعني: إذا وصل؛ لأن صفة الحودة إنما تصير مستحقة 
بمقتضى عقد التجارة فإذا لم يصرح تي كلامه بجهة التجارة لا تصير صفة الحودة مستحقة عليه؛ 
وهذا لأنا لو حملنا مطلق إقراره على جهة التجارة لم يصح قوله إلا أتما زيوف ولو حملناه على 
جهة أخرى يصح منه ذلك فحمل كلامه على الوحه الذي يصح أولى. 

(وقيل: لا يصدق): أي: على قول أبي حنيفة رحمه الله (ينصرف إلى العقود لتعيّتها) 
فحينكذ كان مطلق إقراره بالدين بقوله له: 


)١(‏ في (أ) و (ب): الشرى. والصواب ما أثبته. 
(۲) في (): تصير. 
(۳) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 
)٥(‏ ساقطة من (ب). 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


(لفلان عليّ ألف درهم): من ثمن عبد إلا أنما (زيوف أو نبهرجة ‏ ): سواء في أنه 
لا يصدق في دعواه الزيافة وصل أم فصل في قول أبي حنيفة رحمه الله هذا كله من المبسوط 3 
فحصل من هذا كله أن جنس هذه المسائل لم يخل من أربعة أوحه: فإنه إذا أقىّ بوحوب الدين 
غل إا أ دوكر له نبب الزسوب أو ل ا كر سيب الرجر ب فر على د أوحة: 
لأنه إما أن يكون ثمن بيع أو قرضًا أو غصبًا أو لم يذكر سبب الوحوب بل أطلق بقوله لفلان 
على ألف درهم زيوف فحكم الكل مذكور في الكتاب؛ (لأن الستوقة ليست من جنس 
الدراهم) حقيقة ولهذا لا يجوز التجوز بما في باب الصرف والسلم فكان في هذا الکاد تغيير 
لما اقتضاه أول كلامه من تسمية الدراهم؛ لأن ذلك اللفظ يتناول الدراهم صورة وحقيقة 
وبآخر كلامه تبين أن مراده الدراهم صورة لا حقيقة وبيان التغيير صحيح موقل ل 
مفصولاً. 

(وإن قال: في هذا كله): أي: ف البيع والقرض والغصب» (إلا أنه ينقص 
كذا): (بأن قال لفلان: علي ألف درهم إلا أنها وزن خمسة) ., أو وزن ستة: (فإنه يصح 
ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بسبب انقطاع النفس). 

أو بسبب أحذ السعال فعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصح وصله بعد ذلك وعليه 
الفتوى؛ لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بكلام كثير ويذكر الاستثناء بآخره ولا يمكنه أن 


.217 /2 "النبهرج": الدراهم التي فضتها رديئة وك مردودٍ عِنْدَ الْعَرَبِ به ونبَهْرَجٌ. يُنظر: لسان العرب‎ )١( 
111 و لعو ا‎ 

(۳) في (): به. 

)٤(‏ في (ب): البيان. 


(5) في (): تأخر. 


النَهَآية شرح الهدَاِة 

يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فكان عفوًا كذا ذكر الإمام قاضي خان ها ا 

( فقال: لا بل أخذتها غصبًا): فالقول للمقر له مع بمينه والمقر ضامن إلا أن 
ينكل المقر له عن اليمين: (وهذا بخلاف ما إذا قال: أخذتها منك وديعة وقال الآخر: 
لا بل قرضاً حيث يكون القول للمقر وإن أقرٌّ بالأخذ): وهكذا أيضًا في البيع مكان القرض 
فإنه/ لو قال: أحذت هذا الثوب منك عارية وقال المقر له: بل أحذته مني بِيعًا فالقول قول 
الآحذ مع يبمينه لأتحما تصادقا على أن الأحذ حصل بإذن المالك وذلك لا يكون سببًا لوحوب 
الضمان على الآحذ إلا باعتبار عقد الضمان فالمقر له يدعي عقد الضمان وهو منكر وكان 
N‏ 

(فإن قال: هذه الألف كانت وديعة لي ... ): إلى قوله: (والقول للمنكر) ”: أي: 
بالإجماع» وكذلك لو قال: أقرضتك ألف درهم ثم أخذتما منك ذكره في الأسرار”". 

(وإن قال: آجرت دابتي هذه فلانًا): إل قوله: روقالا“: القول قول الذي 
أخذ منه الدابة): هذا كله إذا لم يكن الدابة والثوب معروفًا للمقرء أما لو كان الثوب معروقًا 


أنه للمقر أو الدابة أو الدار فقال: أعرته فلانًا وقبضته منه فكان القول قول المقر في قوله؛ لأن 


(۱) زيادة في (ب). 

9؟0) يُنْظر: تبيين الحقائق 20/5. 

(۳) في (أ): ينكر. 

.)625 /2( تكُل: أي جَبْنَ ونل عَنْ الْيَمِينٍ امْتََعَ مِنّْهَا يُنْظر: لسان العرب (11/ 677)» المصباح المنير‎ )٤( 
وق ا‎ 

(5) في (أ) قول المنكر: بدل: للمنكر. 

(۷) يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق5/ 21. 

(۸) أي: أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله). يُنْظَر: البناية شرح المداية (9/ 464). 


[/782] 


چ = = = == 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


الملك فيه معروف للمقر فلا يكون جرد اليد فيه لغيره بسبب الاستحقاق عليه كذا في المبسوط 
ال 

(فهو على هذا الاختلاف في الصحيح): احتراز عن قول بعضهم فم قالوا: 
أن القول في هذا قول المقر بالإجماع» فيكون ذلك دليلًا لأبي ا ولكن مشايخنا 
رحمهم ا قالوا: عن على الخلاف أيضًا. إلى هذا أشار في المبسوط. 

(وجه القياس: ما بيّناه في الوديعة) : وهو قوله: ( لأنه أقرّ باليد له وادعى ىَ 
استحقاقها عليه وهو ينكر فيكون القول قوله في كيفيته) لأنه أقرّ فيما في يده بإيجاب اليد 
لغيره فيقبل قول المقر أن اليد له كانت من قبله كما لو كان في يده عبد فقال: هذا عبدي بعته 
من فلان ولم أسلمه إليه بعد فقال المقر له: لا بل كان عبدي لم أشتره منك؛ أن القول قول 
المقر دون المقر له لهذا المعنى أن المقر أقدّ له بالملك من جهة نفسه فإذا ادعى المقر له أن الملك 
له من جهة أحرى لا من حهته لا يقبل القول وذكر في الأسرار هذه المسألة بقوله: ملكتك 
عبدي هذا بألف درهم ولم أقبض الثمن فلي أن أحبسه فإن القول قوله. وله حق الحبس؛ وإن 
أنكر الآخر وزعم أنه ملكه رولا كذلك مسألة الوديعة؛ لأنه قال فيها 2 كانت وديعة لي 


وقد تكون الوديعة من غير صنعه): كاللقطة أمانة ووديعة في يد الملتقط» وإن لم يدفعها إليه 


.109 /18 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب): رضى الله عنه.‎ )۲( 

(9) ساقطة من(أ). 

)٤(‏ ساقطة من(أ). 

(5) في (ب): الدعي. 

(7) في (أ): فيما. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 


صاحبهاء وكذا الثوب إذا هبت به الريح فألقته في دار إنسان فإنه يكون وديعة عند صاحب 
الذرن ورك" ل ايلقع إل سا ولك لودع د مات تمر الوطيعة ق بدو وديعة واا 
لم يدفع إليه صاحبها فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد من قبله. 

(وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر). 

ف احتراز عن قول الإمام القمي 5 رحمه الله فإنه قال: إنما وحب الرد في مسألة 
الوديعة ؛ لأنه قال فيها: أحذتما منه فيجب جزاؤه وحزاء الأحذ الرد في العارية هذا كله في 
الجامع ا للإمام المحبوبي رحمه الله واحتاره وهما: الإسكان والعارية 

(لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاها ‏ ”): ووجه آخر 


: 2 ا ا 5 0 (0) 
ذك ره الإمهام قاضي حان فقال: ولأن في الإحارة والإعارة لو أحذنا المعير والمؤاجر 


بإقرارما بعتن ع الناس عن الإجهارة والإعارة فلا يؤاحذان 7 بإقرارهما استحسانًا كيلا 


(۱) قي (ب): وكذا. 

(۲) في () و (ب): يصير. والصواب ما أثبنه. لمناسبة السياق. 

(۳) في (ب): هذا. 

)٤(‏ هو: علي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي صاحب أحكام القرآن إمام الحنيفة في عصره مع محمد بن حميد 
الرازي وغيره روى عنه أبو الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره وتوفي سنة ١‏ 305ه). يُنْظَر: الجواهر المضيّة 
1 تاج التراحم (ص: 206). 

(5) يُنظر: البناية شرح الهداية 465/9. 

(5) أي: العارية والسكنى. 

00 ينظر: تبيين الحقائق 21/5. 

(۸) لو أخذنا: تكررت ف (ب). 

(9) في (أ): يواحذ. وفي (ب): نواخذ. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في فتح القدير لابن الحمام:378/8. 


النْهَآية شرح الهِدَايِقة 
00 ِ :. 
تنقطع الإجارة والإعارة. وأما في الوديعة: فمنفعة الإيداع تعود إلى المالك فلو أحذنا المالك 


إقراره لا ينقطع الإيداع. 


روهذا بخلاف ما إذا قال: اقتضيت من فلان ألف درهم ): إلى آحره صورته ' قل ' 
E‏ 

)( ع ع 0 ١‏ 1 1 

ما ذكره في المبسوط فقال: وإذا أقرّ الرحل أنه اقتضى من رحل ألف درهم كانت له عليه Sr‏ 
' آلف درهم ١‏ 


وقبضها فقال: فلان أحذت مني هذا المال ولم يكن لك على شيء فرده علي فإنه يجبر على أن 
يرد المال بعد أن يحلف أنه ما كان له على شيء» وروی أبو يوسف عن ابن أي ليلى رمهما 
الله أنه لا شيء على المقر. ووحهه: أنه ما أقرّ بشيء على نفسه لغيره إِنما أقيّ بوصول حقه إليه 
وذلك غير ملزم إياه شيئًا ولكنا نقول الاقتضاء عبارة عن قبض مال مضمون من ملك الغير؛ 
لأن المقتضي يستوفي من مال المديون مثل ما له عليه فيصير قصاصًا بدينه والقبض المضمون 
من ملك الغير سبب لوحوب الضمان عليه وقد أقرّ ثم ادعى لنفسه ديئًا على صاحبه ولا يثبت 
الدين له على صاحبه بدعواه ولكن يتوحه اليمين فإذا حلف لزمه رد المقبوض» وكذلك لو أقرٌ 


أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة له عنده أو هبة وهبها له فقال: بل هي مالي قبضته 


ع بك يج em‏ 


مني» فعليه أن يرده بإقراره بقبض المال من يد الغير وعلى اليد ما أحذت حت ترد وم يثبت ما 


ادعى من الحق فيه/ لنفسه. [782/ب] 


يك جک چیک 


رولو أقرّ أن فلانا زرع هذه الأرض لي... إلى قوله: فالقول للمقر ): | ٠‏ 
الا 
فحصل من هذا كله أن جنس هذه المسائل على ثلاثة أنواع: ففي نوع منها: كان القول قول ¦ الارض ١‏ 


المقر له بالإجماع. وهو: مسألة الوديعة والإقراض والاقتضاء وف نوع منها كان القول: قول المقر 


)١(‏ في (أ) و(ب): ينقطع. والصواب ما أثبته لمناسبة السياق. 
0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 108/18. 


النْهَآية شرح الهِدَايقة 


بالإجماع وهو مسألة بيع العبد ومسألة زرع هذه الأرض أو بناء هذه الدار ومسألة خحياطة 
5 د 0 

الثوب دون ذكر القبض منه وق نوع منها اختلفوا فيه فعند أبي حنيفة رحمه الله القول قول 
المقر كما في النوع الثاني. وعندهما القول قول المقر له» كما في النوع الأول وهو: مسألة الإحارة 
والإسكان والإعارة وحياطة الثوب مع ذكر القبض والقول للمقر؛ لأنه ما أقرّ باليد إنما أقرّ 
بمج رد فعل منه هذا احتراز عما إذا أقرّ الرحل أن فلانًا ساكن في هذا البيت وادعى فلان 
البيت فإنه يقضى به للساكن على المقر؛ لأن السكتى تنبت اليد للساكن على المسكن وإقراره 

فق ر 


باليد للغير حجة عليه. وما ثبت بإقراره كلمعاين في حقه كذا في المبسوط 2 . والله أعلم 


002 
بالصواب . 


)١(‏ في (ب): رضي الله عنه. 
ر يُنْظر: المبسوط للسرسي174/10. 
(6) ساقطة من (أ). 


النْهَآية شرح الهِدّاية: باب إقرار المريض 


باب إقرار المريض”" 


لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح وهو الأصل شرع في بيان أحكام إقرار المريض وهو 
العارض والفرع؛ لن المرض بعد الصحة. وأفرده باب على حدة لاختصاصه بأحكام نينث 
هي للصحيح والدّين المعروفة الأسباب فقدم صورته: رحل استقرض مالا في مرضه وعاين 
الشهود دفع المقرض المال إلى المريض المستقرض أو اشترى شيئًا وعاين الشهود قبض المبيع أو 
استأحر شيئًا بمعاينة الشهود أو تزوج امرأة بمهر مثلها وعاين الشهود النكاح وعليه ديون 


الصحة» فإن هذه الديون تساوي ديون الصحة مع أن ديون الصحة تعلقت بماله سابمًا على 


00 


تعلق حق أصحاب هذه الديون وإنغا كان كذلك؛ لأن حق الغرماء متعلق بمعنى الأموال وهو 
المالية لا بأعياتما ولئن كان خرج بعض أمواله إلى هذه الوحوه فقد أدحل مثلها في المالية في 
ملكه؛ وما أدحل في ملكه صالح بقضاء حق غرماء الصحة. وقي بعض هذه التصرفات إن كان 
إبطال حق غرماء الصحة وهو النكاح والاستئجار إلا أن ذلك من حوائجه الأصلية وحاحته 
الأصلية مقدمة على حق غرماء الصحة. ألا ترى: أن حاحته في تمن الأدوية وأحرة الطبيب 
ومأكله 0006 وما أشبهها مقدمة على حق غرماء الصحة كذا في الذخيرة 0 وهو الإقرار 
الصادر عن عقل ودين وإنما تعرض فمذين الوصفين؛ لأن العقل والدين هما اللذان يمنعان المرء 


عن الكذب في إخباره» والإقرار إخبار عن الواجب في ذمته فلا يكذب في إقراره لوحود هذين 


)١(‏ العنوان ساقط من (أ). 

19 فق را دين 

(9) في (ب): وما ألبسه. 

(:) يُنْظر: تبيين الحقائق 24/5. 


النْهَآية شرح الهِدّاية: باب إقرار المريض 


الوصفين في المقر. وفي هذا لا يتفاوت بين أن يكون المقر صحيحًا أو مريضًا. بل بالمرض يزداد 
006 رجحان جانب الصدق لا أن المرض حالة التوبة والإنابة ومحل الوحوب الذمة العاملة 
للحقوق وهي ذمة ا حر البالغ العاقل. 

(ولنا أن الإقرار لا يعتبر دليلًا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار المريض 
ذلك) لأن المريض إنها حجر عن الإقرار بالدين بسبب دين الصحة وكان ''' في تصحيح إقراره 
إبطال دين الصحة فلا ينفذ ذلك. كمن رهن ماله أو أجره ثم أقيّ به لغيره فإنه لا ينفذ في حق 
المرتمن والمستأحر أو نقول: أن أحد الإقرارين وحد ني حالة الإطلاق والآخر في حالة الحجر 
فيقدم ما وحد في حالة الإطلاق على ما وجد في حالة الحجرء كالعبد إذا أقرّ بدين في حالة 
الإذن وبدين آحر في حالة الحجر وإغا قلنا: بأنه محجور؛ لان بسبب المرض يلحقه الحجر 
لتعلق حق الغرماء والورثة بماله حتى لا يجوز تبرعه بشيء إذا كان الدين محيطًا وفيما زاد على 
الثلث إذا لم يكن عليه دين لتعلق حق الورثة بماله. 

وقوله: بأن المرض دليل على صدقه ف إقراره. قلنا: هو في حق من ترحح أمر دينه على 
هواه» فأما في حق من يرحح هواه على أمر دينه فهذه الحالة حالة المبادرة إلى ما كان يريده 
ويهواه نما قدم نفسه فيها. فلما آيس من نفسه آثر من يهوى على من هو المستحق لاله 
وعلى الحقيقة لا يتبين عليه إحدى الحالتين عن الأخرى إلا بوصي» فعلقت التهمة بالسبب 
الداعي إلى الوصية وصلة الناس بماله وهو مرض الموت فإن قيل الإقرار بالوارث في مرضه يصح 
مع أنه يبطل به حق سائر الورثة. فلم م يصح الإقرار بالدين مع استوائهما في إبطال حق 


)١(‏ تي (ب): المعنى. 
(۲) قي (ب): فكان. 
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الورثة؟ قلنا/: إن استحقاق الوارث المال بالنسب والموت جميعًا والاستحقاق يضاف إلى آخرهما [783/] 
وحودًا فيضاف إلى الموت. ألا ترى: أن شاهدي النسب قبل الموت إذا رجعا بعد الموت وأحذ 
١‏ 

اتر سعدا ا انوع تصني ارت يل ار کا ا 
والاسرار. 
١ 1 0‏ 

(ولهذا منع من التبرع والمحاباة! 1 ففى هذا جواب عما ادّعاه الشافعى رحمه الله من 
استواء حال الصحة وحال المرض. فإنه لو كانتا متساويتين لما منع من التبرع والحاباة في حالة 
المرض؛ كما لا بمنع عنهما في حالة الصحةء وإن استغرق الديون جميع أمواله. 

(إلا بقدر الثلث): أي: فيما إذا لم يكن عليه دين وأما إذا كانت الديون محيطة بماله فلا 
يجوز تبرعه أصلًا في الثلث وما دونه كما ذكرنا؛ لأنه من الحوائج الأصلية؛ لأن إبقاء النفس من 
الحوائج الأصلية وليس له طريق إلى ذلك إلا بالتناسل وطريقه النكاح» والمرء غير ممنوع عن 
فان قيل: لو تزوج وهو لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء وجواري أو هو شيخ كبير لا يولد له 
عادة» أو تزوج آيسة ”2 وهي تشارك غرماء الصحة مع أن هذا النكاح لم يكن من الحوائج 
الأصلية؛ لأنه ليس له رحاء بقاء النسل ولا احتياج قضاء الشهوة قلنا: النكاح في أصل الوضع 
من مصالح المعيشة؛ والعبرة لأصل الوضع لا للحال فإن الحال نما لا يوقف عليها ليبنى الأمر 


(9 5 e 
. عليها. إلى هذا أشار في الأسرار‎ 


(1) يُنْظر: البسوط للسرحسي 27/18» وتبيين الحقائق 24/5. 

(؟) المحاباة: بضم اليم من حابا يحابي حباء» اخحتصاص الشخحص بشيء دون غيره من أقرانه يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء 
(ص: 407). 

(0) الآيسة: مؤنث الآيس وشرعًا الْمَة الي لم تحض في حَيَّاتمًا. يُنْظر: المعجم الوسيط (1/ 34). 

.469 /9 يُنظر: البناية شرح الحداية‎ )٤( 


بابسا 
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(لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة): والمالية باقية وإن فاتت الصورة. 

(وهذه حالة العجز) : أي: حالة المرض. (وحالتا المرض حالة واحدة ): أي: حالة أول 
المرض وحالة آخر المرض بعد أن يتصل بمما الموت حالة واحدة» هذا جواب لسؤال مقدر يرد 
على قوله: (لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال) بأن يقال: لو كان تعلق الدين المقدم 
مانعًا عن الإقرار بدين آخحر ينبغي أن لا يصح إقرار المريض بالدين ثانيًا بعد ما أقرّ أولّا في 
حال مرضه لتعلق حق المقر له الأول بماله كما لا يصح إقراره في حالة المرض إذا كان له غرماء 
الصحة لتعلق حق غرماء الصحة بماله فأحاب عنه. وقال: ليس كذلك؛ لأن الإقرارين في حالة 
المرض بمنزلة إقرار واحد لكون أحوال المرض بنزلة حالة واحدة في حق الحجر. كما أن أحوال 
الفريجة كلها ا ا ی بدن ا ا ا ا ا ار ن 
لاحت لاف صفتهما من الإطلاق والحجر فلذلك صار تعلق حق غرماء الصحة بماله مانعًا 
عن صحة إقراره في حالة المرض وعلم وجوبه بغير إقراره بأن ثبت وجوبه بمعاينة القاضي» ‏ أو 
بالبينة لا يقدم أحدهما على الآخر لما بيتا. إشارة کذلك إلى قوله (لأنه من الحوائج 
الأصلية). 

وقوله: (لأنه لا تهمة في تبوتها ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون 
البعض): أي: لا يجوز قضاء دين بعض الغرماء الذي لم يدحل بدل ذلك الدين في ملك 
المريض حال مرضه. أما إذا دحل: فيجوز على ما يجيء. وذكر في المبسوط : ولو قضى بعض 
(۱) في (أ): فيختلفان. 
(۲) يوجد كلام على المامش لعل مكانه هنا وهو: إلى موحبه لأنه لا تحمة في ثبوتما فإن تلك العلة أعني عدم التهمة في 


الثبوت كما تتمشى في الدين اللازم في المرض بأسباب معلومة بناء على أن المعاين لأمره. 
(6) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 28/18. 


ر 
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غرماء الصحة دينه ثم مات ل يُسَلْمِ المقبوض للقابض بل يكون ذلك بين الغرماء بالحصص 
عندنا. وقال الشافعي a‏ المقبوض سال للقابض وهو بناء على أصله أن بسبب 
المرض لا يلحقه الحجر عن السعي في فكاك رقبته. وقضاء الدين سعي منه في فكاك رقبته 
فكان فعله في المرض والصحة سواء؛ وهذا؛ لأنه ناظر لنفسه فيما تصنع فإنه قضى دين من 
كان حاجته أظهر ومن يخاف أن لا يسامحه بالإبراء بعد موته بل يخاصمه في الآخرة وتصرفه 
على وجه النظر منه لنفسه يكون صحيحًا فلا يرد. ولنا أن حق الغرماء تعلق ماله بالمرض وهو 
بقضاء دين بعضهم مبطل حق سائر الغرماء عما دفعه إلى هذا وهو لا يملك إبطال حق 
الغرماء عن شيء ما تعلق به حقهم كما لو وهب شيئًا. 

(وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء) : أي: وغرماء الصحة وغرماء المرض 
الذين كانوا غرم اء في المعروفك ة الأسباب سواء في عدم جواز إيثار البعض على البعض 
بقضاء الدين. 

(إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه) إلى آخره» هذا استثناء من قوله: (ولا يجوز 
للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء). وقوله: (في مرضه) : متعلق بالفعلين جميعًا. أعني: 
قضى واستقرض يعني: إلا إذا قضى في مرضه ما استقرض في مرضه. 

وكذلك قوله: (أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه): أي: نقد في مرضه نمن ما اشترى في 
مرضه. فحينئذ يجوز للمريض أن يخص المقرض والبائع بقضاء دينهما دون غيرهما/؛ وليس [783/ب] 
لغيرهم أن يشاركهما فيما قضى ممما من الدين وإِنما كان هكذا؛ لأن حق الغرماء متعلق بمالية 


.)29 /7( يُنْظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )۲( 


بابسا 
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التركة لا بعين التركة. فإن المريض لو أخرج عن ملكه ما قضى به ديئًا وقد أدحل بدلا يعادله 
فلا يكون إبطالا لحق الغرماء بل يكون تقلا من محل إلى خلء وذكر في الإيضاح بعد ما ذكر 
ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض قال: إلا أن يكون استقرض في 
مرضه ألما وقبضه» أو اشترى شيئًا بمثل قيمته وقبضه ثم قضى القرض ونقد تمن ما اشترى فإن 
ذلك يجوز على الغرماء إذا علم سببه؛ لأن هذا ليس بإيثار ولا بإبطال للحق؛ لأنه حصل له 
مثل ما نقد وحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله معنى لم يعد ذلك 
تفويثًا وذكر في المبسوط : ولو قضى دين هذا الذي أخذ منه في المرض كان جائرًا وهو له 
دون غرماء الصحة؛ لأنه حول حق الغرماء من مح ل إلى محل يعدله فليس له هذا القضاء 
إبطال حقهم عن شيء فكان مباشرته في الصحة والمرض سواءء أرأيت: لو رد ما استقرض 
بعينه أو فسخ المع ورد المبيع بعيب أكان يمتنع سلامته للمردود عليه لحق غرماء الصحة لا 
بمتنع ذلك. فكذلك إذا رد بدله لأن حكم البدل حكم المبدل فعلم بهذا كله أن تعميم عدم 
الجواز في قوله: ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء فيما إذا لم يدل في ملك 
المريض ما يع-ادل الذي قضى به دين بعض الغرماء في مرضه ‏ حتى يتحول حق الغرماء 
إليه. أما إذا دحل ما يعادله» فيجوز لتحول حقهم إليه وذكر في الذخيرة 9 ما وضح من هذا 


فقال: فإن قضى المريض دعيهون هؤلاء» هل لغرماء الصحة أن يشاركوهم فيما قبضوا؟ قال: 


09 يُنْظر: رد الحتار 611/5. 

(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 28/18. 
(۳) في (): موضعه. 

.24/5 يُنْظر: تبيين الحقائق‎ )٤( 
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لا يش اركون المقرض والبائع ويشاركون المرأة والآجر ؛ ولأن المريض بقضاء دين المقرض 
والبائع لم يبطل على غرماء الصحة لما ذكرنا أن حق غرماء الصحة في معنى مال المريض لا في 
أعيانا. وهذا لا يكون إبطالّا لحقهم بل كان نقلا لحقهم. وله ولاية النقل ألا ترى 0 أنه لو 
باع ماله ليوئي حقوقهم كان له ذلك. فأما النكاح والإحارة بقضاء المهر والأحر أبطل حق 
غرماء الصحة عن عين المال وعن ماليته؛ لأن ما وصل إليه من المنفعة لا يصلح لقضاء 
حقوقهم فصار وجود هذا العوض في حقهم وعدمه بمنزلة وكان إبطالا لحقهم وليس له ولاية 
الإبط ال؛ لأن الإقرار في ذاته صحيح؛ لأن إقرار المقر حمول على الصدق في حقه حتى 
يكون حجة عليه. فأما في حق الغير فهو محمول على الكذب لكونه متهمًا في حق الغير كذا 
ا 

(وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره) : أي: وإن أقرّ بكل ماله ' ١‏ 
وقال أصحابنا القياس أن لا يجوز إقراره إلا في الثلث؛ (لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث) ظ 0 ئ 


ان | | 
وتعلق بالثلثين حق الورشة. ألا ترى : أنه لو تبرع بجميع ماله لم ينفذ إلا في الثلث» فكذا ا 


يع سوة تند" يت کے ج 


الإقرار وحب أن لا ينفذ إلا فيه وإنما تركوا القياس ونقّذُوا الإقرار في الكل لأثر جاء عن عمر 
ذه وكان الفقه فيه أن الثلث لما حعل محل تصِرفه نفذ الإقرار في الثلث فكان له ق 


التصرف قي الثلث الباقي؛ لأن محل الوصية الثلث بعد الدين. فنفذ الإقرار في هذا الثلث 


)١(‏ في (أ): ولا: بدل: والآحر. 

9) في (ب): يرى. 

() يُنْظر: المبسوط للسرحسي 18/ 27. 
)٤(‏ في (ب): يرى. 


بلا س 
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١ 


الثاني ثم لا يه زال يصح إلى أن يأ الإقرار على الجميع كذا قي الإيضاح ا 
المسألة بهذا التعليل تحيء في الكتاب بُعي ‏ د هذا فإن قلت: هذا الفقه الذي ذكر في 
الإيضاح في حق إقرار المريض بجميع المال في حق جواز الإقرار بجميع المال وارد أيضًا في الوصية 
بجميع المال فينبغي أن تحوز وصيته بجميع المال إذا لم يكن عليه دين بهذا الطريق الذي ذكر؛ 
لأن المريض كان له حق التصرف بثلث ماله بدون إجازة الورثة فلما صح تصرفه في ثلث ماله 
كان له حق التصرف أيضًا في الثلث الباقي لما أن جميع ماله بعد الثلث ال¿ ارج جعل كأنه 
هو في الابتداء فيجب أن تنفذ وصيته في ثلثه أيضًا ثم وثم هكذا إلى أن يأتي الكل. قلت: نعم 
كذلك إلا أن بين الإقرار والوصية فرقًا في أصله وهو أن الوصية بالمال إنشاء تبرع حض من 
الابتداء وتبرعه مقصور على الثلث بالشرع. وأما الإقرار فهو إخبار في نفسه ليس بإنشاء تبرع 
إنما جعل تبرعًا في حق غرماء الصحة لعلا يبطل حقهم الثابت شرعًا من كل وحه ولما كان هو 
إخبارًا في نفسه كان الظ اهر من حال العاقل أنه لا يكذب في إخباره فأحذ به إذا لم 
يتضمن إبطال حق غرماء الصحة فصار هو كالوكيل بالبيع إذا عزله الموكل فقال: كنت بعته لم 
يصدق إذا كان إحباره بعد العزل ويصدق/ إذا كان إخباره بالبيع قبل العزل؛ لأن إخبار 
العاقهل يحمل على الصدق في أصله إذا لم يتضمن إبطال حق الغير فكان إقراره بجميع المال 
لاخر عند وجود غرماء الصحة بمنزلة إقرار الوكيل بالبيع بعد العزل من حيث يضمن إخباره 


إبطال حق الغير فلا يصح عند وجود غرماء الصحة إلى هذا أشار في الأسرار. 


.85/2 يُنظر: البناية شرح الحداية 2471/9 اللباب شرح الكتاب‎ )١( 


]/784[ 
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(ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية): 
إذ فيه رفع الحائل بينه وبين الجنة قال ال٠‏ اكا : «الدين حائل بينه وبين الجنة» 7 
(وإذا أقرّ المريض لوارثه لا يصح): وهو بإطلاقه يتناول العين والدين. 


(وقال الشافعي 27 رحمه الله يصح) : بناء على أصله أن الحجر بسبب المرض عن 


٠ (°)‏ 06 05 3 2 06 چ 
التبرع با زاد على الثلث مع الأحنبي وعن التبرع بشيء مع الوارث ولا حجر عليه فيما يرحع 
5 
إلى السعي ق فكاك رقبته فكان إقراره في الصحة والمرض سواء كذا في ل 1 


(وبوديعة مستهلكة للوارث): ا قد باستهلاك وديعة معينة للوارث فإنه صحيح 


والجواب عنه أنا لو ل نعتبر إقراره يصير أنه مات مجهلًا فيجب الضمان فلا يفيد رد إقراره ولأن 


090 00 : 
الوديعة بكونما معينة للوارث تندفع التهمة» وذكر في الجامع الكبير صورته فقال: رحل أودع 


)١(‏ ساقطة من (أ). 


(۲) ل أقف عليه بهذا اللفظ» وذكره صاحب الاختبار لتعليل المختار 5 / 86. 


وأخرجه أحمد (163/37)»ح:ر22493)» والنسائي (314/7)» باب التغليظ في الدّين ح:(4684)» والحاكم 

في المستدرك (2/ 29)»ح:(2212) من طريق محمد بن ححش» قال: كان رسول الله © قاعدًا حيث توضع 

الجنائز» فرفع رأسه قبل السماء» ثم حفض بصره» فوضع يده على جبهته» فقال: «سبحان الله سبحان الله ما أنزل 
الله من التشديد» قال: فعرفنا وسكتناء حتى إذا كان الغد» سألت رسول الله © فقلت: يا رسول الله» ما التشديد 
الذي نزل؟ قال: «في الدين» والذي نفس محمد بيده لو قتل رحل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين» ما دخل اللحنة 
حت يقضي دينه». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» ووافقه الذهبي. 

يُنُظر: امجموع شرح المهذب (20/ 293). 

ساقطة من (ب). 

في (أ): وها. 

يُنْظَر: المبسوط للسرعسري 28/18. 

ف (ب): يندفع. 


س 


چ = = = == 
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أباه ألف درهم في حال صحة الأب أو مرضه بمعاينة الشهود فلما حضرته الوفاة قال: 
استهلكتها ثم مات؛ وأنكر ذلك سائر الورثة. فإن إقرار المريض جائز والألف من تركته للابن 

ع 35 ۰ 5 ٠.‏ ع ع (۲ 
المقر له حاصة؛ لأن تصرف المريض إنما يرد للتهمة لا لخلل فيه ولا تممة في هذا ألا يرى: أنه 


5 د ا ع 4 )( 
إذا كذبناه فمات وجب الضمان أيضًا في تركته؛ لأنه مات مجهلًا. وف المبسوط وحجتنا في 


( 


ا e‏ 
ذلك قوله ا: «ألا لا وصية لوارث ولا الإقرار بالدين » إلى أن هذه الزيادة شاذة غير 


)١(‏ يُنْظر: الفتاوى الحنديه182/4. 

(۲) في (ب): أنا. 

(9) يُنْظر: المبسوط للسرحسي24/18. 

)٤(‏ هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة د منهم: أبو أمامة» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس 
وغيرهم. 
حديث أبي أمامة ذفنه: أحرحه أبو داود (290/3) » كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث» ح: (2870)» 
والترمذي 433/4 )» كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث ح: (2120)» وابن ماحه (905/2)» كتاب 
الوصايا: باب لا وصية لوارث» » ح: (2713)» من طريق إ“ماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أي أمامة 
الباهلي قال: معت رسول الله ##يقول في حطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث". 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
حديث أنس ذفك: أحرحه ابن ماحه (906/2)), كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث» ح 271%« 
والدارقطني(70/4)» كتاب الفرائض» ح:( 8)» والبيهقي(433/6)» (كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين» ح:(12451)» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن سعيد بن ابي سعيد عن أنس به. 
قال البوصيري في الزوائد 368/2: «هذا إسناد صحيح رحاله ثقات». 
حديث علي ذيكه:أخرحه الدارقطني (97/4)» كتاب الفرائض »ح:(91)» وابن عدي في الكامل ( 190/7) من 
طريق يحي بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق الحمداني عن عاصم بن صخرة عن علي قال: قال رسول الله : "الدين 
قبل الوصية ولا وصية لوارث . 


وهذا إسناد ضعيف» حى بن أبي أنيسة» قال أحمد: متروك الحديث» وقال ابن المديني: لا يكتب حدیثه» وقال ابن 
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مشهورة» وإِنما المشهور قول ابن عمر نه أراد به ما روي عن ابن عمر: «إذا أقرّ الرحل في 
: 00 
مرضه بدين لرحل غير وارث فإنه جائز» . 


(وإن أحاط ذلك بماله). 
ل 5 يله نانك n‏ 
وإن أقرّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وبه أخذ علماؤنا وقول الواحد من 


فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس» (ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين) 
م ها هنا ما ورد من الإشكال الذي ذكرنا على هذا اللفظ وهو: أن إبطال حق الباقين 
كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار بالدين» فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخر؛ وهو 
صحيح بالاتفاق. فينبغي أن يصح هذا الإقرار أيضًا وقد ذكرناه وحوابه عن قريب. 

(فإن أقرٌ لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها): هذا الإطلاق من غير 


ذكر الخلاف فيما إذا كان المقر صحيحًا. أما إذا أقرّ المريض لأحنبيته ثم تزوحها ثم مات بقي 


معين: ليس بشيء» وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك وقال النسائي: متروك الحديث» أسند ذلك ابن 
عدي في الكامل عنهم. يُنْظر: الكامل لابن عدي (190/7). 
حديث ابن عباس: أخرجحه الدارقطني 97/4 کتاب الفرائض» ح :) 89(« والبيهقي (١431/6)كتاب‏ الوصايا: 
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين »ح:(12533)» من طريق ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس. 
وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في نصب الراية (4 / 403 - 405)» وابن حجر في التلحيص 
الحبير (3 / 106 - 107)» وأحسنها إسنادًا حديث أبي أمامة» وأما بقية الأحاديث فلا يخلو شيء منها من 
مقال؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5 / 72 3): «ولا يخلو إسناد كل منها من مقال» لكن بمجموعها يقتضي 
أن للحديث أصلا». 

0١١‏ يُنْظَر: الفتاوى الحنديه182/4. 
وأثر عمر 5ه بذلت جهدي في الحث عنه ول أقف عليه مسندًا. 

(؟) لم أقف عليه بمذا اللفظ. 


(5) في () و(ب): فتذكرء والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق. 
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إقراره صحيحًا عندنا حلاقًا لزفر فإن عنده يبطل الإقرار» ذكره في وصايا الجامع الصغير لقاضي 
ان 

(ولا كذلك الزوجية لأنها تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية) فإن قلت: 
ھک هذا ب "ا إذا أقرّ المريض لأخيه وللمقر ابن فمات الابن قبله ثم مات المقر فإن إقراره 
للأخ باطل فلو كانت الزوحية ها هنا مقتصرة على زمان التزوج يجب أن يكون الوراثة في تلك 
المسألة مقتصرة على زمان موت الابن حتى يبقى إقراره لغير الوارث كما كان كذلك وقت 
الإقرار. والإقرار لغير الوارث صحيح فما الفرق بينهما حتى '' اعتبر وقت الإقرار ها هنا ول 
يعتبر هناك مع أن كل واحد منهما غير وارث وقت الإقرار؟ قلت: أن الحجر عن الإقرار يثبت 
بالمرض وارث المقر له فإن الإقرار للأحنبي صحيح بجميع ماله إذا لم يكن عليه دين كما 
بض طلخ من الصحيح فإذا وحد الإقرار قبل سبب الإرث وقد وحد قبل وحود أحد وصفي 
علة الحجر فلا يثبت فيه حكم الحجر بوجود الوصف بعده كما إذا أقرّ للوارث في صحته ثم 
مرض. بخلاف الإقرار للأخ؛ لأنه وارث بالأخوة إلا أنه محجوب بالابن وإذا "' زال الحاحب 
قبل الموت صار وارثًا بالنسب الموحود حين الإقرار فاستند الحجر إليه. فأما ها هنا: فالإرث 
بسبب بعد الإقرار فلا يمكن إسناد الحجر إلى ما قبل العلة كذا في الأسرار. وحاصل جنس 


هذه المسائل غلى فسة أوحه: أما :إن كان المقر له:وارثًا للمقر بطريق الاستمرار من اوقت 


.26/5 يُنْظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
في (أ): إنما.‎ )0 

(۳) في (): حيث. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 


(5) في (ب): فلذا. 
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الإقرار إلى وقت الموت أو لم يكن وارًا بطريق الاستمرار» أو كان وارثاً وقت الإقرار دون 

ل غل اک أو كات وا وت الأقراد و ا مهما ناتك اله 

الأول/: يبطل الإقرار وقي الوحه الثاني: لا يبطل وهما ظاهران. وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا [784/ب] 
OT‏ 0 0 ع 00 1 ٍ 

كان وارنا وفت الإقرار دول الموت بان افر المريض لاخيه فولد له ابن» أو كان ابنه كافرًا أو 
0 00 5 

رقيقًا فأسلم وعتق وصار هو الوارث دون الأخ جاز إقراره؛ لآن المانع في صحة الإقرار كونه 

وارنًا والوراثة إنما تثنبت عند الموت فإذا لم يكن من ورثته عند الموت كان هو والأجانب سواء. 

وأما عكسه: فهو أن لا يكون وارثًا عند الإقرار ثم صار وارثًا عند الموت بأن أقدّ لأخيه وله ابن 

ثم مات الابن قبله حتى صار الأخ وارثاً بطل إقراره له عندنا. وقال زفر: إقراره له صحيح وقد 

(°) 0 1 

ذكرنا أن الإقرار موحب الحق بنفسه “ وإنما ينظر إلى حال الإقرار وقد حصل لمن ليس 

لأحنبية ثم تزوحها ولنا أنه وارث بسبب كان قائمًا وقت الإقرار. فيتبين أن إقراره حصل لوارثه 

وذلك باطل وهذا؛ لأن الحكم مضاف إلى سببه فإذا كان السبب قائمًا وقت الإقرار تتبين 

1 5 90 0 ٠ | 

صفة الوراثة للمقر له من ذلك الوقت» بخلاف الأحنبية إذا ‏ تزوجها؛ لأنما صارت وارثة 

بسبب حادث بعد الإقرار والحكم لا يسبق سببه. فلا يتبين أن الإقرار حين حصل كان للوارث 

(۱) في (أ): فيولد. 

(۲) في (ب): فصار. 

(۳) في (ب): (ذكرناه لأن). 

)٤(‏ في (ب): لنفسه. 

(5) في (): لك. 


(5) قي (ب): الواراية. 
0) تكررت في (ب). 
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وبخلاف ما لو أقرّ في الصحة ثم مرض؛ لأن المرض حادث بعد الإقرار فالحجر بسببه لا يستند 
إلى وقت الإقرار. وأما الوحه الخامس: فهو أن يكون وارثًا في الوقتين أعني: وقت الإقرار» ووقت 
الموت لا فيما بينهما بأن أقرّ لامرأته ثم أباتكما وانقضت عدتما ثم تزوجها ثم مات أو كان والى 
رحلا فأقرٌ له بعد ما مرض ثم فسخ الولاء » ثم عقدا انيا ثم مات من مرضه فالإقرار باطل في 
قول ابي يوسف وجائز في قول حمد» وجه قول محمد رحمه الله وهو القياس هو أنه إِنما ورث 
بسبب حادث بعد الإقرار فلا يؤثر ذلك في إبطال الإقرار كما لو أقرٌّ لما بعد انقضاء العدة ثم 
تروحها ثانيًا؛ لأن العقد الثاني متجدد وهو غير الأول فلا أثر له في إبطال الإقرار وهو قياس ما 
١ 5 0 5‏ 
إذا أقرٌ له في مرضه ثم صح ثم مرض ثم مات ووحه قول أبي يوسف رحمه الله وهو 
الاستحسان الإقرار حصل للوارث وتثبت له هذه الصفة عند الموت وكان الإقرار باطلا كما لو 
لم يطلقها ولم يفسخا عقد الولاء؛ وهذا لأن الإقرار للوارث إنما لا يصح لتكمن تممة الإيثار 
فإذا كان سبب الوراثة موحودًا وقت الإقرار كانت هذه التهمة متمكنة والعقد المتجدد قائم 
0 الأول في تقرير صفة الوراثة عند الموت فيجعل كأن الأول قائم بحاله بخلاف ما إذا 
تقدمت صفة الوراثة عند الإقرار؛ لأن تممة الإقرار غير متقررة ثم فصح الإقرار مطلمًا كذا في 


0( 5 23 
افيف" وا وان امل 


)١(‏ في (ب):و. 
(5) ف (أ): مقامه. 
(6) يُنظر: المبسوط للسرحسي 33/18. 
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قصل“ 


قدم الإقرار بالمال لكثرة وحوده على الإقرار بالنسب لقلته. 

(وصدَّقه الغلام): أي: فيما إذا كان (الغلام يعبر عن نفسه) . وأما إذاكان لا يعبر 
فيثبت نسبه وإن لم يصدقه لما مر في كتاب الدعوى وحاصله: أن من أقرّ بالولد فيشترط 
لصحته ثلاث شرائط- أن يكون المقر له يولد لمثله- وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من 
الغير- وأن يصدق المقّر له المقِر في إقراره إذا كان له عبارة صحيحة» وكذلك تشترط ‏ هذه 
الشرائط الثلاث في صحة الإقرار بالوالد حلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكان 
المقر له بتلك الصفة هناك ويذكر شرائط الإقرار بالمرأة والمولى. 

(لأن السب مما يلزمه ): أي: ليس فيه حمل النسب على الغير بل هو حق يلزمه 
خحاصة فيقبل إقراره فيه كذا في شرح الأقطع”". (بخلاف الصغير على ما مرّ من قبل): أي: 
في باب دعوى النسب من كتاب الدعوى في قوله: وإن كان الصبي في أيديهما فإن المراد منه 


إذا كان صبئًا لا يعبر عن نفسه أما إذا عبر فالتعيين إليه. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) في (أ) و(ب): يشترط. والصواب» ما أثبته. لمناسبة السياق. 

(۳) في (أ): لا يلزمه. 

(:) كتاب شرح الأَقْطّع: لأحمد بن محمد بن محمد» أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع فقيه حنفي» من تلاميذ 
القدوري. شرح فيه مختصر القدوري في مجلدين » برع في الفقه والحساب. توفي 474ه. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 
1م معجم المؤلفين 2/ 148» تاج التراحم ص: 104. 


٠: |‏ عند كانت سيا لحا اليم 
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ج = = = = = 


(ويجوز إقرار الرجل بالوالدين) إلى آحره. اعلم أن هذا الذي ذكره هنا من صحة 
إقرار المقر بالأم حيث قال: بالوالدين موافق لرواية تحفة الفقهاء ورواية شرح الفرائض للإمام 
E 00‏ 
سراج الدين المصنف رحمه الله ومخالف لعامة النسخ من المبسوط والإيضاح والجامع الصغير 
ا 9( 03 1 
للإمام امحبوبي/ وغيرها والله أعلم بالصحة . وذكر في التحفة أماالإقرار بالوارث من [785/] 
المريض أو من الصحيح نوعان: في حق النسب وفي حق الميراث أما في النسب: فمن الرحل 
يصح لخمسة نفر بالوالدين وبالولد وبالزوحة وبالولاءء ومن المرأة تصح بأربعة نفر بالوالدين 
5 0 
وبالزوج وبالولاء دون الولد؛ (لان فيه تحميل النسب على الغير) وذكر ف المبسوط أن 
إقرار الرحل يصح بأربعة نفر: بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: 
بالأب والزوج ومولى العتاقة ولا يصح إقرارها بالولد» والأصل فيه أن إقرار الرحل على نفسه 
حجة وعلى غيره ليس بحجة فالرجل في الإقرار بالأب يلزم نفسه الانتساب إليه لأنه يحب على 
الولد أن يشب إل أبيه شرعاً. قال اقلكك: «من انتب إل غير أبيه أو انتمى إلى غير موالية 
ل ع ل 2 4 8 : ع 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» وكذلك إذا أقرّ بمول 
)١‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور» سراج الدين أبو طاهر السجاوندي: رياضي حنفي فرضي توفي 
نحو600ه. له: السراجية نسبة إلى كنيته سراج الدين في الفرائض والمواريث» وشرح السراجية والوقف والابتداء. 
ينر ترجمته: اللجواهر المضيّة 119/2» معجم المؤلفين: 11/ 233. 
(۲) في (أ): المص. 
(9) يُنْظر هذه المسألة في: العناية شرح البداية 395/8. 
)٤(‏ ي (ب): بصحته. 
(ه) يُنْظر: تحفة الفقهاء 202/3. 
لقا اليوط ا 118/177 


(۷) أخرحه أبو داود (330/4)» كتاب الأدب: باب في الرحل ينتمي إلى غير مواليه» ح: (5115)» من حديث أنس 
ابن مالك ينه وابن ماجة(870/2)» كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه» ح : (2609)» 
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العتاقة فإغا ار على نفسه لوجوب الانتساب إلى المولى '' وكذلك إذا أقدٌ بامرأة فإنه يقر لما 
على نفسه بحقوق النكاح» وكذلك إذا أقرّ بابن فما يقر على نفسه؛ لأن الأب يحمل نسب 
الولد على نفسه وكذلك إذا أقدَّ بولاء العتاقة الأسفل؛ لأن الولاء بمنزلة النسب. فإذا كان يحمل 
علق ج كلتقي ل :الول الك ا ٠‏ و ر 
إذا كان صغيرا في يده أو كان مملوكًا له لا يحتاج إلى التصديق وكذلك المرأة في حق الثلاثة؛ لأن 
الأنوثة لا تمنع صحة إقرارها على نفسها وسواء كان هذا الإقرار في صحة أو مرض؛ لأن حالة 
المرض إنما تخالف حالة الصحة باعتبار تعلق حق الغرماء والورثة بالتركة فما لا يتعلق به حق 
الغرماء والورثة كان الإقرار به في الصحة والمرض سواء والنسب والنكاح والولاء لا يتعلق به حق 
الغرماء والورثة» فإن قلت: لأي معنى يثبت نسب الولد من الأب دون الأم مع أن الولد ولد 
منهما؟ وما فائدة ثبوت نسبه من الأب دون الأم؟ وما فائدة ثبوت النسب من الرحل في 
الأربعة أو الخمسة المذكورة دون من سواهم؟ مع أن الرحل إذا أقرّ بالأخ بعد موت أبيه يعامل 


به ما يعامل من ثبت نسبه حت شاركه في تركة ابنه على ما ذكر في الكتاب وكذلك تحب عليه 


من حديث ابن عباس. وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثم ان بن خثيم. قال البوصيري 
في مصباح الزحاجحة 325/2, هذا إسناد فيه مقال» ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق» لم أر من جرحه» 
ولا من وثقه» وباقي رحاله الإسناد على شرط مسلم. وق الباب أحاديث أخرى يُنْظر: التلخيص الحبير ط العلمية 
(3/ 495). وبلفظ آخر في الصحيحين: البخاري (156/8)» كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه» 
حديث (6766)» ومسلم (80/1)» كتاب الإبمان: باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه» حديث ( 114- 
3) من حديث سعد ذه قال: قال رسول الله عَيّ: «من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير 
أبيه فالجنة عليه حرام". 

)١(‏ ساقطة من (ب). 


(۲) في (ب): صدقه. 
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نفقة الأخ المقر له حال حياته» ذكره في المحيط والذخيرة قلقي أن الأول قاغات الول 
إلى الأب دون الأم لقوله تعالى: # أَدَعُوهُمٌ ِآَسِِهمَ 4 [الأحزاب من :5]» وقوله تعالى: #وعَل 
ولو َه رذن © [البقرة من :233] حيث أضاف الولد إلى الأب بلام التمليك ولذلك اخحتص 
الأب بالنسب وعليه انعقد الإجماع» حيث أجمعوا على صحة خلافة أولاد الخلفاء من الإماء. 
علم بمذا أن الولد منسوب إلى الأب لا إلى الأم وبه قال الشاعر: (وإِنما أمهات الناس أوعية ) 
ll‏ احتصاص فائدة ثبوت ا من الأب هي صحة إقرار الأب بالابن ووحوب نفقة 
الولد على الأب على وجه الاختصاص حتى لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه أحد في نسبه. 
وأما فائدة ثبوت النسب في حق هذه الأربعة أو الخمسة هي ثبوته على طريق العموم لا على 
طريق الخصوص أي: أن حقوق المقر له كما تلزم على المقر كذلك تلزم على غير المقر تقديرا 
لصحة إقراره حتى أنه إذا أقيّ بالابن مثلًا فالابن المقر له يرث من المقر مع سائر ورئته وإن 
ححد سائر الورثة ذلك ويرث من أب المقر وهو جد المقر له وإن كان الحد يجحد بنوّته لابنه» 
وأما فيما سوى الأربعة لما لم يصح إقرار المقر به ظهر أثره في موضعين: أحدهما: عدم اعتبار 
إقراره فيما يلزم غيره من الحقوق حتى أن من أقرٌ بأخ وله ورثة سواه يجحدون أحوته فمات المقر 
لا يرث الأخ مع سائر ورثته ولا يرث من أب المقر وأمه بخلاف من صح إقراره في حقه على ما 
ذكرناء والثاني: صحة رجوع المقر عما أقرّ في حق من سوى الأربعة وعدم صحته في حق 
الأربعة فإن من أقرٌ في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم رحع عما أقرّ يصح حت أنه لو أوصى 
ماله كله لإنسان بعد الإقرار بأخ كان ماله كله للموصى له؛ لأن النسب لما لم يقبت كان إقراره 
ر( يُنْظَر: الحيط البرهاني 169/8. 


0) وا مات الناس أوعِية... مُستووعاتُ وَلِلأحَساب آبائ» لعلي بن أبي طالب #ه. يُنْظَر: صيد الأفكار 1/ 79. 


9) في (ب): نسبه. 
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بالأخ وقع باطلا فصح رحوعه عما أقرّ ولكن عند عدم المزاحم. وأما أذ الأخ المقر له تركته 
لا باعتبار صحة الإقرار بالنسب بل صار ذلك بمنزلة الموصى له بجميع المال أو باعتبار أن إقراره 
حجة في حق نفسه لا في حق/ غيره. ولذلك قلنا باستحقاق المقر له النفقة على المقر حال 
حياته إلى هذا أشار في اة ٠‏ والجامع الصغير للإمام امحبوبي» ثم الإقرار بالمرأة يصح إذا 
صدقته المرأة» وإذال"' كانت خالية عن الزوج وعِدّنّه وأن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربع 
سواها. والإقرار بالمولى يصح أراد بالمولى مولى العتاقة سواء أراد بالمولى المعتتق على صيغة اسم 
فاعل أو المعتق على صيغة اسم المفعول فإن الإقرار بكل واحد منهما صحيح. هذا أيضًا إنما 
يصح إذا صدقه المقر له وأن لا يكون ولاؤه ثابتاً من الغير؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» وثبوت 
السب من الغير بمنع صحة الإقرار بالنسبء ‏ فكذلك في الولاء إلى هذا أشار في الذخيرة '". 
وذكرنا في إقرار المرأة تفصيلًا في كتاب الدعوى أي: في إقرار المرأة بالولد تفصيلًا وهو أن إقرارها 
بالولد إنما لا يصح إذا كانت المرأة ذات زوج. وأما إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا ينبت 
النسب منها بقوها؛ لأن فيه إلزامًا على نفسها دون غيرها. وتفصيل آخر هو أن شهادة القابلة 
إنما يشترط إذا ادعت المرأة نسب الولد من زوجها وزوجها ينكر. وأما إذا زعمت أنه ابنها منه 
وصدقها فهو ا وإن لم تشهد قابلة بذلك» وكذا تصديق الزوحة أي: لو أقرّ الرحل بأن 
هذه المرأة زوحته ثم مات فصدقته المرأة بعد موته حاز تصديقها بالاتفاق؛ لأن حكم النكاح 


باق وهو العدة؛ لأن العدة واحبة بعد الموت فإتما أثر من آثار النكاح» ألا ترى أتما تغسله بعد 


.229 /7 يُنْظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
في (أ): إذا.‎ )۳( 
.307/8 يُنْظر: قرة عين الأحيار‎ )5( 
في (أ): ابنها.‎ )٤( 


[7855/ب] 
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الموت لقيام النكاح ولم يكن له أن يغسلها بعد موتا فلذلك جاز تصديقها لبقاء النكاح من 
وحه» وأما في عكسه بأن أقرت المرأة بالزوج فصدقها الرحل بعد موتا فلم يصح في قول أبي 
ا اد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله التصديق جائز؛ لأن النكاح ينتهي 
بالموت ولا يبطل كالنسب على السواء» والمنتهي متقرر في نفسه فيصح التصديق؛ وهذا لأن 
التصديق قد وحد والإقرار قائم؛ لأن التكذيب من المقر له لم يوحد والمقر به وهو النكاح يبقى 
بعد موتما في حق الميراث لو ثبت النكاح معاينة وكذا “ا يعد ان ادا تي ف اا 
حق الميراث. أيضًا فهو معنى قولنا: أن التصديق قد وحد والمقر به قائم فكان الإقرار قائمًا 
فيعمل تصديقه وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح؛ لأن النكاح انقطع بالموت. وأما الإرث 
فحكم يثبت بعد الموت والنكاح إنما ينتهي في حق حكم كان قبل الموت. فأما في المستقبل 
فالنكاح معدوم فمتى صححنا الإقرار صححنا لإثبات الإرث ابتداء فيكون التصديق واقعًا في 
شيء هو للحال معدوم من كل وحه وهو النكاح وهذا لا يجوز فإن قيل إذا أقرّ رحل لرحل 
بعبد فمات العبد وترك كسبًا اكتسبه بعد الإقرار ثم صدقه المقر له استحق الكسب والإرث. 
وي مسألتنا كذلك قلنا: أن الكسب يقع ملكا من الابتداء لمالك الرقبة؛ لأنه في حكم المنفعة؛ 
ومن ملك رقبة ملك منافعها حكمًا لما فيصير الإقرار بالعبد إقرارًا بأن الكسب للمقر له فيصير 


قيامه بمنزلة قيام العبد فأما الإرث فإنما يثبت بعد موت المرأة على سبيل الخلافة عنها بسبب 


.27 /5 يُنْظر: تبيين الحقائق‎ )01١١ 
في (ب): رضي الله عنه.‎  )؟‎ 
في (ب): فكذا.‎ )۳( 


188 


النْهَآية شرح الهِدّاية: باب إقرار المريض 


الزوحية لا بحكم الإقرار فالمستحق عليها بالنكاح يفوت بموتما فبقي تصديقه بعد ذلك دعوى 
ا ع 00 
ى أ ٠‏ بك 8 5 0 4 3 : )€ و 
(ومن أقر بنسب من غير الوالدين): إلى قوله: (لا يقبل إقراره) : وذكر في التحفة 5 
لا بد فيه من البينة. 
وقوله: (فإن كان له وارث معروف) بالفاء بعد قوله : (لا يقبل إقراره بالدسب): وقع 
3 0 000 + ع ع ع ع اع حا “ان خا الس 
في حجره؛ لأن هذا نتيجة ذلك فصورة ذلك أن الرحل إذا أقرّ في مرضه بأخ له من أبيه وأمه 
أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولى موالاة فالميراث للعمة أو الخالة أو المولى فلا 
شيء للمقر له؛ لأن النسب لا يث يثبت بإقراره فلا ي يستحق المقر له مع وارث معروف ولو الم يكن 
ع لا 
له وارث من القرابة وغيرها كان ماله هذا المقر له لآنه قر له بشيئين بالنسب وباستحقاق 
ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره وقي استحقاق المال إنما يقر على نفسه فيعتبر إقراره 
في ذلك؛ لأنه غير متهم في ذلك الإقرار فيما يرحع إلى 0 لأنه يلك إيجابه له بطريق الوصية 
ابتداءً فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق/ المال» كذا في ا ]786/[ 
(وللاخر خمسون) : يع ني كان لأحي ه أن يأخ ذ الخمس ين من 
الع و بح د افا نواه ها انات کے یک عن ےد 
() يُنْظَر: تبيين الحقائق 28/5. 
() يُنْظَر: تحفة الفقهاء 3/ 202. 
05 ف أ): هذه. 
)1١‏ في (أ): لأمه. 
)٥(‏ يُنظر: المبسوط للسرخسي 09 . 
() في( و(ب): (تعلم أن أباك). والصواب ما أثبته. وهو موافق لما حاء في فتح القدير 401/8: " (قال)» أي: 
محمد - رجه الله - في الجامع الصغير: (ومن مات وترك ابنين» وله)» أي: وللميت (على آخر مائة درهم, فأقر 
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ا 7 ا إا يأخذ ال لخمسين من الغرم لأن إقرار الأخ 0 إا رجحع 
إلى نصيب نفسه خاصة تصحيحًا لكلامه. كالعبد بين اثنين باع أحدهما نصيبه E‏ 
أوصى بنصف الدار لثالث ينصرف إلى كل نصيبه. 
وقوله: (فلا شيء لِلمُقر): لأنه لما كان إقراره منصرفًا إلى نصيبه فلا يكون له بعد ذلك 
منه شىء » أو لأن الإقرار بالقبض كالإقرار بالدين للغريم فإن الديون تقضى بأمثالها» فيجب 
للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه ثم يصير قصاصاء وما انصرف ما أقرّ 
ع ع ع 0( ا 
به أحد الابنين على أبيه أي: إلى نصيبه خاصة نم يبق له شيء ونصيب الآخر على حاله 
5 (°) 1 
لإنكاره قبض الأب كذا ذكره الإمام التمرتاشي وا محبوبي ٠‏ رحمهما الله فإن قلت لما جعل إقرار 
المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين على ما ذكر في الكتاب بقوله: لأن الاستيفاء إنما يكون 
ع © ع ع 
بقبض مضمون والمقبوض نصف الدين؛ لآن المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين ؛ لآن آباه 
ys‏ را بينهما لعلا يازم قسمة 
الدين قبل القبض» ألا تی : أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما نصيبه أو شيئًا 
أحدها)» أي: أحد الابنين (أن أباه قبض منها)» أي: من المائة (خمسين) درهما (لا شيء للمقر)» أي: لا شيء 
من المائة للابن المقر. (وللآحر)» أي: وللابن الآخر (خمسون) منهاء يعني: كان للابن الآحر أن يأحذ الخمسين 
من الغريم بعد أن يحلف بالله ما يعلم أن أباه قبض منه المائة". 
)١(‏ يق (ب): الماثة. 
)١(‏ ف (ب): الأحذ. 
99) على هامش (أ): نصفه. 
(5) أي إلى: ساقطة من (ب). 
)٥(‏ يُنْظر: تبيين الحقائق 5/ 29. 
(7) لأن المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين: ساقطة من (ب). 


(۷) يټ (ب): يرى. 
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منه كان المقبوض والباقي مشترگا بينهما؟ بهذا قلت: هناك كون المقبوض مشترك بينهما لا 
باعتبار ذلك بل باعتبار أن المقبوض ازداد في مالية نفسه إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض 
وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فصار كزيادة الثمرة“ والولد على ما يجيء في كتاب الصلح 
إن شاء الله تعالى وأما ها هنا م تزدد ‏ مالية المقبوض بل تلفت ماليته بحيث لم يبق للمقر 
ولاية مطالبة الغرم بنصيبه فإقرار كل مقر حجة في نفسه لا في حق غيره فلذلك م يتعد إقراره 
إلى نصيب أخحيه. 

(فإذا كذّبه أخوه استغرق الدَّيّْنُ نصيبه): أي: استغرق هلاك الدَّين نصيب المقر لا 
قووتوذتك لكف الإقزر بالالصين”"" ا شع زان لديو فضي E‏ 
فصح إقراره في حقه لا في حق غيره كما لو أقرّ على أبيه بين صح إقراره في حصته حت يلزمه 
قضاء ذلك من حصته خاصة فسقط حصته وبقي حصة الآخر كذا ذكره الإمام قاضي خان 
كما هو المذهب عندنا أي: خلاقًا لابن أبي ليلى أي: هلاك الدين على الغير بسبب الإقرار 
عون جيه سريت للق روعت ابن الو للخ مم يق اللصيع اع ايل "ةرون 
باب إقرار الوارث بوارث آخر من إقرار الإيضاح بقوله: قال أبو حنيفة رحمه الله إذا أقرّ أحد 


الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوه المعروف فيه أعطاه المقر نصف ما في يده وقال ابن أبي ليلى: 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

9؟) ف (أ): الثمن: بدل الثمرة. 

(۳) في (ب): يزدد. 

(؟) في (أ): بالاستثناء. 

(5) يُنظر: العناية شرح الحداية 400/8. 


() في (ب): رضي الله عنه. 
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يعطيه ثلث ما في يده؛ لأن المقر أقرّ له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما 
كان في حصة الأخ فيكون له ثلث ما في يده. ونحن نقول أن في زعم المقر أنه يساويه في 
الاستحقاق فإن المنكر ظالم واحعل ما في يده كالحالك فيكون الباقي بينهما بالسوية» ولا كان 
إقرار المقر رحع إلى نصيبه هناك حتى جعل نصيب أخيه المعروف كال مالك حعل ها هنا كذلك 
باتمفدل (الكمشوك )الباق اذلف عق الى" اا قر او ارا وة 
ها هنا شيء؛ لأن زعمه كذلك بحسب رحوع إقراره إلى ما في يده بخلاف الإقرار بالأخ الثالث 
حيث لم يقر هناك بكل ما في يده للأخ الثالث بل بالسوية وذلك إنما يكون عند تنصيف ما 
في يده. 

(أنهما تصادقا على كون المقبوض مشترگا) : أي: على كون الخمسين الباقية على 
الغريم التي يقبضها الأخ المنكر مشتركا بين الأخ المقر والمنكر؛ وذلك؛ لأن جميع الدين كان 
مشتركًا بينهما فكذلك كل جزء من أجزائه يكون مشتركًا بينهما فما هلك يهلك مشتركًا وما 
بقي يبقى مشترگا. لكن الأخ الجاحد لما أنكر الحلاك حتى لم يؤثر الحلاك في نصيبه ولم ينكر 
الاشتراك فيما بقي بعد الحلاك وهو الخمسون الباقي ينبغي أن يكون ذلك مشترگا بينهما لكن 
الجواب هو ما ذكره في الكتاب: بأنا لو قلنا ذلك يفضي ذلك إلى الدور فلا يفيد الشركة 


فلذلك لم نقل بما. والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


كِتَابْ الصَلّح/ [786/ب] 


قد ذكرنا وحه التناسب في أول الإقرار» ثم لا حاجة لنا إلى بيان محاسن الصلح. إذا هو 
باسمه ومعناه دال على حسنه الذاتي؛ لأن الصلح اسم للمصالحة والتصالح وهما حلاف 
المنخاصمة والتخاصم. فمن لفظه يشتق الصلاح ضد الفساد؛ والإصلاح ضد الإفساد والصلح 
الذي بمعنى السلم هي ضد الحرب» كما أن القبح الذاتي في أضداده كان الحسن الذاني في 
الصلح وأشباهه إذ بالضد تتبين الأشياء. وكم من فساد توجّه دُفع ذلك بالصلح وات تبع بالفلح 
والنجُح وكثيرا ما يكون مكان الصلح من أحد المحاسن والمناظم ومن أجل معالي الأمور والمعالم 
قال الله تعالی : 9# ون طْأََِئَانِ من الْمُؤْمِِينَ أَفسَتَلوا َأصَلِحُوأ يتما # [ال حجرات من:9]. ألا يرى إلى 
ما حكي: أن فتنة وقعت في قبيلة بسبب نميمة غلام فهاحت بينهم فتنة فقتل منهم أربعون 
ألما وامعد التحاري متشا للمفارعة 5 الظاهرة إلى أن وقع الصلح مطفيًا هذه النائرة ٤‏ ولأن 
الصلح في المداينات على نوعين: إما على الإقرار وإما على الإنكار ففي كل منهما حسن 
وصلاح ونصح ونحاح؛ لأن من طلب الصلح بعد الإقرار بما يدعيه المدعي لا يطلب منه إلا 
الإمهال إلى اليسار بالإحلال» أو يطلب منه العفو عن الكل أو البعض بوحه الإفصال والفساد 
في ترك هذا الصلح ظاهر؛ لأنه إذا طالبه بجميع حقه وهو معسر ريما تحمله شدة لزوم المطالبة 
وحوف الحبس قبل أن يوسر على الإنكار ورفض الإقرار فا يهلك حقه كله قبل أن 


يصل إليه شيء من حقه قله أو حله. وأما ني ترك الصلح على الإنكار: فالفساد من وحهين: 


09 ا 
(9؟) النائرة:العداوة والشحناء. يُنْظَر: المغرب (473/1) »لسان العرب(247/5) . 


(۳) في (أ): فح. وهي احتصار (فحينئذ). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


فإنه إذ أقام المدعي البينة فالمدعى عليه يكذبما فتكبر العداوة وتميج الفتن بين المدعي والمدعى 
عليه والشهود والقاضي فإن المدعى عليه يظن بالقاضي الميل والحور بالرشوة وإلى هذا أشار 
الى ا ورد ارو ى وره «الل عل الإنكار اناير معنن وان 
التاق ع ار هنا سك ينرق اليم اا ان ماسوو ا ا 
يعمل الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء في بني آدم مثل ما عمل من أبطل الصلح على 
الإنكار. ثم يحتاج ها هنا إلى بيان الصلح لغة» وشرعاًء وسببه» وركنه» وشرطه» وحكمه» 

الوا ققد وني خوك E‏ اله انق لبتم لا ال قي العامة وان 
شرعًا: فعبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي وأما: سببه فما هو السبب في سائر 


المعاملات وهو البقاء المقدور بتعاطيه وقد بينا وحهه في أول البيوع. وأما ‏ ركنه: فالإيجاب» 


5 
3 
2 


والقبول» الموضوعان للصلح. وأما شرطه: فأن يكون المصالح عنه مالا أو حقًا يجوز الاعتياض 
عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حا لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة والكفالة بالنفس 


٤ 
الدطوينقيما‎ ٠ لقو الصاح غ وا بول الل ها هرر كر ا او‎ 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (303/8)» كتاب البيوع» باب هل يطرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا حديث 
1539۵ )» وابن أبي شيبة في مصنفه (534/4))» كتاب البيوع والأقضية» باب في الصلح بين الخصوم» حديث 
(22896). من طريق محارب بن دثار» ق-_ال: قال عمر: «ردوا الخص-_وم حتى يصطلحواء فإن فص_ل القضاء 
يورث بين القوم الضغائن». 

(۲) محمد بن محمد بن حمود» أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى ما تريد محلة بسمرقند من كتبه: 
التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامطة ومآخذ الشرائع في أصول الفقه» مات بسمرقند سنة ‏ 333ه يُنْظر: 
الجواهر المضيّة 130/2» تاج التراحم (ص: 249). 

(۳) في (أ): جواز. 


)٤(‏ في (أ) و(ب): (وقع). والصوابء ما أثبته. لمناسبة السياق. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


3 ع 5 000 
يتعين بالتعيين فقال المدعى عليه للمدعي: صلح كن أزين مدعا يامن يده درم كه بتؤدهم 


فقال المدعي: فعلت لا يتم الصلح ما لم يقل المدعى عليه قبلت» وكذلك إذا وقع الدعوى فيما 
لا يتعين بالتعيين نحو الدراهم والدنانير وطلب الصلح على جنس آخر وأما إذا وقع الدعوى في 
الدراهم والدنانير» وطلب الصلح منه على ذلك الجنس: يتم الصلح بقول المدعي: فعلت» ولا 
يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه؛ لأن هذا طلب إسقاط بعض الحق والإسقاط يتم بالمسقط 
بخلاف الأول؛ لأن ذلك طلب البيع من غيره ومن طلب البيع من غيره فقال ذلك الغير: بعت 
لا يتم البيع ما لم يقل الطالب قبلت» وأما شرطه: على التفصيل فيما ألحق هو بعقد من العقود 
كالبياعات والإحارات فما هو الشرط المذكور في ذلك العقد؟ شرط في ذلك الصلح الملحق به 
أيضًا على ما يجيء إن شاء الله تعالى وأما حكم في جانب البدل وهو المصالح عليه وقوع الملك 
فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقرًا أو منكرا وني" جانب المبدل وقوع الملك فيه للمدعى 
عليه إذا كان نما يحتمل التمليك. كال مال إن كان المدعى عليه مقرًا به وإن كان نما لا يحتمل 
التمليك كالقصاص. فحكمه وقوع البراءة للمدعى عليه عن القصاصء وأما إذا كان منكرًا: 
فحكمه في حانب المبدل وقوع البراءة عن دعوى المدعي سواء كان المبدل شيئًا يحتمل التمليك 
أو لا يحتمل التمليك وأما أنواعه: بحسب أحوال المدعى عليه فما هو المذكور في الكتاب وهو 
AS‏ سكين[ انون" AE A‏ تعمد تلن رمه وو" 


على القسمة العقلية؛ لأنه لا يخلو إما: أن يقع عن معلوم على معلوم بأن يدعي المدعي حمًا 


(۱) ساقط من (ب)» وهو كلام فارسي. 
(۲) يي (ب): ففي. 
(۳) زيادة في (ب). 


)٤(‏ في (ب): أنواع. 


[/787] 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


معلومًا في دار في يدي رحل فصا حه المدعى عليه وأنه جائز» وإما: أن يقع عن مجهول على 
ججهول وإنه على وجهين: إن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم بأن ادعى رحل حمًا في دار 
في يدي رحل ولم يسمه وادعى المدعى عليه في أرض في يدي المدعي وم يسمه فاصطلحا على 
أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه وأنه حائز وأما: إذا كان يحتاج فيه إلى التسليم 
والتسلم بأن اصطلحا على أن يدفع أحدهما من عند نفسه مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر 
دعواه أو على أن يسلم إليه ما ادعاه فإنه لا يجوز وإما: أن يقع عن مجهول على معلوم وأنه 


00 aa 
إن كان المصالح عنه بحيث يحتاج إلى تسليمه لا يجوز كما إذا‎ : ٠ على وجهين: أيضًا أما‎ 


MM 


ادعى حما في دار في يدي رحل وم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلومًا 

٤ 
المدعى عليه للمدعي ما ادعاه وأنه لا يجوز وإن كان الصاح عنه بحيث لا يحتاج إلى‎  ملسيل‎ 
O NEE أذ وكا الاين‎ Eel a سوندد ا لططلقا‎ 
مدعي دعواه فهو حائز. وأما أن يقع عن معلوم على بجهول وإنه على وجهين أيضًا: إن كان‎ 
يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم لا يجوز وإن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم يجوز والأصل‎ 
في ذلك أن الجهالة لا تفسد العقد لعينها؛ بل لغيرها. وهي المنازعة المانعة من التسليم والتسلم‎ 


ع ع ا ع 0 00 
ألا ترى: أنه لو باع قفيرًا من صبرة يجوز البيع مجهولا إلا أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب): لو: بدل:إذا. 
5 في (أ): داره. 

(5) في (أ): لتسلم. 

)٥(‏ في (أ): هذا. 

(5) ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


المانعة من التسليم والتسلم فيجوز إذا ثبت هذا فنقول: في كل موضع لا يحتاج إلى التسليم 
والتسلق ا ف لا ف :إن نذا هه اة و قن جر الصفم وق كل د 
يحتاج إلى التسليم والتسلم فالجهالة تفضي إلى مثل هذه المنازعة فيمتنع حواز الصلح وأما دليل 
جوازه: ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب: فقوله تعالى: افلا جاح ممما أَن يُضَلِحَابَيْمَهُمَا 
صُلَحا وَاَلصُلحٌ حير © [النساء من:128] وف هذا بيان أنه نحاية في الخيرية. وأما السنة: فما روي 
أن النبي ا صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ودخحل 
رسول الله الت المسجد فرأى رحلين يتنازعان في ثوب فقال لأحدهما: هل لك إلى الشطر هل 
لك إلى الثلئين؟ فقد دعاهما إلى الصلح وما كان يدعوهما إلا إلى عقد جائز كذا في المبسوط 
والذحيرة وغيرهما فإن قلت: لا يصح التمسك بالآية في تعميم الصلح؛ لأن الآية 
الصلح بين الزوحين بدليل سياق الآية: موَإِنٍ أ ره حافت هر بها حرا ا من:0]128 ثم 
ذكر الصلح معرقًا بلام العهد بعد ذكره منكراً وني مثله كان المذكور الثاني عين الأول كما في 
قوله تعالى : # مَحَصَئ وِرَعَو ب ليسول © [لمرّمل من:16]. وهو معروف» قلت: قال: في الأسرار قوله: 
والصلح حير ر [النساء من :128] وأنه كلام مستقل بذاته فلا يربط بسببه ولأن الله تعالى 
أحرحه مخرج التعليل لما رغب فيه من الصلح المشروع قبله أي: و 0 صالحوا؛ لأن الصلح خير؛ 
والعلة لا تتقيد بمحل الحكم الذي علل به بل أينما وحد ثبت حكمها وأيد ذلك قوله: اكل 
«الصلح حائز بين المسلمين 5 أما دعوى العهد: فهو غير مسلم في جميع الصور بل يقع 


)١(‏ مثل هذه: ساقطة من(أ). 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) أخرحه الترمذي (626/3)» كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس حديث ( 2 )» وابن ما 
(788/2)»كتاب الأحكام: باب الصلح حديث (2353)» والدارقطني E)‏ كتاب البيوع» حديث (2)98 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


التخلف في مواضع منها قوله تعالى: # ارالك ا لكب بالق مْصَّدفَانِمَا بت يديه من 
ا 2 00 0( 
ألحكتّب 4# [المائدة من :48] والكتاب الثاني غير الكتاب الأول فيما تغاير بين العرفين 


فأولى أن يتغاير فيما نحن فيه. 


والحاكم ( 4/ 113)»كتاب الأحكام»ح:( 7059)» والبيهقي ( 107/6)» كتاب الصلح: باب صلح 
المعاوضة» ح:(11352)» من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
#: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًاء والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم 
حلالا أو أحل حرامًا" لفظ الترمذي. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح». 
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه. 
وكثير بن عبد الله. 
قال النسائي: متروك الحديث» وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب. 
يُنَظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (529)» تقريب التهذيب (132/2). 
وقد عقب الذهبي في الميزان 2406/3 على تصحيح الترمذي لهذا الح -ديث فقال: «وأما الترمذي فروى من 
حديشه أي كثير بن عمرو بن عوف: "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي». اه. 
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 487/4: «وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظرء فإن في إسناده كثير ابن 
عبدالله بن عوف وهو ضعيف حدًا» قال فيه الشافعي» وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن حده نسخة موضوع -ة» وتركه أحمد» وقد نوقش الترمذي في تصحيح 
حديئه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء 
على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده» وقد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما 
شاكله». 

)١(‏ في (ب): فلما. 

(۲) في (ب): المعرفين. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


أو لا يقر وهو الإنكار فإن لم يجب وهو 0 السكوت. وإنما لم يتنوع السكوت؛ لأن السكوت 
عبارة عن عدم الجواب والعدم لا يتنوع» (وهذا بهذه الصفة) : أي: الصلح على الإنكار 
موصوف بصفة أنه (أحل حرامًا وحرم حلالًا) ؛ وذلك لأن المدعي إن كان مما كان أحذ 
المدعى به حلالًا له قبل الصلح حرم عليه بالصلح وإن كان مبطلا فقد كان أحذ المال على 
الدعوى الباطلة حرامًا عليه قبل الصلح حل بالصلح» فهو صلح أحل حرامًا أو نقول: وهذا 
يذه الصفة؛ لأن المدعى عليه إذا كان منكرًا لم يتوحه عليه بدعوى المدعي حق فبقي بذل المال 
من المدعى عليه رشوة ودفعًا للخصومة عن نفسه وإذا صار تمليكًا بمذه الجهة لا يقع التمليك 
من المدعي إلا بحمذه الجهة؛ لأن ما بذل 0 حق المدعى/ عليه وملكه فلا يثبت لغيره ملك إلا [787/ب] 
بالجهة التي يملكهاء وهو قد ملّكه بجهة الرشوة وهي حرام. ولكنا نقول: ليس المراد هذا؛ لأن 
الصلح مع الإقرار لا يخلو عن هذا أيضًا؛ لأن الصاح في العادة يقع على بعض الحق؛ فما زاد 
على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالًا للمدعي أخذه قبل الصلح حرم بالصلح» وكان حرامًا 
على المدعى عليه منعه قبل الصلح حل بالصلح فعرفنا أن المراد به غير هذاء وأن الصلح الذي 
حرم حلالًا أن يصالح إحدى زوجتيه على أن لا يطأ الأحرى أو يصالح زوجته على أن لا يطأ 


)١(‏ ساقطة من(أ). 
(۲) ساقطة من (ب). 
(۳) في (أ): فلا يخ. 
)٤(‏ في (أً): يدل. 
(ه) ساقطة من(أ). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


)1( ا 2 
وحمله على هذا أولى؛ لأن الحرام المطلق ما هو حرام بعينه والحلال المطلق ما هو حلال بعينه. 
ع ا ع زمه 
وأما قوله: بأن التمليك يقع بالجهة التي علكها قلنا: لا تسلم بل هو في زعم المدعي هو عين 
حقه فهو حلال له أحذه وأكله وف حق المدعى عليه دفع المال لدفع الشر عن نفسه حلال 
ا 1 : OD OD‏ 
أيضًّا؛ لأن المال ما خُلِقَ إلا لذلك وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله :إن أحوز ما يكون 
من الصلح الصلحٌ على الإنكار؛ لأن معنى الصلح على التمام إنما يتحقق فيه وهو قطع المنازعة 

2 7 ١ 
والخصومة وأما في صورة الإقرار: فلا يؤحذ في معنى الصلح على التمام إذا ليس هناك‎ 
خصومة ومنازعة حتى يحتاج إلى الصلح؛ بل هو إسقاط بعض الحق عن طوع ورغبة أو صلح‎ 
على عين أخرى ”2 وأن يضرب له أحلاً فالأول: يسمى إبراءً لبعض الحق والثاني: تبعَاء‎ 
0 E ع د‎ 

والثالث: تأحيلا لا صلحًا. إلى هذا أشار في المبسوط والإيضاح . 

(ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز): ولا يقال: قوله ال : «لعن الله الراشي 

E ع 2 ع‎ 9 3 2 5 (N 

والمرتشي... » عام فينبغى أن يكون حرامًا في هذا أيضًا؛ لأنا نقول: أن هذا الحديث محمول 
)١١‏ ف (ب): جمله. 
(۲) ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب): رضى الله عنه. 
)٤(‏ في (): أي. 
(5) بي (ب): فلا يوحد. 
(0) في (أ) و(ب): آخر. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق. 
(۷) يُنْظر: المبسوط للسرحسي143/20. 
(۸) أخرجه الترمذي (614/3)» كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء رقم ( 1336)» وأحمد 

(12-8/15)»ح: 9023 من حديث أبي هريرة طك. 


قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


على ما إذا كان على صاحب الحق ضرر محض في أمر غير مشروع كما إذا دفع الرشوة حتى 
أخرج الوالي أحد الورثة عن الإرث وأما دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه: فجائز للدافع وعن 
الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف رحمهما الله أنه كان يجيز للأوصياء المصانعة في أموال 0 
وبه يفتى وإليه الإشارة . فی كتاب الله تعالى: # أََاَلسَّفِيتَهُ ادل ىن لق 

ردت أن ًا 4 ا من:79]» جاز التعييب في مال اليتيم مخافة أحذ المتغلب. کنا ف 


زه 


أحكام السار »> وقد ذكرنا تقسيم الرشوة. فإن قلت: فعلى هذا إذا ادعى رجحل على رحل 
ألف درهم وأنكر المدعى عليه ثم تصالحا على دنانير مسماة ثم افترقا قبل القبض ينبغي أن 
يجوز؛ لأن هذا الصلح في زعم المدعى عليه لدفع الخصومة عن نفسه لا للمعاوضة ومع هذا لا 
يحوز» قلت: عدم الحواز بناء على زعم المدعي وفي زعم المدعي أنه صرف؛ لأنه صالحه عن 
0 على اللا تنروق ا ا ی ناب 
ا َك الدين دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه يسقط فلا يفضي إلى المنازعة كما يقول 


وأحرحه أبو داود (300/3)» كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة» رقم (3580)» والترمذي(615/3)» كتاب 
الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» رقم ( 1337)» وابن ماحة (775/2)» كتاب الأحكام: 
باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (2313)» من حديث عبدالله بن عمرو ذ#ه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في (ب): إشارة. 

(۲) يُنْظر: مجمع الضمانات (ص: 397). 

(9) في (أ): أحكامه. 

(4) أحكام الصغار: في الفروع محمد بن محمود بن حسينء جحد الدين الأسروشبي. وقد مي كتابه هذا: (بجامع 
الصغار)» لكنه لم يعرف به. يُنْظَر: كشف الظنون (1/ 1)» تاج التراحم 279/1. 

(ه) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 27/21. 

(7) في (أ): الصحاح. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


السفراء بين المتخاصمين: هي دعوى (كه تراست بروي باين مقدار مال صلح كردي)» 
(ويشترط القدرة على تسليم البدل) حتى لو صالح على عبد آبق لا يصح. 
(وإن وقع عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات): فكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد 
الإحارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح وما لا فلاء حتى أنه لو صالح على سكن بيت بعينه إلى ع 
مدة معلومة جاز وإن قال أبدًا أو حتى يموت لا يجوز؛ وكذلك: إن صالح على أن يزرع أرضًا له 
بعينها سنين مسماة يجوز ودون بيان المدة لا يجوز كما في الإحارة والاعتبار في العقود لمعانيها 
كالهبة بشرط العوض بيع» والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصيل 
كفالة» (ويبطل الصلح بموت أحدهما؛ لأنه إجارة) ويرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم 
عورف ين انهه كران ق 
(ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الإقالة في 
حق المتعاقدين) : يعني: يجوز أن يختلف حكم المتصرف الواحد بالنسبة إلى الأشخاص 
المختلفة ألا ترى 0 أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع حديد في حق الثالث» وكذلك 
الخلع معاوضة من جانب المرأة عين من جانب الزوج» وكذلك الجهة الواحدة في تحري القوم 
عند اشتباه القبلة قبلة في حق شخص وليست بقبلة في حق شخص وحكم النكاح حل في 
ف ا رقع ی أ اد و کرو وذكن ا و دياق أن الخال 


عوض عن المدعى به في حق من يأخذه وإن كان فداء لقطع الخصومة في حق صاحبه ومثله [788/] 


0 أبق الك بابق وبأل يكلف الاو وضتقها أي هرت تلطر :عفار العحاح وض 11). 
(؟) يُنْظَر: البحر الرائق 256/7. 
95) يټ (ب): يرى. 


(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 141/20 . 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


حائز كمن اشترى عبدًا أقرّ بحريته فما يعطى من الثمن بدل ملك الرقبة في حق البائع وهو فداء 
في حق المشتري حت يعتق العبد فلا يثبت كونه عوضًا في حقه بالشك. مع أن هن 
السكوت على الإنكار أولى؛ لان“ فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل. 

(لأنه يأخذها على أصل حقه): أي: لأن المدعى عليه يستبقي الدار مملوكة لنفسه كما 


85 00 1 )°( 
كانت لا أنه يشتريها والمرء ‏ مؤاخذ ما في زعمه ولا يلزمه زعم غيره وکان ‏ معنى قوله ‏ : 
يأحذها آي يبقيها في يده وملكه كما كانت وما يدفعه من المال يدفعه لدفع الخصومة لا أن 


5 7 ا 
يكون عوضًا عن الدار إلى هذا أشار في الأوضح 


(فتلزمه "2 الشفعة بإقراره): أي: بإقرار المدعي روإن كان المدعى عليه يكذبه) 
فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكر فتجب الشفعة فيها كذا في شرح 


الأقطع . 
(رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض): أي : من بدل الصلح. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب): لأن. 

(9) في (ب): المراد. 

)٤(‏ في (ب): فكان. 

(5) ساقطة من (ب). 

(9) كتاب الأوضح: في الفقه وهو على الحداية لأبي بكر بن محمد بن أبي الفتح النيسابوري يُنْظَر: الجواهر المضيّة 
22 كشف الظنون 1/ 202» تاج التراجم (ص: 334). 

(۷) في (أ) و( ب ): فيلزمه» وقد أثبتها تبعًا لما حاء في البناية شرح الحداية 10/ ٠7‏ العناية شرح المداية 8/ 410. 

(۸) يُنْظر هذه المسألة في: البناية شرح المداية7/10. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(رجع المدعي بالخصومة) : أي: إلى المستحق؛ لأن المستحق قام مقام المدعى عليه؛ 
لأن الدار في يد المستحق على زعم أا ملكه. 

(ورد العوض) : أي: رد المدعى بدل الصلح الذي أحذه "ا من المدعي عليه إلى 
المدعى عليه؛ لأنه ظهر أنه لم يكن له ولاية أذ بدل الصلح. 

(فيبقى العوض في يده): أي: فيبقى بدل الصلح في يد المدعى. 

(غير مشتمل على عرضه): أي: عرض المدعى عليه؛ لأن عرضه بقاء الدار على ملك 
المدعى عليه من غير خصومة حصم فيها وقد ظهر خصم آخر غير المدعي وهو المستحق» 
فلذلك يسترد ما دفعه إلى المدعي منه؛ لأنه كان أعطى لتنقطع 7 حصومته على ظن أن غيره 
لا يخاصمه فلما خاصمه غيره فيها بالاستحقاق لم يتم مقصود المدعى عليه فيما أعطى 
(فيسترده) لذلك فصار كما لو دفع المكفول عنه المال إلى الكفيل ليؤدي إلى رب الدين ثم 
أدى المكفول عنه قبل أداء الكفيل يسترد المال من الكفيل» وذكر في للا ولو ادعى في 
دار رحل حمًّا فصالحه على دراهم ودفعها إليه ثم استحقت الدار من يد المدعى عليه كان له 
أن يرحع بدراهمه؛ لأن الصلح مبني على زعم المدعي؛ وني زعمه أنه أحذ الدراهم عوضًا عن 
الدار فإذا استحقت كان عليه رد المقبوض من البدل كالمبيع إذا استحق وإن جعلناه مبنيًا على 
زعم المدعى عليه ففي زعمه أنه أعطى المال بغير حق وأن له حق الاسترداد. 

وقوله: فيما قبله (لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه) إلى 
آخره فإن قلت: يشكل على هذا التعليل ما إذا ادعى رحل دارًا وأنكر المدعى عليه ودفع 


)١(‏ في (ب): أحذ. 
(۲) في أ) و( ب): لينقطع. والصواب ما أثبته. 
(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 149/20 . 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


المدعي شيئًا إلى ذي اليد بطريق الصلح وأحذ الدراهم منه ثم استحقت الدار فإن المدعي لا 
يرحع بما دفع على المدعى عليه مع أن المدعي إنما دفع إلى المدعى عليه شيئًا لقعطء”أ خصومته. 
(فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له) فينبغي أن يسترد ما دفعه إليه كما لو دفعه 
المدعى عليه إلى المدعي؛ لأجل ذلك المعنى والمسألة في الفصل السابع من الفصول الْأَُسْتْروشية 
قلت: الفرق بينهما من وحهين: أحدهما: أن صحة الصلح مبنية على زعم المدعي ففي مسألة 
الكتاب وهي: ما إذا دفع المدعى عليه شيئًا إلى المدعي واستبقى الدار لنفسه فالمدعي يقول: 
إن بائع الدار بمذه الدراهم فإذا استحقت كان للمدعى عليه أن يرحع كما للمشتري ذلك» 
وأما في تلك المسألة: ففي زعم المدعي E‏ ليس بواحب علي؛ لأني أحذت ملكي 
فكان متبرعًا فيما أعطى فلا رحوع للمتبرع بسبب الاستحقاق » والثاني: وهو الأوحه هو: أن 
المدعى عليه مضطر في مسألة الكتاب في دفع ما دفع بقطع الخصومة؛ لأنه دفعه ضرورة 
والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فلما لم تنقطع 7 الخصومة بظهور الاستحقاق زالت 
الضرورة فرحع المدعى عليه إلى أصل ماله وأما في تلك المسألة: فالمدعي ليس بمضطر فيما 
أعطى؛ لأن المدعي في دعواه على خيرة فلما دفع باحتياره لم يظهر عدم الاختيار عند ظهور 
الاستحقاق فلا يسترد ما أعطى . 

(وإن استحق بعض ذلك): أي: المص_ الح عنه وهو بعض ‏ الدار التي في يد 
الماعى غلية. 


)١(‏ في (أ): يقطع. 
(۲) في (أ): دفعت. 
(۳) ف (أ) و(ب): ينقطع. والصواب ما أثبته. 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(رد حصته): أي: رد المدعي من بدل الصلح ما يقابل حصة ما استحق من الدار إلى 
المدعى عليه (ورجع بالخصومة) أي: رحع المدعي بخصومته على المستحق؛ لأن المستحق قام 
مقام المدعى عليه لما أن بعض الدار التي ا في يد المستحق ولم يسلم المدعى بعض ما 
أحذ من بدل الصلح» فلذلك يرحع بخصومته على المستحق فيه/ أي: وفي أصل الدعوى. 2 [788/ب] 

(لأنه خلا العوض في هذا القدر من العوض) أي: لأن الأمر والشأن أن بدل الصلح 
الذي أخذه المدعي في حق ذلك القدر الذي أحذه المستحق من المدعى عليه خلا عن عوض 
المدعى عليه؛ لأن المدعى عليه إِنما دفع مجموع ذلك العوض ليسلم له المصالح عنه بجميع أجزائه 
ولم يسلم بعض المصالح عنه فلذلك يسترد ما يقابله من العوض من المدعي وهو بعض بدل 
الصلح. 

(ولو استحق المصالح عليه): أي: بدل الصلح › (رجع بكل المصالح عنه): أي: 
رحع المدعى عليه بكل المصالح عنه وهو الدار؛ لأن المدعي إنما ترك ما ادعاه على المدعى عليه 


(وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى) : أي: رحع ! لصلحعن ' 
ls 0527 95‏ 5 إنكار أو ! 
المدعي إلى دعواه السابقة مع المدعى عليه؛ لأنه إنغا كان ترك دعواه ليسلم له بدل الصلح. فلما KE‏ 


م يسلم بدل ترك الدعوى وهو بدل الصلح يرحع المدعي بذلك إلى (المبدل وهو الدعوى اا د ا 
وهذا بخلاف ما إذا باع منه) أي: باع المدعى عليه من المدعي (مع إنكاره شيئًا) معيتًا أي: 

أحرى لفظ البيع في مقام الصلح صورته إذا ادعى رحل على آخر دارا مثا وأنكر المدعى عليه 

ثم صالح عن هذه الدعوى على عبد فقال: بعت منك هذا العبد بمذه الدار ثم استحق العبد 


() في (): استحقه. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(حيث يرجع) المدعي على المدعى عليه (بالمدعى) به لا بالدعوى وهو الدار ويأحذ الدار لا 
e‏ 

(لأن الإقدام على البيع إقرار منه) : أي: من المدعى عليه بأن المدعي محق في دعواه 
والحكم في البيع كذلك. رفي الاستحقاق في الفصلين) : أي: في فصل الإقرار وفصل 
الإنكار. (على ما قدمناه في البيوع): أي: في آحر باب الاستحقاق من كتاب البيوع وذكرنا 


(DD 
هناك فائدة المسألة من وجهين.‎ 


(ولو ادعى دارا فصالح على قطعة منها لم يصح الصلح): هذا الذي ذكره ! الصلح ١‏ 
oS 1‏ | على دعوى , 
حواب غير ظاهر الرواية فيما ذكره في الذخيرة ٠‏ وأما: في ظاهر الرواية فإنه يصح فقال: رحل ١‏ ي ' 


ادعى دارا ي يدي رحل واصطلحا على بيت معلوم من الدار فهذا على وجهين: إن وقع E‏ 
الصلح على بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه فهو جائز. وإن وقع الصلح على بيت 

معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوى فذلك الصلح حائز؛ لأن في زعم المدعي أنه أحذ بعض 

حقه وترك البعض وقي زعم المدعى عليه أنه فدى عن بمينه وإذا حاز هذا الصلح هل يسمع 

تغوى الا مد فلك ول يقبل ا على نافى الا فيا إذا وق الصاح على بيت 

من دار أخرى لا يسمع دعواه باتفاق الروايات؛ لأن هذه معاوضة باعتبار حانب المدعي 


فكأنه باع ما ادعى مما أحذه وفيما وقع الصلح على بيت من هذه الدار ذكر الشيخ الإمام نحم 


)١١‏ وهو الدار ويأحذ الدار لا بالدعوى: ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 

.411/8 يُنْظر هذه المسألة في: العناية شرح المداية‎  )6( 
.9/10 يُنَظر: البناية شرح المداية‎ )٤( 


(5) ي (ب): بيته. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


00( () ء 5 بل ر )9( 8 
الدين النسفي في شرح الكافي : أنه يسمع؛ وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه: أنه 
لا يسمع دعواه» وحه من قال: يسمع أن المدعي بهذا الصلح استوق بعض حقه وأبرأ عن 
الباقي إلا أن الإبراء لاقى عيئًا والإبراء عن الأعيان باطل. فصار وحوده وعدمه بمنزلة وحه 
ظاهر الرواية. أن الإبراء لاقى عيئًا ودعوى فإن المدعي كان يدعي جميع الدار لنفسه والإبراء 
عن الدعوى صحيح وإن كان الإبراء عن العين لا يصح فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى 

. )°( 
هذا العين صح الإبراء حت لو ادعاه بعد ذلك لا يسمع» وذكر في المبسوط 22 (إذا ادعى في 
بيت في يد رحل دعوى فصالحه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة فهو جائز؛ لأن في 
و © ٤‏ 5 ع 
زعم المدعي أنه يستوتي ‏ تلك المنفعة باعتبار ملكه الأصل ولم يذكر ما إذا صالحه على أن 
يبيت على سطح بيت آخر بعينه سنة والجواب قي ذلك: أنه يجوز أيضًا؛ لأن السطح مسكن 
2 ع 8 ا 2 0 5 2 0 
كالآارض ولو استاجر أرضا معلومة من الارض لير فيها مده معلومة» جاز وكذلك 
السطح؛ وهذا لأنه يتمكن من السكن عليه بنصب خيمة فيه أو يلحق به ذكر البراءة عن 
)١(‏ هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» بحم الدين النسفي عالم بالتفسير والأدب والتاريخ» من 
فقهاء الحنفية. ولد بنسف وإليها نسبته» وتوقي بسمرقند سنة 537 ه. قيل: له نحو مئة مصنف» منها: الأكمل 
الأطوال في التفسير» وتاريخ بخارى وطابة الطلبة. يُنْظَر: الجواهر المضيّة في طقات الحنفية 394/1» تاج التراحم 
35-34). 
(۲) بذلت حهدي في البحث عنه وم أحده . 
(۳) هو: علي بن محمد بن إسماعيل» بماء الدين الأسبيجاني السمرقندي» فقيه حنفي» يُنعت بشيخ الإسلام. من أهل 
”مرقند. وجا وفاته سنة 535 ھ. له كتب» منها: الفتاوى وشرح عتصر الطحاوي» وكتاب الزاد. يُنْظر: الجواهر 
المضيّة 370/1» معجم المؤلفين 7/ 183. 
)٤(‏ ساقطة من (أ). 
)٥(‏ يُنظر: ا مبسوط للسرحسي 150/20 . 


() في (أ): لمستوفي. 
(۷) ف (ب): فكذلك. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


دعوى الباقي فإن قلت: كيف صورة الإبراء؟ قلت: هي أن يقول: قد برئت هذه الدار أو © 


قال قد برئت من ا" في هذه الدار فهذا جائز حت لو ادعى بعد ذلك وجاء ببينته لا 

يقبل أما لو قال: أبرأتك عن هذه الدار أو قال: قد أبرأتك عن حصومتي في هذه الدار فهذا 

وأمثاله باطل» وله أن يخاصم فيها بعد ذلك وفرق بين قوله: برئت وبين قوله: أبرأتك فإن في 

قوله: أبرأتك إنما أبرأه من ضمانه لا من الدعوى, وعن هذا قالوا أن عبدًا في يد رحل إلو قال 

له رحل: برئثُ منه كان بريئًا منه] 03 ولو قال: له أبرأتك منه كان له أن/ يدعيه وإنما أبرأه من [789/] 


ET 
ضمانه كذا في الذحيرة . والله أعلم.‎ 


(۱) في (أ):و. 

(۲) في (أ): دعوى. 

(5) ما بين المعكوفتين مكررة في (أ). 
(14) يُنْظَر: البحر الرائق 7/ 261. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


فصل: لما ذكر مقدمات الصلح من شرائطه وأنواعه» ذكر في هذا الفصل ما يجوز من 


ش | ا اا ر ا الصلحعن | 
وقوله: (والمنافع): بالجر أي: وعن دعوى المنافع. (لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا ا 


SA oa e 0‏ 
بالصلح): يعني: يجوز أحذ العوض عنها في العقود وكذا بالصلح كذا في زاد الفقهاء وذكر 
الل" و11 ارسي اليكل حل اديه عبد بي رقو قي ون الث وال یا الرارت 
من الخدمة على دراهم جاز» وكذلك لو صالحه على خدمة آخر يجوز أيضاًء وكذلك لو صالحه 
عل كوب ذاه aa‏ لبس SS‏ فيو نافد آنا الأول «قلفوله 7 :فمن فى لَه من 
أ شنم 4 [البقرة من:178] الآية. وذلك بطريق الصلح كذا 50576 

ر اما الأول أي الطلع عن جقاية الد“ 

وقوله: (أنها نزلت في الصلح) أي: (عن دم العمد). 

وللآية معنيان: أحدهما: وهو قول ابن عباس والحسن والضحاك : #إفمنٌ 


َيه شيم © [البقرة من:178] أي: فمن أعطي له في سهولة وارتد به ولي القتيل من أ 


ماح ولس 


004 


عفى له من 
خيه أي: 


(۱) في (ب): فكذا. 

(؟) كتاب راد الْقُقَهَاء: لأبي المعالى بماء الدين محمد بن أَحْمَد بن يُوسُف الأسبيجابى المرغينان النَفِيَ شرح فيه صر 
القدورىء لَعَلّه توق في أواحر القرن السكاوس. يُنْظر: احواهر المضيّة 27/2 وهدية العارفين 105/2. تاج التراحم 
لابن قطلوبغا (ص: 256). 

(۳) المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي» أبو محمد» حلال الدين فقيه حنفي» من هل 
دمشق. جاور بمكة سنة وعاد إليهاء توفي سنة 691ه. يُنْظر: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 398/1» تاج 
التراحم لابن قطلوبغا (ص: 221)» معجم المؤلفين (7/ 315). 

.9/21 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 

(5) في (أ): العبد. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


من جهة أخيه المقتول شيء أي: شيء من المال بطريق الصلح ونكره؛ لأنه بجهول القدر فإنه 
يقدر مما تراضيا عليه مَابْبَاء بِالْمعَرُوفٍ © [البقرة من :178]. أي: فلولي القتيل اتباع المصالح 


ے 
ر 


ببدل الصلح على محاملة وحسن معاملة 9 وَأَمَإلِيَهِ بإِحْسَنِ © [البقرة من:178]. أي: وعلى 


الا أدلة إل دول اليل خان ناا ٠‏ ركان هرا قال تسا تة وهو مرو عن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم 0 الآية في عفو بعض الأولياء ويدل عليه قوله شيء فإنه 
يراد به البعض وتقديره: فمن عفي عن-ه وهو القاتل من أيه في الدين وهو المقتول شيء 
مو الفطيافي ا كان شيل نانوي" متتو تا تلت انيع و 
على حصصهم من الميراث باتباع بالمعروف أي: فليتبع الذين لم يعفوا 5 القاتل بطلب 
حصصهم بالمعروف أي: بقدر حقوقهم من غير زيادة وأداء إليه بإحسان أي: وليؤدٌ القاتل إلى 


)°( »(™( 
غير العاف حقه وافيًا غير ناقص كذا في التيسير ٠‏ : 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (أ) و(ب): فعفى. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في البناية شرح الحداقٍ 119/13 . 

)٤(‏ في (): يعفو. 

(ه) في (أ): الباقي. 

9) يُنظر: العناية شرح الهداية 8/ 2414 البناية شرح المداية 10/ 11. 

(۷) كتاب التيسير في التفسير: لنجم الدين أبي حفص» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبي حفص بحم الدين 
النسفي» عا بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ» من فقهاء الحنفية» توفي سنة 537ه) بسمرقند» وكتابه التفسير 
مخطوط في مكتبة أحمد الثالث برقم ( 1756) ويوحد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك 
عبد العرير ' ينظ تاج الو وص 4020 مس للؤتقين:(606-305/7) الفواد اة ر 150 


ب س 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


0 
(وهو بمنزلة النكاح): أي: الصلح عن دم العمد بمنزلة النكاح وقال في المبسوط : ثم 


كل ما يصلح أن يكون صداقًا في النكاح يصلح أن يكون عوضًا في الصلح عن القصاص؛ 
أأتديان مع عر قوعي "" لقي جا نبا لعفل EMANE‏ 
قبل القبض وإن كان عيئًا كما يجوز التصرف في الصداق؛ لأنه لم ببق في الملك المطلق للتصرف 
غرر حتى لا يبطل بالحلاك ولكن تحب قيمته» وكذلك لو استحق العبد كان على القاتل قيمته؛ 
لأن بالاستحقاق لا يبطل الصلح ولكن بقدر استيفاء العبد مع قيام السبب الموحب له فتجحب 
قيمته كما في الصداق؛ وهذا لأن الصلح عن القود لا يحتمل الفسخ بالتراضي. كالنكاح 
بخلاف الصلح عن المال وعن هذا قالوا: لو صالحه في دم عمد على سكن دار أو خدمة عبد 
سنة حاز؛ لأن المنفعة المعلومة يجوز استحقاقها عوضًا في الصلح عن المال. ففي الصلح عما 
ليس مال أولى. ولا بينا أن العوض ها هنا بمنزلة الصداق في النكاح والسكنى والخدمة إذا كانت 
معلومة ببيان المدة يصلح صداقاً وإن كان صالحه عليه أبدًا أي و و اذ 
على غلة نخله سنين معلومة أبدًا لم يجز؛ لأن هذا كله لا يثبت صداقا بالتسمية في النكاح 
وكذلك لا يستحق عوضًا عن دم العمد في الصلح» وهذا بخلاف الخلع فإنها لو اختلعت 
نفسها على ما في بطن أمتها صحت التسمية؛ لأن المرأة بالخلع لا تستحق شيئًا هو متقوم؛ 
ولكن يبطل ملك الزوج عنها والبضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم وكان التزامها 
البدل بمنزلة الالتزام بالوصية والإقرار وذلك صحيح» مضافًا إلى ما في البطن ولهذا: لو اختلعت 
بمال في مرضها اعتبر من ثلثها كالوصية أما في الصلح عن القود: فالقاتل يستفيد العصمة 

)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي11/21. 


١؟)‏ ف (ب): عما. 


0) في (ب):أو. 


ااا ر 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


والتقوم في نفسه ولهذا لو صالح في مرضه على قدر الدية اعتبر من جميع ماله وكان المال عوضًا 
عما هو متقوم في حق من التزمه والحنين لا يصلح عوضاً في مثله. 

وقوله: (حتى أن ما صلح مسمى فيه صلح ها هنا): لا على العكس أي: لا يمكن أن 
يقال أن كل ما يصلح بدل القصاص صلح مسمى للنكاح فإن عفو القصاص يصلح بدلا 
لماي وليك لع سنن لإا فرق ستول" O‏ عن مالم 
على أن عفا الآخر عن قصاص له قبل رحلٍ آخر كان جائرّاء وعفو القصاص لا يصلح مسمى 
فإن قلت: ما وحه/ الفرق بينهما؟ قلت: ففي القصاص أن كل واحد منهما أسقط حقه عن 
ما ' له من القود وكل واحد منهما متقوم صالح للاعتياض عنه حتى صلح المال عوضاً عن 
ا 00 أن يجعل أحدهما عوضًا عن الآخر لكونه متقوم بخلاف النكاح. حيث لا 
يصلح القصاص أن يكون صداقًا؛ لأن الشرط في الصداق أن يكون مالاء قال الله تعالى :أن 
تَبَعَعوْامَلحُم © [النساء من :24] والقصاص ليس مال وف القصاص الشرط أن يكون ما 
يستحق بالصلح متقومًا وذلك موحود ثي القصاص على ما قررناء وكذلك لو صالح عن القود 
على أقل من عشرة دراهم يجوز. وإن كان ما دون العشرة لا يستحق صداقاء كذا ف 
ا 

(إلا عند فساد التسمية): كما إذا صالح على دابة أو ثوب غير معينين. 


.13/21 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب): عما.‎ )۲( 

(9) في (ب): للقصاص: بدل: عن قصاص. 
)٤(‏ يي (ب): فيجوز. 

(ه) يثْظر: المبسوط للسرحسي 13/21 . 


بلساا ل ر 


[789/ب] 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(هنا ): أي: في الصلح عن جناية العمد أي: على القاتل الدية في ماله عند فساد 
التسمية؛ لأن فساد التسمية لا يمنع سقوط القود كما أن فساد التسمية لا يمنع صحة النكاح 
وإذا سقط القود وحبت الدية؛ لأن المولى ما رضي بسقوط حقه مجانًا وقد صار مغرورًا من حهة 
تافل ا و ی ا 
لأن بدل الصلح لا يجب على العاقلة؛ لأنه وحب بعقده فكان عليه خاصة كذا في المبسوط 
ا 

(لأنه لا يجب بمطلق العفو): أي: لأن امال لا يحب بمطلق العفو معنى "لما لم يسم 
مالا متقومًا في الصلح عن دم العمد صار ذكر الخمر والسكوت عنه سواء فبقي مطلق العفو 
عن القصاص وني مطلق العفو عن القصاص (لا يجب شيء). وكذا" في ذكر الخمر في 
الصلح. 

(وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين): أي: في فصل فساد تسمية الصداق كما 
إذا تزوجها على ثوب غير معين وقي فصل ما إذا تزوجها على خر وحاصله أن الصلح عن دم 
العمد يشبه النكاح في بعض الأحكام» وهو أن الصلح عن دم العمد على ما في البطن لا يجوز 
كنا ان تسبي ا ن لتك وا قور وفنا 01 اعبار العا عر د ال ع 


لمال وكذلك الصداق يعتبر من جميع المال بخلاف الخلع في هذين الحكمين على ما ذكرنا. 


)١(‏ في (ب): يسمي. 

(۲) يُنظر: المبسوط للسرحسي 13/21 البناية شرح امداخ 11/10. 
(۳) قي (ب): يعنى. 

)٤(‏ في (ب): فكذا. 

(ه) ساقطة من (أ). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


ويشبه الخلع في بعض الأحكام. وهو فيما إذا صالح عن _ دم العمد أو قطع يد رجحل عمدًا 
على خر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوًا فلا يحب على القاتل شيء كما في الخلع يقع 
الطلاق ولا يجب على المرأة شيء. بخلاف النكاح فإنه لو تزوحها على خر أو خنزير كان لها 
مهر مثلها. والوحه في ذلك كله هو أن استحقاق مهر المثل هناك باعتبار صحة النكاح لا 
باعتبار تسمية العوض حتى لو لم يسم شيئًا وحب مهر المثل وقي الخلع والصلح عن دم العمد 
استحقاق البدل باعتبار تسمية العوض حت لو لم يسم شيئًا كان العفو مجانًا وعلى هذا 
التحقيق يتبين أنه لا فرق فإنا نجعل تسمية الخمر والخنزير وجودها كعدمها في المواضع كلها؛ 
وهذا لأنه يتملك الزوج بالنكاح ما هو متقوم مصون عن الابتدال فلا يتملكه إلا بعوض 
إظهارًا لخطره. وها هنا من له القود يسقط القود ولا يملك القاتل شيئًا وإسقاط القود غير 
مصون عن البدل» فلهذا لا يجب المال إلا باعتبار تسمية عوض هو مال متقوم إلى هذا أشار 
ا 

(لأنه الموجب الأصلي) : أي: لأن مهر المثل هو الموحب الأصلي في النكاح» وكان 
وحوب المهر في باب النكاح من ضرورات العقد فإن عقد النكاح ما شرع إلا بالمال. 

فإذا لم يكن المسمى مالا لغت التسمية أصلاً فصار كما لو تزوجها ولم يسم لها مهرًا 
فيجب مهر المثل. وأما في باب الصلح فوجوب المال ليس من ضرورات الصلح فإنه لو عفا وم 


00 
يسم مالا لم يحب شيء كذا في الإيضاح . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 13/21. 
(0) يُنْظر: البناية شرح الحداتٍ 11/10 . 


و 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(ويجب مع السكوت عنه حكمًا): أي: ويجب المهر في عقد النكاح مع السكوت عن 
ذكر المهر شرعًا (ويدخل في إطلاق جواب الكتاب) وهو قوله: ويصح عن جناية العمد. 

روهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال؛ حيث لا يصح ) قيد 
الصلح في الشفعة بالصلح عن حق الشفعة احترارًا عن الصلح على أحذ نصف الدار أو على 
يك نعط فزق لقال سم | شاي توما دالو الور يلفوك "" اهام الفدوويه 
المشتري على ثلاثة أوحه: في وحه يصح: وهو أن يصالح على أخذ نصف الدار بنصف الثمن 
وني وحه: لا يصح ولا تبطل شفعته وهو أن يصالح على أحذ بيت بعينه من الدار بحصته من 
الثمن؛ لأن حصته مجهولة ولا تبطل شفعته؛ لأنه لم يوحد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة 
بهذا الصلح وني وجه تبطل شفعته [لوجود الإعراض]"' ولا يجب المال وهو: أن يصالح على أن 
يترك الشفعة بمال يأحذه من/ المشتري. فها هنا تبطل شفعته لوحود الإعراض منه" عن الأحذ 
بالشفعة ولا يجب المال؛ لأن ملك المشتري في الدار لم يتغير لهذا الصلح بل بقي على ماكان 
قبل الصلح حق الشفعة ليس بال ولا يؤول مالا بحال فالاعتياض عنه بالمال لا يجوز بخلاف 
القصاص فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص» وبالصلح تحدث له العصمة 
في دمه فيجوز أن يلزمه العوض مقابلته كذا ف المبسوط . 

(ولا حق في المَحَلّ قبل التملّك) : أي: لا حى للشفيع في الدار المشتراة قبل أن 


يأحذها بالشفعة أصلا وأما في القصاص: فمن عليه القصاص ملوك لمن له القصاص فى حق 


)0 يُنْظر: المبسوط للسرحسي 163/20. 
(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) ف (): فيه. 

6 يُنظر: المبسوط للسرحسي 163/20. 


س س ت ا شاعم 


[i/790] 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


فعل القصاص فكان أحذ العوض ممن عليه القصاص منزلة أحذ العوض من عبده في الإعتاق 
على مال فيجوز وأوضح هذا المعنى في الإيضاح" ' فقال: والوحه في الفرق بينهما أن حق 
الشفعة حق أن يتملك غيلا هو ملوك للغير وقبل التملك لا حق في الحل بوجه ما فأما في 
باب القصاص فا محل صار مملوكًا في حق إقامة الفعل حت إذا وقع الفعل» اتصف بكونه 
وإذا صار امحل مملوكاً في حق إقامة الفعل قبل الفعل ظهر الحق في امحل فملك الاعتياض. 
(والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة): أي: في عدم الحواز يعني إذا كفل رجحل عن 
نفس رحل فجاء المكفول له وصالح الكفيل على شيء من المال على أن يأحذ المكفول له 
وفرع فيل ترود لكف انه ی وقال :دق ا ا و به 
الشفعة: وهذا الصلح باطل؛ لأنه بإسقاط حقه بالكفالة بالنفس لا يملك الكفيل شيئًا فلا 


0 


يستحق عليه عوضًا (غير أن فى بطلان الكفالة روايتين) ف رواية كتاب الشفعة والحوالة 
ان 4 eT‏ لا e‏ : 

والكفالة تبطل وبه ثفتي وهو: رواية أبي حفص رحمه الله وق الصلح من رواية أبي سليمان 

O‏ ء ا 

رهه الله لا يبطل فوجه البطلان هو: أن السقوط لا يتوقف على العوض وإذا سقطت لا 

يعود وقي رواية الكفالة بحالها فوحهه أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى المال فأخحذ 

حكمه من هذا الوحه. فإذا رضي بسقوط حقه بعوض لم يسقط محانًا كذا في الإيضاح 

0ه 

والذخيرة 

.4 16/8 يُنظر: البناية شرح الهداية 212/10 العناية شرح البداية‎ )١( 

.5/20 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(9) ساقطة من(أ). 

)٤(‏ ساقطة من(أ). 

(5) يُنظر: البناية شرح الهداية 212/10 العناية شرح البداية 416/8. 


البلا ر 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


إلا أنه لا تصح”" الزيادة على قدر الدية) إلى توله: ربخلاف الصلح عن --------., 
القصاص حيث تجوز الزيادة ) وكذلك الصلح عن دم العمد والصلح عن القتل الخطاً | ا العو : 
ناك لازن جبواد لفاك NEN EN Oye‏ 
والخنزير لا يستحق ولي القصاص شيئًا وقد ذكرناه وني القتل الخطاً تحب الدية فكان الفرق 
بينهما في 0000 أي: في موضع الزيادة على قدر الدية وفي موضع فساد التسمية وقال في 
اللبسوط"': ولو كان القتل حطاً [ني الصلح أي] :عن القتل على الخمر والخنزير كان عليه 
الدية؛ لأن هذا صلح عن مال فيكون نظيرا لصلح عن سائر الديون إذا بطل بقي المال واجبًا 
كما كان وهو الدية. ثم اعلم أن الصلح بالزيادة على قدر الدية في حناية الخطأ إنما لا تجوز إذا 
كان ذلك الصلح منفردًا وأما إذا كان الصلح عن دم العمد منضمًا بالصلح عن الخطأ 2 يجوز 
وإن زاد بدل الصلح على قدر الدية» صورته: رحل قتل رحلا عمدًا أو 3 قتل آخر خطأ ثم 
صالح أولياءهما على أكثر من ديتين فالصلح حائزء ولصاحب الخطأ الدية وما بقي فلصاحب 
العمد فصار هذا كرحل عليه مائة دينار لرحل وألف درهم لآحر» فصالحهما على ثلاثة ألاف 
درهم يجوز فلصاحب الألف ألف والباقي لصاحب الدنانير كذا في اليه 


(أما إذا صالح على غير ذلكء, جاز): بأن يصالح على مكيل أو موزون. 


)١(‏ في (أ) و (ب): يصح. والصواب ما أثبته لمناسبة السياق. 
(۲) ف (أ): ضعين. 

() يُنْظر: المبسوط للسرحسي 13/21. 

)٤(‏ في (ب): أي في الصلح. 

(5) في ():و. 

(7) يُنْظَر: العناية شرح البداية 417/8. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(كيلا يكون افتراق عن دين بدين): أي: عن دين الدية بدين بدل الصلح. 

(فلو کان“ قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخر) إلى آخره. 

صورته: قضى القاضي بمائة من الإبل» ثم صالح أولياء القتيل على أكثر من ا بقرة 
فهو حائز: لأن القاضي عيّن الواحب في الإبل وخرج غيره من أن يكون واجبًا بهذا الفعل 
فكان ما يعطى عوضًا عن الواحب. فصخ إن كان يدا بيد أما لو صالح على شيء من 
الوا أو الموزون سوى الدراهم أو الدنانير إلى أحل فهو باطل؛ لأن القاضي عين الحق في 
الإبل فكان هذا اعتياضًا عن دين بدين فلا يجوز كذا في الإيضاح منها أي: من مقادير 
الدية. 

(بخلاف الصلح ابتداءً): أي: لا يجوز إذا كان الصلح ابتداءً على أحد مقادير الدية 
زائدًا على قدر الدية؛ (لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء) ولو قضى 
القاضي/ 5 بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لا يجوز وكذا 1 هذا (على ما تعيّن) : أي: [790/ب] 


شرعًا. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب): مائتي. 

(۳) في (أ): الوكيل. 

.,6 يُنظر: العناية شرح البداية 2417/8 بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) يوحد في هامش ( أ) الكلام التالي: التعي ين للقاضي ف تعيين بعد المق ادير في الدية. ويوحد كلمة (عين) 
منفردة. 


(5) في (ب): فكذا. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(ولا يجوز الصّلح من دعوى حَدٌ): صورته: رحل أحذ زانيًا أو سارقًا يسرق من 
غيره أو أخذه في شرب حمر أو أراد أن يرفعه إلى شک فصا المأحوذ على مال على أن لا 
يرفعه إلى السلطان فالصلح باطل. ويرجع عليه بما دفع من المال» وكذلك لو ادعى رجحل على مدن 
رحل قذمًا فصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه فالصلح باطل. كذا في شرح 
ا ا ال في المبسوط في هذه المسألة في باب الصلح في الصدقة وقال: 
لأن المرافعة إلى السلطان لحق الشرع فالمقصود إقامة الحد الذي هو حض حق الله تعالى وذلك 
ما لا يحتمل السقوط بإسقاطه سواء أسقطه ٠‏ بعوض أو بغير عوض وهي حقيقة أكل المال 
بالباطل والصلح على تحريم الحلال أو تحليل الحرام باطل» ولا يجوز الصلح مع الشاهدين بمال 
على أن لا يشهدا عليه بكذا أي: هو حق كان؛ لأن أداء الشهادة مستحق على الشاهد لحق 
الشرع. 
(ولهذا' لا يجوز الاعتياض» إذا ادعت المرأة نسب ولدها) : صورته: ان ادت 
امرأة على رحل أن هذا الصبي الذي في يدها ابنه منها وححد الرحل ولم تدع المرأة النكاح 
وقالت: قد طلقني وأقرّ الزوج أنه كان قد طلقها وبانت فصالح من النسب على مائة درهم 


0 
5 


)١(‏ في (ب): الحكام. 

(۲) بذلت جهدي في البحث عنه ولم أحده . 

(۳) في (أ): العامري. 

(:) هو: أَبُو عاصم اسه محمد بن أحْمد العامري گان قاضيًا إِمَامًا يِدِمَشْق ومن تصانيفه الْمَبْسُوط نَحُواً من ثَلَائِينَ جُحَلدًا 
مقره بالنورية بِدِمَشْق. يُنظر: الجواهر المضيّة 2/ 256. 

)٥(‏ في (أ): أسقط. 

(0) في (أ): فلهذا. 

(۷) ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


د 1 4 
فالصلح باطل؛ لان النسب حق الصي فلا يجوز للام إسقاطه. كذا في شرح القدوري 


وهكذا أيضًا في الإيضاح غير أن في الإيضاح نسب هذه الرواية إلى أبي يوسف وقال: فالصلح 
باطل؛ لأن النسب يثبت حمًا للصبي فلا يملك الاعتياض لإسقاطه؛ لأنه لا يقبل الإسقاط 
أصلًا فاستوى فيه وجود العوض وعدمه. 
(فلا يجوز أن يصالح واحد): لأنه بقي لبقية المسلمين الخصومة فيها والمطالبة بقلعها 
فلم يستفد صاحب الظلة(") بدفع العوض فائدة فلا يصح الصلح. كذا في شرح القدوري. 
وقوله: (إلى طريق العامة): قيد به؛ لأنه لو كانت الظلة على طريق غير نافذ فصالحه 
رحل من أهل الطريق فالصلح جائز؛ لأن الطريق مملوك لأهلها فيظهر في حق الأفراد والصلح 
ATG‏ سف E‏ إل سير رطا لانن فاو E ANNE‏ 
قلت: يشكل علي هذا ما ذكره في صلح فتاوى قاضي e‏ رحل له باب في غرفة ال 
خاد اهيف عل :دراه ما ا لان ا الكزة ولا تدعا کن 
ذلك باطلًا وما يقابل الكوة من دار الجار مملوك للجار. ومع ذلك لم يجز الصلح فيه قلت: 
الفرق بينهما ظاهر أما في مسألة الكوة: فالجار ظالم في منع صاحب الكوة عن الانتفاع بمال 
نفسه والحار إنما يأحذ المال ليمتنع عن الظلم والامتناع عن الظلم واحب على كل أحد دون 
)١(‏ يُنظر: البناية شرح الحداية 14/10 . 
؟) الظلة: هى التق أحد طرف جحذوعها على حائط هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. يُنظر: 
000 144). 
(۳) يُنظر: البناية شرح الحداية 14/10 . 
 )5(‏ يُنْظر: الفتاوى المندية 275/4. 


(ه) الكَوَةُ: التق في الحَائِطٍ والتَفْب في الْبَيْتِ وَنكْوهُ. يُنُظر لسان العرب 236/15. 
() ساقطة من (ب). 


لاا م 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


الصلح فلا يجوز الصلح. وأما بناء الظلة: فليس بتصرف في ملك نفسه إنما هو بناء في هواء 
مشترك بين قوم معلومين فيجوز وقي مسألة الكوة لو حرى الصلح بينهما على أن يأخذ 
صاحب الكوة دراهم ليسد الكوة والباب كان باطلا أيضاء لأن الجار إنما دفع المال ليمتنع 
(١ 5‏ 4 ا 
صاحب الكوة عن التصرف في ملكه والانتفاع بمال نفسه وكان ا باطلا إلى هذا أشار في 
00 

وقوله: (واحد على الانفراد): إنما قيد به؛ لأنه لو صالح الإمام صاحب الظلة على دراهم 
غلن )فييك E‏ ته نالفل روزن كاقك ل طزى: العامة رذ كان اف نالف ا 
ويضع ذلك في بيت المال؛ لأن الاعتياض من الشركة العامة جائز من الإمام فإنه لو باع شيئًا 

: م 

من بيت المال يجوز كذا 2 مبسوط شيخ الإسلام والذخيرة 5 

(لأن المغلّب ” فيه حق حكم الشرع) : وهذا لا يجوز عفوه ولا يورث بخلاف 
القصاص. 

507 5 32 © 1 E ع‎ 5 ٠ ٠ 3 5 

(وكان في معنى الخلع): أي: في زعم الزوج والخلع ‏ بلفظ البراءة صحيح. فإن 
1 ا ' 0 
أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم أقبل ذلك منه؛ لان بزعمه ما جرى بينهما كان خلعًا ولا 
فائدة بعد الخلع في إقامة البينة على النكاح كذا في المبسوط. 
)١‏ في (ب): فكان. 
؟) يُنْظَر: الفتاوى المندية 275/4. 
(۳) يق (ب): للمسلمين. 
)٤(‏ يُنظر: العناية شرح الحداية 418/8. 
(ه) في (أ): الغلب. 


(7) ساقطة من (أ). 
(۷) بينهما كان: تكررت ف (أ). 


م 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلًا في دعواه) : وهذا عام 
في جميع أنواع الصلح والدليل عليه ما ذكره في كتاب الإقرار: أن من أقرّ لغيره بمال والمقّر له 
يعلم أنه كاذب في إقراره» فإنه لا يحل له ذلك المال فيما بينه وبين الله تعالى إلا إن سلمه 
Ga a‏ امال 
(هكذا ذكر) بفتح الذال على بناء الفاعل استدلالًا بقوله قال فيما/ بعده (وفي بعضها قال: [791/] 
لم يجز) وهو المذكور في شرح قوري . 

روإن لم يجعل). 

أي: وإن م يجحعل ترك الدعوى فرقة» صار كأنه م يصالح ومع ذلك أعطى لمال فلم يفد 
دفع فائدته فلم يكن ما أحذت عوضًا عن شيء فكان رشوة فلا يجوز كذا في شرح الأقطع 0 
وَإنما قلنا: أن دفع المال هنا لم يفد فائدته؛ وذلك لأن ما تبذل المرأة بضع» وما يبذل الرحل 
مال وبذل البضع بالمال لا يجوز إلا بالنكاح» وهذا ليس بنكاح وهي ل تترك الدعوى؛ لأن 
الفرقة ل توحد وكانت دعواها في زعمها على حاطا لبقاء النكاح فلم يفد دفع المال فائدته. 


فلا يجوز. 


)١‏ في (): عن. 

(؟) يُنْظَر: لسان الحكام 265/1», مجمع الضمانات 365/1. 

(۳) يُنظر: العناية شرح المداية 2419/8 البناية شرح الهداية 16/10 . 
)٤(‏ يُنْظر: درر الحكام 398/2. 


لاسا ر 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


| ادعى على‎ ١ 
| ظ د‎ E أنه عبده وأنكر المدعى عليه ذلك ثم صالحه على مائة درهم فهو جائز كذا في‎ 
' ا عي‎ 
وقوله: (ولهذا يصح على حيوان في ذمته) إيضاح لقوله: (وكان في حق المدعي | ا ظ‎ 
e بمنزلة الإعتاق): والأصل أن الحيوان إنما يجب ديئًا في الذمة إذا كان ذلك الدين بمقابلة ما‎ 
لون قال كما النكاح والديات يعني: لو كان هذا بمنزلة مبادلة مال بمال لما صح الحيوان ديئًا‎ 
في الذمة والدليل أيضًا على أن هذا الصلح في زعم المدعي بمنزلة الإعتاق على مال: أنه لو أقام‎ 
المدعي البينة بعد ذلك أنه عبده ل تقبل بينته في إثبات الملك؛ لأن ما جرى بينهما كان منزلة‎ 
000 
(لإنكار العبد): أي: لكونه عبدًا للمدعي وعتقه.‎ 
(إلا أن يقيم البينة): أي: على أنه عبده.‎ 
(فتقبل): أي: في حق الولاء؛ لأنه صالحه على المال بعد كونه عبدًا فيكون صلحه بمنزلة‎ 
الإعتاق على مال (فيثبت الولاء).‎ 
100 (وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمدًا لم يجز له أن يصالح عن‎ 
نفسه): أي: سواء كان عليه دين أو لم يكن. | لتر ظ‎ 
| | (وان قتل عبد له): أي: همذا العبد المأذون عبد فذلك العبد قتل رحلا.‎ 


المأذون عن نفسه لكن ليس لولي القتيل أن يقتله بعد الصلح؛ لأنه لما صالحه فقد عفا عنه 


.153 /20 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.17/10 يُنْظر: البناية شرح المداية‎ )١( 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


ل ففخ ار و كنت البدل فذق لول فار إلى ماد الى ان اد 
عن نفسه إن لم جز في حق المولى جاز في حق العبد؛ لأنه مكلف فكان كالأمة البالغة إذا 
طلقها زوجها بمال وقبلت فإن المال يحب في حقها وإن لم يحب في حق المولى» حت تؤاحذ به 
بعد العتق فصار كأن الزوج طلقها بعال مؤحل ولذا كان الطلاق بائنًا؛ لأنه طلقها بعوض 
ك ADE O ak‏ 
به بعد العتق ولو فعل هكذا يجوز الصلح ولم يكن لولي القتيل أن يقتله ولا أن يتبعه بشيء ما 
1 ف E AS‏ ذكره الإمام المحبوبي سل وهذا حواب عمن أورد الإشكال 
بأن الصلح إن لم يصلح وقد سقط القتل لتضمن الصلح العفو وقد اعترف به المولى فلم ل 
يخاطب المولى بالدفع أو بالفداء؟ قلنا: لما كان هذا عبارة عن صلح مؤحل بدله إلى ما بعد 
العتق فلا يطالب به المولى في الحال فإن قلت: ما الفرق بين العبد المأذون وبين المكاتب؟ فإن 
المكاتب إذا قتل رحلا عبدًا ا صالح لنفسه على شيء من كسبه جاز الصلح والمأذون إذا 
صالح لنفسه من القصاص على شيء من كسبه لا يجوز على ما ذكرت قلت: إنما جاء الفرق 
بينهما من حيث أن الکاتب أعلى حالا من المأذون فكان يده على نفسه أقوى من يذ 


الملأذون» ولهذا لو ادعى إنسان رقبة المكاتب ينتصب المكاتب خصمًا للمدعي ولو قطع شيء 


)1١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) قي (ب): المولى. 

(۳) في (ب): فكذلك. 

)٤(‏ في (ب): هنا: بدل: هذا. 

(ه) يُنْظر: العناية شرح الحداية 420/8. 
(7) ساقطة من (أ). 


0) في (ب): عمداً. 


للا لامب 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


من طرفه كان البدل له ولو قتل حطأ كان البدل له ويقضي 5" بدل الكتابة وسائ ديونه 
فألحقناه بالحر باعتبار قوة يده في حق جواز الصلح وأما المأذون: فلا ينتصب خصمًا عن نفسه 
للمدعي وبدل يده ونفسه للمولى فيلحق بما قبل الإذن لضعف يده ولو صالح قبل الإذن عن 
القصاص لا يجوز» فكذا بعد الإذن كذا ذكره الإمام المحبوبي. 

وقوله: (لم يجز له أن يصالح عن نفسه) : أي على مال. (ولهذا لا يملك التصرف 
فيه): أي: في رقبته بتأويل العضو أو الحزء. (بيعًا): فيد بالبيع؛ لأنه يملك التصرف في رقبته 
عار كذ كرو العام ا 

(فكذا استخلاصًا بمال المولى): لأن ما أعطاه من بدل الصلح فهو مال المولى. 

(وصار كالأجنبي) : أي: وصار العبد كالأحنبي في حق نفسه؛ لأن نفسّه مال المولى 
والأحنبي إذا صالح عن مال مولاه دون إذنه لا يجوز/. فكذا هنا بخلاف صلح هذا العبد [791/ب] 
المأذون عن عبده فإنه يجوز؛ لأنه مأذون له في 0 التجارة وهذا من باب التجارة وتحقيق هذا 
الفرق فيما 5 صدر الإسلام في الجامع اا وقال: لم جز صلحه في حق نفسه؛ لأنه 
ليس للمأذون أن يتصرف في نفسه بيعًا بل ولاية التصرف في نفسه للمولى أما في كسبه ولاية 


التصرف له والصلح على مال في معنى الشراء فإن العبد صار كالمستحق بقتل العمد ولو زال 


)١(‏ في (ب): يقضى به. 

(۲) يُنظر: البناية شرح المداية 17/10 . 
(۳) في (): وفي. 

)٤(‏ في (ب): ذكره. 

(5) يُنظر: البناية شرح المداية 17/10 . 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


عبده عن ملكه بملك شراه فيملك الصلح أيضًا ولو زالت نفسه عن ملك المولى لا يهلك شراء 
نفسه. فكذا لا علك الصلح أيضًا. 

(ومن غصب ثوبًا يهوديًا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة 
درهم جاز عند أبي حنيفة رحمه الله)' ': يهود: قومٌ من أهل الكتاب ينسب إليهم الثوب 
فيقال: ثوب يهودي» هذا الذي ذكره وضع الجامع الصغير وذكر هذه المسألة 00 الأصل 
ووضعها في العبد ثم قال: إن كان العبد قائمًا جاز الصلح سواء كان البدل حالًا أو مؤجلًا 
وسواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار وسواء كان الصلح على أضعاف قيمته أو لم يكن» وإن 
كان العبد مستهلكًا فصالحه على دراهم مسماة مثل قيمة العبد أو أقل جاز حال كان أو 
مؤحلًا. وأما إذا صالحه على أكثر من قيمة العبد دراهم أو دنانير: إن كان حالا فهو على 
الخلاف وكذلك الخلاف في كل ما لا مثل له ثم اعلم أنا نحتاج ها هنا إلى بيان القيود الإجماعية 
وإلى بيان منشأ أصل الخلاف بينهم مماذا؟ فنقول: وبالله التوفيق» فقيد أولّا ‏ : بالغصب؛ 
لاستدعاء الصلح ذلك عادة فإن الثوب الموصوف لو كان على رحل بالبيع لا يقع منه الصلح 
عادة ولو استهلكه كان حكمه حكم الثوب المستهلك غصبًا وقيد بالثوب احترارًاً عن غصب 
لمثلي فإن إذا كان لرحل على رحل كر حنطة وصالح منها على دراهم أو دنانير فالصلح جائز 
بالإجماع. سواء كانت الدراهم والدنانير أكثر من قيمتها أو أقل لكن القبض شرط وإن كانت 
الدراهم والدنانير بأعياتما حتى لا يقع الافتراق عن دين بدين؛ لأن هذه الأشياء نمن فلا تتعلق 
بالتعيين وفيه أيضًا احتراز عما وجب على رجل دراهم بطريق القرض أو وجب على أحد 
الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه فصالحه الساكت من نصيبه على أكثر من نصف قيمة 


(۱) في (ب): رضى الله عنه. 
() يُنظر: الجامع الصغير 2420/1 البناية شرح الحداية 18/10 . 


س 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


العبد لا يجوز الصلح بالإجماع؛ وقيد بكونه يهوديًا لتعرف ‏ قيمته فإن عندهما لا تجوز الزيادة في 
الصلح على قيمته إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه. فلابد أن يكون الثوب المدعى به موصوفًا حتى 
7 تفاوت القيمة وقيد بالاستهلاك؛ لأن الثوب إذا كان قائمًا على حاله يجوز الصلح 
فلن اكز عل كيه الما وقد را ودا عا ا ی انه واه عن 
طعام موصوف في الذمة حالًا وقبضه قبل الافتراق عن المجلس جاز بالإجماع ثم هذا الخلاف 
فيما إذا م يقض القاضي بقيمة الثوب على الغاصب أما لو قضى القاضي عليه بالقيمة ثم 
صالحه على أكثر منها لا يجوز الصلح بالإجماع. وأما منشأ أصل الاختلاف بينهم راحع إلى: 
أن وحوب الشيء الذي وقع عليه الصلح من الدراهم والدنانير بمقابلة ماذا في الغصوب فعند 
أي حنيفة رحمه اكد بمقابلة عين المغصوب أما تحقيقًا فيما إذا كان قائمًا أو تقديرًا 
فيما إذا كان مستهلكًا فإن أصح الأقوال: أن الصلح جائز عنده على أكثر من قيمة المغصوب 
وإن مستهلكًا وا كان كذلك جاز الصلح عنده على أكثر من قيمته؛ لأن الدراهم أو الدنانير 
نما وقعت بمقابلة عين الثوب المغصوب ولا ربا بين الدراهم وبين عين الثوب فيجوز الصلح وإن 
كان الذي وقع عليه الصلح أكثر من قيمة الثوب وأما عندهما: فالذي وقع عليه الصلح من 
الدراهم أو الدنانير بمقابلة قيمة المغصوب والقيمة مقدرة في الدراهم أو الدنانير فلو زاد ما وقع 


عليه الصلح من الدراهم أو الدنانير من قيمة المغصوب لا يجوز الصلح لكونه ربا هذه فوائد 


)١(‏ ف (ب): ليعرف. 
(۲) في (ب): يعرف. 
(۳) في (أ): ذكرنا. 
)٤(‏ في (ب): رضى الله عنه. 


)٥(‏ في (ب): ذاك. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


00 : ا 2 a)‏ 
مقتبسة من إشارات المبسوط وشروح الجامع الصغير وشرح الطحاوي والذخيرة فقال في 


الذحيرة: والوحه لأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكمًا فيجوز بالعًا 
ما بلغ كالاعتياض عن الثوب القائم والحيوان القائم حقيقة وإِنما قلنا: أن هذا اعتياض عن 
الحيوان والثوب حكمًا فيجوز 7 لأن الواحب في رقبة الغاصب حمًا للمالك مثل الحيوان 
والثوب من جنسه؛ لأنه ضمان عدوان فيكون مقيدًا بالمثل والمثل من كل وحه هو المثل/ صورة ‏ [792/] 
ومعنى ولهذا كان الواحب من جنسه ني غير الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات وإيجاب 
الحيوان والثوب ممكن. كما في النكاح والدية؛ إلا أن عند الأحذ يصار إلى القيمة ضرورة أن 
أحذ المثل صورة ومعنى غير مكن إلا بسابقة' ' التقويم والآحذ والدافع لا يغرمان ذلك حقيقة لما 
فيه من التفاوت الفاحش ولا ضرورة في الوحوب؛ لأن الوحوب بإيجاب الله تعالى والله تعالى 
عالم بذلك فصح ما ادعيناه أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان فيجوز كيف ما كان. وقي 
السط" ورأو سه EDEL E‏ ستوب بد نااك اف عن لاك 
المغصوب منه ما لم يتقرر حقه في ضمان القيمة بدليل أنه لو احتار ترك التضمين بقي العبد 
هالكًا على ملكه حتى تكون الكفن عليه ولو كان آبقًّا فعاد من إباقه كان ملوگا له وإذا کان 
كذلك فإنه لم صالح على أكثر من قيمته فالمال الذي وقع عليه الصلح يكون عوضًا عن ملكه 
في العبد أو الثوب ولا ربا بين العبد والدراهم كما لو كان العبد قائمًا بعينه حتى صالحه والطريق 
الآحر: أن الواجب على الغاصب ضمان الرد كما قال اتليكْ: «على اليد ما أحذت حتى 
)١(‏ يُنْظر: الجامع الصغير 4200/1. البناية شرح المداية 18/1 . 

(9). «ساقطة من رب 

(۳) في (أ): بساقبة. 


(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 56/21. 
(5) ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


ترذ وهو الضمان الأصلي ق الغصب. وإنما تحب القيمة عند تعذر رد العين لتقوم ا 
مقام العين في أداء الضمان الأصلي بما وكان' ' ذلك لأجل الضرورة حتى لا يصار إليه إلا عند 
العجز عن رد العين فإذا صالحه على شيء كان ما وقع عليه الصلح عوضًا عن الضمان 
الأصلي وهو رد العين فلا يكون ربا وإن كان الذي وقع عليه الصلح أكثر من قيمة المغصوب 
فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة عن احتجاجهما بمسائل مجمع عليها تدل على أن الواحب 
على الغاصب بعد هلاك العين القيمة وعلى أن ما وقع عليه الصلح إنما وقع بمقابلة القيمة 
الواحبة في ذمته لا بمقابلة العين؟ أحدها: هي: أنه لو صالحه على طعام موصوف في الذمة إلى 
أحل لا يجوز ولو كان ما وقع "نالفي بدلاً عن العبد المغصوب لحاز؛ لأن الطعام 
الموصوف بمقابلة العبد يكون نتا ومقابلة القيمة يكون مبيعًا والثانية: أنه لو صالح من الدية 
على أكثر من ألف دينار أو أكثر من عشرة آلاف درهم لا يجوز والثالثة: أنه إذا قضى القاضي 
بالشفعة للشفيع بأكثر من الثمن الذي اشترى به المشتري ورضي به الشفيع لا يجوز لما أن 


)١(‏ أخرحه أبو داود (ح: 3561))» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية مؤداة ح(296/3). والترمذي 
(566/3)» كتاب البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة » ح: 1266 )» وابن ماحه ( 802/2)» كتاب 
الصدقات» باب العارية» ح: (2400 )» وأحمد ( 8/5 12. 13)» ح: 20098, 20143. 220168), 
والحاكم ( 55/2 )» ح:2302)من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الني 5ا بلفظ : 
"على اليد ما أحذت حتى تؤديه"» وعند الترمذي وأحمد: " تؤدى ٠"‏ وزاد أبو داود والترمذي والحاكم: "ثم إن 
الحسن نسي قال: هو أمينك لا ضمان عليه» وزاد الترمذي يعني العارية. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرحاه". 
وقال الترمذي: "حسن صحيح". 

ESD 

(۳) في (ب): فكان. 


)٤(‏ في (ب): يقع. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


العوض تقدر شرعًا ا أعطى المشتري فلم تح الزيادة عليه وكذا ' هنا والرابعة: هي أن ما وقع 
عليه الصلح ذا 1ن مسا قو بره حرم ©" اللمسرم جين كاذ انها ريدن يكن اها 
جد اا بلق كاذ م الي ا ا قصل كذلك فق دن ص الع عون أنه 
لو باع عين المغصوب بعد الحلاك أو الاستهلاك من الغاصب لا يجوز حيث» لم يجعل في حق 
م البيع عله م الات سكا فكت جلى حى الح م اا م ان لام" 
في الأموال حكم البيع. قلت: أما الجواب عن الأول: وهو أنه إذا صالحه على طعام موصوف 
في الذمة مؤحلًا له لا يجوزء لا لأن الطعام بدل عن القيمة؛ ولكنه بدل عن العبد إلا أن العبد 
المستهلك أو الثوب المستهلك لا يوقف على أثره وما لا يوقف على أثره يكون في حكم الدين 
والدين بالدين حرام ألا ترى 0 أنه لو صالحه على طعام موصوف في الذمة حالاً وقبضه في 

ا مجلس جاز ولو كان ذلك بدلا عن القيمة لا يجوز؛ لأن الطعام إذا قوبل بالدراهم يكون مبيعًا 
وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز إلا بطريق السلم وأما الجواب عن مسألة الدية: فإنه نما 
حعل ما وقع عليه الصلح بمقابلة الدية؛ لأنه لا وحه لحمله على الاعتياض عن المقتول. وأما في 
مسألة الشفعة: فالمشتري ‏ بحبور على إزالة الملك إلى الشفيع ببدل مقدر وهو الثمن فلا بملك 
التغيير وأما الجواب عن المسألة الرابعة: فإنما لا يجوز ابتداءً البيع من الغاصب بعد الحلاك؛ لأن 
البيع تمليك مال متقوم بمال وبعد الحلاك ليس بمال وأما الصلح: فيمكن تصحيحه بطريق 


)١‏ في (ب): فكذا. 
)١(‏ ف (): العين. 
9) في (ب): يرى. 
)٤(‏ في (أ): الصلح. 
(5) في (ب): يرى. 
(5) (أ): والمشتري. 


بلا م 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


إسقاط الملك وما يأحذ من العوض يكون بإزاء إسقاط الملك وصحة الإسقاط لا تستدعي 
المالية والتقوم فلذلك صح الصلح بعد الملاك ولم يصح البيع إلى هذا أشار في المبسوط واللجامع 
الصغير لقاضي ا أو حقه في مثله صورة ومعنى؛ لأن ضمان العدوان بالمثل/ والمثل من كل 
وحه للشيء هو المثل له صورة ومعنى حتى إن عند مالك رحمه الله بقي ذلك فإن عنده يحب 
المثل صورة ومعنى في ذوات القيم وكان إيجاب القيمة محتهدًا فيه والفرق لأبي حنيفة رحمه الله ٠‏ 
أن القيغة ن اجى م تعلنه وهو قله 802 : رومن أعتق عقوا و غيد بريه وبين 
شريكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن إن كان موسرًا أو يسعى العبد »(“) وقد مر في العتاق 
وذكر في ا وليس هذا كضمان العتاق؛ لأن هذا الساكت غير متمكن من استدامة 
الملك في نصيبه ولكن يجبر على إزالته شرعًا إما إلى المعتق بالضمان أو إلى العبد بالاستسعاء 
وقد تقدر البدل بنصف القيمة فلا يملك 5 الزيادة على ذلك؟ لأن فية تغيير ما استحق علية 
شرعًا. وها هنا هو غير مجبر على إزالته لا محالة بل هو متمكن من يبرأ الغاصب عن الضمان 
لكون الحلاك في ملكه. والله أعلم. 


.421/8 يُنظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

(۲) في (ب): رضى الله عنه. 

(9) الشقص: القطعة من الأرضء والطائفة من الش يء والشقيص: الشريك» يقال: هو شقيص يه أي شريكي في 
تقض ن الأرطن" بط الحا ر1043/3. 

,)2491 ١ أخرحه البخاري (139/3)» كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقية العدل» حديث‎ )٤( 
ومسلم (1140/2)» كتاب العتق وفي الأبمان باب من أعتق شرَكًا له في عبد حديث ( 1501) من حديث ابن‎ 
عمر رضي الله عنهما.‎ 

OO لنت‎ 

5) في (): عكن. 


ب م 


[792/ب] 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


بابْ التَبَرّع بالصّلْح والتوكيلِ به": 


لما كان تصرف المرء لنفسه أصلا قدّمه على التصرف لغيره وهو المراد بالتبرئع بالصلح لما أن 
الإنسان في العمل لغيره متبرع. 

(ومن وكّل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه) : أي: عن 
لموكل وني شرح الأقطع' ' ما صالح عليه أي: على المؤكل. 

(والمال لازم للموكل) : وني شرح الأقطع ‏ والمال لازم على الموكل أي: المال لازم 
على الموكل قبل أن يضمنه الوكيل وأما إذا ضمنه الوكيل : فالمال على الوكيل؛ لأنه ضمنه » 
فيجب على الضامن ما ضمن كما في الخلع» (وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم 
العمد) حتى يكون إسقاطًا أي: تأويل أن المال غير لازم على الوكيل في هذه الصورة (أو كان 
الصلح على بعض ما يدعيه من الدين) حتى يكون إسقاطًا لبعض الدين وهذا الذي ذكره من 
التأويل لا يكتفى لتأويل المسألة فإن فيه قيدًا آخر وهو: أنه إذا كان الصلح على الإنكار فلا 
ب بل السام عن الكل نم قي عون نامضل نه O‏ عر الو 
في باب الصلح في العقار ولو ادعى رحل في دار رجل حمًا فصالحه عنه آخر بأمره أو بغير أمره 
إلى أن قال: ولا يجب المال على المصال إلا أن يضمنه للذي صالحه؛ لأن الصلح على الإنكار 


معاوضة بإسقاط الحق فيكون بمنزلة الطلاق بجعل» والعفو عن القصاص بمال وذلك جائز مع 


)١(‏ العنوان: ساقط من (أ). 

(۲) يُنْظر: البناية شرح الحداق 213/1. 
(۳) يُنْظَر: العناية شرح البداية 422/8. 
(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 149/20 . 


ب سا2 ل_ل__مبيبسس ةا 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


الأحنبي كما يجوز مع الخصم إلا أن الأحنبي إن ضمن المال فهو عليه بالالتزام ولا يدحل في 
ملكه بإزاء ما التزم شيء؛ لأن المسقط يكون متلاشيًا ولا يكون داحلا في ملك أحد؛ وإن لم 
يضمن لم يلزمه المال بمطلق العقد ولكن إن كان الصلح بأمر المدعى عليه فالمال عليه أي: على 
لی ع ا ا ر عه اا ادا ةميعط يعن ا ا و كا 
بغير أمره فهو موقوف على إجارته؛ لأن المال لم يجب على المصالح ولا يمكن إيجابه على المدعى 
عليه بغير رضاه والمدعي لم يرض بسقوط حقه إلا بعوض يجب له فيتوقف على رضا المدعى 
عليه فإن قلت: فعلى ما ذكرت من رواية المبسوط بأن الصلح لا يستغني عن إضافة العقد إلى 
المدعى عليه كان ينبغي أن يكون الصلح نظير النكاح في الأمر بالصلح وليس كذلك. فإن 
الأمر بالنكاح لا يكون أمرًا بالضمان حتى أن المأمور بالنكاح مطلقًا لو زوج المرأة الآمر وأدى 
المهر لا يرحع به على الآمر لما قلنا. وأما: إذا أمر المدعى عليه رحلا بالصلح فكان أمرًا 
بالضمان حت" يرحع المأمور ا أدى من بدل الصلح على المدعى عليه وكذلك في الخلع حق 
أن مأمور المرأة بالخلع إذا ضمن بدل الخلع أو أدي يرحع به على المرأة قلت: ذكر الفرق بين 
هذه الال فلن هذا الي ب شرح الطحاوق" فال الام جال مر الان تا 
الخلع بخلاف النكاح فإن الآمر بالنكاح لا يكون آمرًا بالضمان حت ظهر أثرهما في الرحوع 
وعدم الرحوع. والفرق بينهما: أن الخلع يجوز على المرأة بغير أمرها ألا يرى: أن الفضولي لو قال 
للزوج: الع امرأتك على مائة من مالي فخلع حاز فلما كان الخلع يجوز على المرأة بغير أمرها 
ففائدة أمرها الرحوع عليها بالضمان الذي وحب» وكذلك الأمر بالصلح أمر بالضمان لهذا 
)1١(‏ يټ (ب): يرى. 


(۲) في (ب): ومتى. 
() يُنْظر: الجوهرة النيرة 322/1. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


المعنى وأما النكاح: فلا يجوز على الرحل بغير أمره؛ ففائدة أمره حواز النكاح لا ثبوت الرحوع 


فلذلك احتلفا. EIS‏ 
٠ 7 5 000 ٠. 5‏ 5 .اع ١‏ 7 | وحوه تصرف ' 

(وإان صالح عنه رجل بغير امره فهو على أربعة اوجه) : فوحه الانحصار ١‏ یریل فى | 
ظاهر وهو: أن الفضولي عند الصلح على المال لا يخلو إما إن قرن بالمال ضمان نفسه أم/ لا ١‏ اصلح | 


فإن قرن فهو الوحه الأول» وإن لم يقرن فلا يخلو إما: أن أضاف ذلك المال إلى نفسه أم لا [793/] 
فإن أضاف فهو الوحه الثاني» وإن لم يضف فلا يخلو إما: أن يسلم 5 للك الال دوف 
الحال أم لم يسلم» فإن سلم فهو الوحه الثالث» وإلا فهو الوحه الرابع. ولكن يرد في هذا 
وحهان آخران: وهو أن المال المذكور الخالي عن الإضافة لا يخلو إما إن كان ذلك المال ذكر 
معرفًا أو منكرًا وكل واحد منهما هل قرن به التسليم أم لا؟ فذكر وحهي حكم المنكر وبقي 
وا ی المعرّف ولكن عرف وجه حكم المعرف المسلم بذكر التسليم في المنكر فبقي 
حكم المعرف غير المسلم وهو الذي ذكره ا بقوله: (قال العبد الضعيف ووجه آخر 
أن يقول: صالحتك على هذه الألف). 
قوله رحمه الله : (إن صالحه بمال وضمنه تم الصلح) : يعني: إذا كان الصلح بغير أمر 
للع غ لامي" ا ع ن که اله نفك اف 


الضمان إلى نفسه فالضمان لازم عليه من قبل أن الصلح يصح بطريق الإسقاط والساقط 


)١(‏ في (ب): رحل عنه. 

(۲) في (ب): سلم. 

(۳) ف (أ): يبقى: بدل: وجها. 
)٤(‏ في (أ): المص. وهي اختصار. 
(5) في (ب): تخلو. 


he 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


يتلاشى وينعدم فاستوى فيه الفضولي والمدعى عليه فصلح” ' أن يكون أصيلًا” ' في الضمان إذا 
أضاف (الضمان إلى نفسه) كالزوج إذا حالعت امرأته مع أحنبي وضمن ذلك الأحني كان 
بدل الخلع عليه وكان أصيلا 2" في هذا الضمان ويصير (متبرعًا على المدعى عليه) بإسقاط 
الخصومة عنه (كما لو تبرع بقضاء الدين عنه) وأما إذا لم يضف الضمان إلى نفسه بل صالح 
E‏ ينا عق أن صابن تالساك رتوتم 

(فإن أجازه) المطلوب (جاز ولزمه) المال وإن رد (بطل)؛ لأن (الأصل في العقد) أنه 
يكون مع (المدعى عليه)؛ لأن النفع يحصل له فإغا ' '(يصير الفضولي أصلا) في هذا العقد 
إذا أضاف (الضمان إلى نفسه فإذا"“ لم يضف بقي عاقداً من جهة المطلوب فيتوقف © 
على إجازته) كذا في الإيضاح"". 

وقوله: (كالفضولي في الخلع) : أي: من جانب المرأة. وقوله: (ويكون متبرعًا) : بالواو 
ل عليه ما ذكرنا من رواية الإيضاح. 


)١(‏ في (ب): وصلح. 

(۲) في (ب): أصلا. 

(۳) في (ب): أصلا. 

)٤(‏ في (أ): فبالصلح. 

(5) في (ب): وإنما. 

(9) في (ب): وان. 

(۷) في (أ): وتوقف» وق (ب): فتوقف. وما أثبته في المتن موافق لما حاء في متن» الحداية شرح البداية 143/3 . 
(۸) يُنْظر هذه المسألة في: البناية شرح الحداية 23/10» العناية شرح الحداية 424/8. 


(9) ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(بخلاف ما إذا كان بأمره) : أي: لا يكون متبرعًا على المدعى عليه حينئذ ولا يكون 
لهذا المصالح شيء من المدعى. (وإنما ذلك للذي”' في يده): أي: لا يصير الدين المدعى به 
ملكا للمصالح وإن کان المدعى عليه مقرًا بالدين أي: لا يجعل المصالح مشتريًا المدعى به من 
المدعي بمذا الصلح وإن كان المدعى عليه مقرًا فرق بين هذا وبين ما لو كان المدعى به عيئًا 
والمدعى عليه مقرًا فإنه يصير مشتريًا لنفسه متى كان بغير أمره وذلك؛ لأن العين يصح شراه من 
المالك وإن كان في يد غيره» وأما شراء الدين من صاحبه لا يجوز من غير المديون؛ لأنه حينئذ 
يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو لا يجوز. 

(لأن تصحيحه بطريق الإسقاط): أي: دون المبادلة فإذا سقط فلم ببق شيء فأي شيء 
يثبت له بعد ذلك. 

(ولا فرق في هذا): نه لا يملك الدين المدعى به أما (إذا كان منكرًا) فظاهر؛ 
لأن في زعم المدعى عليه أنه لا شيء عليه وزعم المدعي لم يتعد إليه أما (إذا كان مقرًا) بالدين 
وبالصلح كان ينبغي أن يصير المصالح مشتريًا ما في ذمته بما أدى إلا أن شراء الدين إذا كان من 
غير المديون كان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين. فلذلك لا يصح شراؤه لنفسه. 

(ولو قال: صالحتك على ألف فالعقد موقوف) : هذا اختيار بعض المشايخ 
وقال: بعضهم بل ينفد ها هنا على الصاح وإغا التوقف ”تي قوله: صالح فلانًا على ما 
يذكر ٠‏ بعد هذا (إلا أن الفضولي يصير أصلًا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه) 


)١(‏ ف أ): الذي. 
(۲) بي (ب): توقف. 
(۳) ف (ب): تذكر. 


)٤(‏ في أ): بعد من. 


بلاس ا ر 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


EE كبر عا لذ وكا فون‎ a "قلي لمان اماق‎ A 
في المبسوط"' ولو صالحه على دراهم وضمنها ثم قال: لا أؤديها [أجبرته على أن يؤديها] ؛‎ 
لأنه التزم بالضمان والزعيم غارم وشرط على نفسه أن يؤدي المال والوفاء بالشرط لازم‎ 
حصوصًا إذا كان الشرط في عقد لازم ولو لم يكن ضمنها لم يكن عليه شيء ولكن الصلح‎ 
موقوف على قبول المدعى عليه فإن قيل: لزمه المال وإن رد فالصلح باطل.‎ 
لالس و قله لديف ووه ای ان ا ن ع هله‎ 
الألف إلى آخره وفيه أوجه أحر غير ما ذكر في الكتاب قال: في الذخيرة إذا صالح الرحل‎ 
عن المدعى عليه بغير أمره لا يخلو إما إن قال المصالح للمدعي: صا فلانًا على ألف درهم‎ 
من دعواك على فلان ويي هذا الوحه يقف الصلح على إجازة المدعى عليه ولا ينفذ لا على‎ 
المصالح ولا على المدعى/ عليه وإن رد المدعى عليه بطل وإن أحاز حاز وكان المطالب بالمال  [793/ب]‎ 
هو المدعى عليه» وأما إن قال المصالح: صالحني وقي هذا الوحه ينفذ الصلح على المصالح‎ 
وكذلك إذا قال صالح فلانًا على ألف من مالي وكذلك صا فلاتًا على ألف على أني ضامن‎ 
ففي هذه الأوحه الثلاثة ينفذ الصلح على المصالح ولا يرحع بالمال على المدعى عليه ولا يصير‎ 
المدعى به ملكا له وأما إذا قال: صالحتك على ألف درهم وم يزد. على هذا اختلف المشايخ‎ 


فيه بعضهم قالوا: هو نظير قوله: صالحني وقال بعضهم هو نظير قوله: صالح فلانًا هذا إذا 


)١(‏ في (أ): والدليل حلافاً. 

(9) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 149/20. 
(۳) ساقطة من (أ). 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(ه) يُنْظر: العناية شرح الحداية 425/8. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


صالح المدعي بغير أمر المدعى عليه وأما إذا صالحه بأمر المدعى عليه وهو أيضًا على وحوه هذا 
كله فيما إذا كان المدعى عليه منكرا لدعوى المدعي وأما إذا كان مقراً فهو أيضًا على وجهين: 
إما إن صالح المصالح بأمره أو بغير أمره وتلك الأوحه المذكورة في صورة الإنكار تحيء ها هنا 
اش 

قوله رمه ل (ولم يلعرم نثنيئًا سواه) لاه متبرع بالتزام بدفع هذا المعين فلو قلنا: 
بالتزام” ' شيء آحر كان إلزاما عليه شيئًا حلم يلتزمه وذلك لا يجوز على المتبرع ولهذا لو وهب 
شينًا لم يجبر على تسليم ‏ ه؛ لأن التسليم تبرع آخر وهو لم يلتزمه فلا يلرم . والله أعلم 
el‏ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب): بإلزام. 
(۳) ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدَايَة: كتاب الصلح 


لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر في هذا الباب حكم صلح الخاص من 
الدعوى وهو: دعوى الدين؛ لأن الخصوص أبدًا يكون بعد العموم. 

(وكل شيء وقع عليه الصلح): أي: وکل شيء هو بدل الصلح» (وهو 
مستحق بعقد المداينة): أي: بدل الصلح من جنس الذي استحقه المدعي على المدعى 
عليه يعني: ما وقع عليه الصلح من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بالعقد الذي 
جرى بينهما بطريق المداينة وهي البيع بالدين » صورته باع ثُويًا معيئًا مثا بعشرة دراهم وافترقا 
من غير قبض الدراهم من غير ذكر الأحل ثم تصا حا على خمسة دراهم فإنه يجوز. وإن افترقا 
من غير قبض بدل الصلح الذي هو خمسة دراهم؛ لأن هذا الصلح محمول على (أنه استوفى 
بعض حقه وأسقط باقيه) وإنما قيدنا بقولنا: من غير ذكر الأحل فإنه لو كانت له ألف 
مؤحلة (فصالحه على خمسمائة) حالة لم يجر على ما يحيء بالكتاب وإنغا حمل هذا على 
E‏ أن هيادلة القكدرة بالقتزية يا كوه فكو مقع عض الح ل 
بوط واف مع من د ا ا كدق ا ا 
أن الحكم في الغصب كذلك حملا لأمر المسلم على الصلاح فكان هذا نظير قوله اثا: «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 86 ثم اعلم أن فائدة الجهل على اسستكفاء البعض 


)١(‏ العنوان: ساقط من (أً). 

(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 27/21. 

(۳) أخرحه البخاري (122/1)» كتاب الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» حديث ( 597« 
ومسلم(477/1)» كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 684)» من حديث أنس ذه. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


وإسقاط البعض لا على المعاوضة إنما يظهر في ثلاث مسائل: أحدها: في القدر كما إذا صالح 
ألما على خمسمائة فلو كان معاوضة لما حاز مثل هذا الصلح لكونه ربا » والثانية: في الأحل 
حتى إذا صالح ألما حالة على ألف مؤحلة جاز ولو كان معاوضة لما حاز » والثالثة: في نفس 
نقد البعض وإن كان من جنس ما يستحق بعقد المداينة؛ لأن فيه شبهة الربا؛ لأن للنقد زيادة 
مزية على النسيئة وهو فيما ذكره في الكتاب بقوله: (ولو كانت ° له ألف مؤجلة فصالحه 
على خمسمائة حالة لم يجز) «لأن المعجل خير من المؤجل) والتعجيل ليس بمستحق 
بالعقد فكان التعجيل بإزاء ما حط Ea‏ نض انراد 
لفظ الرواية قيد آحر وهو أن يقال : (وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد 
المداينة) ولا يمكن حمله على بيع الصرف ‏ لم يحمل على المعاوضة. وإنما قلنا ذلك؛ لأنه إذا 
أمكن حمله على بيع الصرف يحمل على بيع الصرف» وهو معاوضة وإن كان هو من جنس ما 
عو مق بعتن الداينة عد :لك نظن إن كان مو يبطل الصلح وإلا فلا. ألا ترى 3 
أنه لو كان عليه ألف درهم سود حالة فصالحه على ألف درهم بختية "إن عل الع 
والبختية "اسم لما هو أجود من السود ولكن كل واحد منهما من جنس الدراهم وإفا لم تز 
قي هذه الصورة؛ لأن هذه مصارفة إلى أجل لأتمما قصدا أن تصير الجودة للطالب وذلك لا 
)١(‏ في (أ) و (ب): كانء وما أثبته موافق للأصلء يُنْظر: المداية شرح البداية 195/3. 


8ع .خبط اسقط أو نشم ققد انها قد رو كل اينات نلف 13 تلط لبان ا 275/7 

(0) الصّرف فَضْل الدَّيْمَم عَلَى الذَّرْمَم وَمِنْهُ شق اسْمُ الصَيْرَقّ وَالصّرّاف لِتَصْريفِهِ بَعْضٍ ذَلِكَ في بَعْضٍ » يُنْظر: طلبة 
الطلبة 2113/1 المصباح المنير 1 /336. 

)٤(‏ في (ب): يرى. 

(5) قي (ب): جخية. 


(5) ي (ب): البخية. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


يكون إلا بعد الصرف والصرف إلى أجل باطل. بخلاف ما إذا لم يكن للبختية 9 عر فلن 

السود فإنه يجوز/ هذا الصلح؛ لأنه حيقذ 3 ١‏ يكن هذا العقد مصارفة بل كان تأحيلً عليه [794/] 
مكرك ی ان لو سا الى درهم د الى و بول حل عور كادي 
ا وذكر فيها حنس هذه المسائل فقال: وهي على أربعة أوحه: أحدها: هو الذي 

ذكرنا وهو أن يصالح ألف درهم سود حال على ألف درهم بختية إلى أحل فإنه لا يجوز وقد 

ذكرنا وحهه» والثاني: عكسه في التأحيل وهو أن يكون عليه ألف درهم سود مؤحل فصالحه 

على ا ع ااانا عي" بن علي كيل ما و 

قبل عقد الصرف وقد قبض بدله في المملس » والثالث: إذا كان عليه ألف درهم بختية '' حالة 

فصالحه على ألف درهم سود إلى أجل وهو جائز؛ لأن هذا من صاحب الدين 2 إبداء عن 

الود ونا جيل الا ن کل ذلك جاتر ولا إا كان عليه القن كيه وة قصال 


على ألف سود حالة فإنه لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأحل. 


)١(‏ في (ب): للبخية. 

0) في (): ح. 

95) في (ب): يرى. 

(1) يُنْظَر: الفتاوى الحندية231/4. 
(5) في (ب): مخية. 

(5) في (ب): البخية. 

(۷) ف (ب): بخية. 

(۸) في (ب): و. 

)٩(‏ في (ب): مخية. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


وقوله: (يتحرى): أي: يطلب؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا تجوز لأن ذلك بيع الدين 
بالدين؛ لأن كل ذلك من الدراهم ثابت في الذمة (فحملناه على التأخير) ؛ لأن التأخير 
تصرف في حق نفسه لا في حق غيره. 

(ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز) : أي: سواء كان مقرًا أو جاحدًا؛ لأنه إن 
كان مقرًا كان هذا صرفًا بالنسيئة وذلك لا يجوز» وإن كان جاحدًا؛ فلأن الصلح بناء على 
زعم المدعي وقي زعمه أن هذا صرف بالنسيئة وذلك لا يجوز وكذلك إذا صالحه منها على 
طعام في الذمة مؤحلًا أو غير مؤحل وتفرقا قبل القبض فهو باطل؛ لأن هذا افتراق عن دين 
ا 

(ولا وجه له سوى المعاوضة) : لأنه لما لم يكن حمله على التأحير وهو تصرف في حقه 
اا جالعل أن" اد ا عر ممع ع د هه أذنية أن نکن سد مشاه 
على حق الغير مع حق نفسه وهو المعاوضة إذ التصرف في الديون في مسائل الصلح لا يخلو 
عن أحد هذين الوحهين وهما: وحه الإسقاط» ووحه المعاوضة. وف التأحير معنى الإسقاط فلما 
م يكن حمله على ذلك حمل على المعاوضة. 

(وهو غير مستحق بالعقد): أي: المعجل لم يكن مستحمًا له بل المؤحل كان مستحق 
العقد فإذا صالح على مال موصوف بصفة وفي تلك الصفة نفع للمدعي كان محمولًا على 
المعاوضة. 


(فيكون بإزاء ما 2 حط عنه) : أي: فيكون تعجيل الخمسمائة التى كانت مؤجلة في 


.232/4 يُنْظَر: الفتاوى المندية‎ )١( 
9؟) ساقطة من (أ).‎ 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


الأضل عقابلة اسما المخطوظة من الألفة ودر ن الإيضام. ٠‏ ي هذا وقال: لأ الذي 
أحذ أفضل مما وحب له فإن المعجل خير من المؤحل فتكون هذه الزيادة بإزاء ما حط عنه. 
وقوله: (ألف سود): المراد من السود هي الدراهم المضروبة من النقدة السوداء. 
(لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة: فلم مكن حمله على الإسقاط. 
(بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة ”سود فإنه يجوز لأنه 


إسقاط كله قدرًا ووصمًا بخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود) : أي: بدل 


9 


الصلح أجود من الدين فإنه يجوز وإن كان معاوضة وذكر في شرح الطحاوي : ولو صالح عن ' لط 
حقه على أزيد من جهة الوصف يجوز الصلح والقبض قبل الافتراق شرط نحو أن يكون حقه 

ألف درهم نبهرحة فصالحه منها على ألف درهم بخية نقد بيت المال حاز الصلح ولكن القبض 

قبل الافتراق شرط؛ لأنه صرف فإن قلت: ما الفرق بين المسألتين؟ ففي المسألة الأولى: معاوضة 

لم يز الصلح وها هنا أيضًا معاوضة حاز الصلح قلت: الأصل في حنس هذه المسائل هو ما 

ذكره في أول هذا الفصل وهو " أن ما وقع عليه الصلح إن كان مستحمًا بعقد المداينة قدرًا 

ووصمًا لم يحمل على المعاوضة وإن لم يكن مستحقًا من حيث القدر أو الوصف يحمل على 

المعاوضة فبعد ذلك ننظر لو لزم فيه الربا يبطل الصلح وإن وحد القبض في امحلس» وإن لم يلزم 

فيه الربا بل يلزم عقد الصرف وبه لا يبطل الصلح» ولكن يشترط قبض بدل الصلح في المجلس 

ففي المسألة الأولى وهي: ما إذا صا فيه ألما سودًا على خمسمائة بيض لزم الربا وذلك؛ لأن 


.426/8 يُنْظَر: البناية شرح الحداية 26/1» العناية شرح المداية‎ )١( 
في (ب): خمسة.‎ )۲( 

(9) يُنْظر هذه المسالة في: الجوهرة النيرة 321/1. 

19) ساقطة من (أ). 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


هذا الصلح باعتبار صفة الجودة في بدل الصلح كان معاوضة؛ لأن الحيد لم يكن مستحمًا 
بعقد المداينة ولكن المدعى به وبدل الصلح كلاها 0 من جنس واحد فيعتبر فيه المساواة في 
القدر فبطل الصلح لفوات المساواة في القدر وف المسألة/ الثانية: وهي: ما إذا صا ألما على [794/ب] 
ألف أجود منه لم يبطل الصلح وإن كان هو معاوضة؛ لأنه لم يلزم الربا إلا 5 ذلك بيع 
Ea Aan‏ 
e‏ والأصل في هذا: أنه إذا كان الذي يستوفيه أدون من حقه فهو إسقاط» وإذا كان 
أزيد قدرًا أو وصمًا أو ما هو بمعنى الزيادة كتعجيل المؤحل» فإنه يعتبر معاوضة لأن هذه الزيادة 
غير مستحقة له فلا يمكن أن تجعل ا معاوضة؛ (أو لأن معنى الإسقاط فيه 
ألزم) لأن الصلح ينبئ عن الحطيطة والحط هنا ا فيكون الإسقاط ألزم. 

(ومن له على آخر ألف درهم): وذكر في شرح 7 الجامع الصغير ‏ من البزدوي 
وقاضي خان والحبوي ألف درهم حالّة (وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يعود عليه) : أي: 


برئ عن الباقي سواء دفع إليه الخمسمائة في الغد أو يدفع» قال: لأنه شرط ضائع؛ أن 


(۱) في (ب): كليهما. 

(۲) في (ب): لأن. 

(۳) في (ب): فصح. 

.42/7/8 يُنْظر: العناية شرح الهداٍ‎ )٤( 

(5) في (أ) و(ب): فيعتبر. والصواب ما أثبته. 
(5) ساقطة من (ب). 

0) في (ب): أكثر. 

(۸) في (ب): شروح. 

.27/10 يُنْظر: البناية شرح الحداية‎ )٩( 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


النقد واحب عليه اليوم وغدًا؛ لأن المال حال بخلاف ما إذا قال: فإن لم ينقد فلا صلح؛ لأنه 
مفيد وهو تعليق الفسخ بعدم النقد ألا ترى Ee‏ فليا 
اليوم فلم يعجل لا يبطل البيع ولم يكن الشرط معتبرا وقال: إن لم ينقده اليوم أو إلى يوم أو إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع بيننا كان معتبرا كما شرط ولهما أن كلام العاقل محمول على الفائدة والصحة 
ولو مله على الاشتراط لا يصح لما قال: فيجعل مجارًا عن تعليق انتقاض البراءة لعدم التعجيل 
أو يجعل بجحارًا عن اشتراط الخيار في الصلح ولو صرح بذلك يصح» كما في الوحه الثاني الذي 
يجيء ف الكتاب فكذلك ها هنا بخلاف الوحه الثالث في الكتاب على ما يجيء إلى هذا أشار 
في الأسرار والجامع افيه لقاضي خان. 

(والأداء لا يصلح عوضًا لكونه مستحقًا عليه) : لأنه في عين حقه فلا يصلح عوضًا 
لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل راح عونا العا" لم يكن استفادة قبل ذلك كذا 
ف سوط" ا 

(ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته) : أي: مقيد بشرط أن يسلم له 
خمسمائة في الغد فلما لم يسلم فات رضاه في الإبراء فيفوت الإبراء بفوات الشرط المقيد وذكر 
في الفوائد الظهيرية ولهما أن هذا حط بعوض وقد فات العوض فيه فيبطل الحط كما لو حط 
بشرط أن يعطيه بالباقي رهنًا أو كفيلًا فلم يعطه وبيان أن هذا حط بعوض أنه حط خمسمائة 


بشرط أن ينقد خمسمائة الغد ونقد خمسمائة في الغد تصلح عوضًا عن الحط؛ لأن الطالب 


)1١(‏ في (ب): يرى. 

؟) يُنْظر: تبيين الحقائق 43/5. 

(9) ساقطة من (ب). 

.428/8 يُنظر: البناية شرح الهداية 228/10 العناية شرح الحداية‎ )٤( 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


ينتفع به كما هو المعروف وما قال أبو يوسف رحمه ا أن النقد لا يصلح عوضًا عن الحط؛ 
EEE ES‏ الل كان رانك ANN NE‏ 
عوضاً عن الحط فيعتبر واحباً مرة أخرى ليصير عوضًا عن الحط فيبطل الحط بفواته إذ الثابت 
مرة يعتبر ثابنًا مرة أحرى إذا أفاد اعتباره ثابتًا مرة أحرى بدليل: أن من ظاهرٌ من امرأته مرارًا 
صح ا مرارًا يفيد شيئًا وهو وحوب الكفارة. فكذلك ها هنا النقد وإن كان واجبًا 
بحكم المداينة قبل الصلح إلا أنه يعتبر واحبا مرة أحرى؛ لأنه يفيد إيجابه مرة أخرى ليصير 
عوضاً عن الحط فيبطل الحط بفواته. 

فإن قيل: ما أشار إليه هنا من اعتباره واجبًا مرة أحرى ليصير عوضًا عن الحط موجود فيما 
إذا قال: أبرأتك عن خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائة غدًا قلنا: قال صدر 
الإسلام في الجامع ا عقيب التعليل لقوهما أما إذا قال: أبرأتك عن خمسمائة على أن 
قدي" ' إل خمسمائة ينبغي أن يكون الحواب هكذا أيضًا وفيه إشارة إلى أن للمنع مالا فيما 
إذا بدأ بالإبراء وثنى بالتقييد» ثم الفرق بينهما أنه متى بدأ بالإبراء فأداء الخمسمائة لا يصلح أن 
يكون عوضًا مطلقًا لكنه يصلح شرطًا فوقع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد به. بخلاف ما 


إذا بدأ بالأداء؛ لأن الإبراء حصل مقرونًا به فمن حيث أنه لا يصلح عوضًا يقع مطلمًا ومن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) ثي (ب): وبعد. 

(۳) في (ب): إثباته. 

)٤(‏ الجامع الصغير: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم» أبو اليسر» صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاريّ» ولي 
القضاء بسمرقند. انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر. له تصانيف» منها: أصول الدين» توفي في بخارى سنة 


3ه . يُنْظر: الجواهر المضيئة 270/2. 
(ه) في (): ال أن یدی. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


حيث أنه يصلح شرطًا لا يقع مطلقًا فلا يثبت الإطلاق بالشك فهي محتملة للشرط. 
(لوجود معنى المقابلة): يعني أن المعاوضة عبارة عن مقابلة الشيء بالشيء وفي الشرط 

المقابلة موجودة؛ لأن فيه/ مقابلة الشرط بالحزاء فجاز أن يستعار كلمة المعاوضة للشرط لوحود [795/] 

معنى المقابلة فيه. (أو لأنه متعارف): أي: وکن مثل هذا الشرط متعارف في الصلح بأن 

يكون تعجيل البعض مقيدًا 0 الباقي يعني أن للحواز استعمال مثل هذا الشرط في الصلح 

تين انها أن 00 كلمة المعاوضة وهي كلمة على مستعارة للشرط لوحود معنى 

المقابلة بين الشرط والحزاء والثاني: كون مثل هذا الشرط متعارفًا فيه. 
(والإبراء مما يتقيد بالشرط وإن كان لا يتعلق به): ثم اعلم أن الفرق ثابت بين التقييد 

بالشرط والتعليق به لفظًا ومعنى. أما لفظًا: فهو أن في التقييد بالشرط لا يستعمل لفظ الشرط 

صركًا وني التعليق بالشرط يستعمل صريح ‏ لفظ الشرط كان» وإذاء ومتقى» وأما معنى: فإن في 

تقييد الإبراء بالشرط يحصل الإبراء في الحال بشرط وحود ما قيد به حتى أنه إذا لم يوحد المقيد 

يعود الدين وأما ف تعليق الإبراء بالشرط: لا بوخد الإبراء أصلا ف الحال؛ لأن المعلق بالشرط 

عدم قبل وجود الشرط وذلك؛ لأن التقييد بوقت بمنزلة الإضافة إلى ذلك الوقت والإضافات 

أسباب في الحال بخلاف التعليق. حتى إن من حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد 

وقال: أنت طالق غدّاء يحنث في بمينه ولو علق طلاقه بمجيء الغد فقال: أنت طالق إذا جاء 

غد لا يحنث وبيان ذلك مستقصى في أصول الفقه للإمام ا محقق خمس الأئمة السرحسي رمه 

الله بعضه في بيان تقسيم السبب وبعضهم في بيان تقسيم العلة. ثم في مسألتنا هذه وهي ما 

1 في (ب): أو لأن. 


(۲) في (ب): يكون. 
(۳) في (): بصريح. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(إذا قال: أد إليّ غا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل) لم يستعمل صريح لفظ 
الشرط ولكن فيه معنى الشرط فلذلك TT‏ تقييدًا لا تعليقًا وتقييد الإبراء بمعنى الشرط جائز 
وتعليق الإبراء بالشرط لا يصح. حت لو قال لغريم أو كفيل إذا أديت إلى خمسمائة أو مق 
أديت إلى أم إن أديت إلي» فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا يبرئ عن الباقي» وإن أدى 
إليه خمسمائة سواء ذكر لفظة الصلح أو لم يذكر؛ لأنه صرح بالتعليق فيبطل كما لو قال: إن 
دحلت الدار فقد أبرأتك بخلاف مسألتنا فإنها صحت؛ لأنه لم يصرح فيها بالتعليق بل ذاك 
تقييد فإن قلت: ما المعنى في أن الإبراء لا يصح مع التعليق ويصح مع التقيبد وإن كان فيه 
أيضًا معنى التعليق؟ قلت: المعنى فيه هو أن في الإبراء معنى الإسقاط ومعنى التمليك. أما معنى 
الإسقاط: فهو: أن الإبراء عبارة عن إزالة حق شرعي له متعلق بالغير وكان '' نظير الطلاق 
والعتاق وكذلك من حيث الحكم فإن الإبراء لا يتوقف صحته إلى القبول كما في الطلاق 
والعتاق والعفو عن القصاص. وأما معنى التمليك فيه: فلأن الله تعالى مى إبراء الدين التصدق 
ف قوله تعالی: ول نكا ُو عْسْرَوْ مَنَرَةالَ مسر ون تصَكَف ایرد 4 [البقرة 
من:280] والتصدق عبارة عن تمليك المال. وكذلك من حيث الحكم. فإن u‏ الإبراء يرتد بالرد 
كما في سائر التمليكات. ثم التمليك امحض فباطل تعليقه بالشرط كما في تعليق البيع والهبة لما 
فيه من شبهة القمار وأنه حرام» والإسقاط المحض جائز تعليقه من كل وجه كتعليق الطلاق 
والعتاق ولا كان الإبراء مشابحة بمما جميعًا قلنا: إذا صرح بحرف التعليق لا يصح اعتبار الشبهة 
بالتمليك» وإذا لم يصرح بحرف التعليق الذي هو عبارة عن: التقييد يصح اعتبار الشبهة 

)١(‏ في (ب): سمينا. 


(۲) في (ب): فكان. 


(۳) ف (أ): فلأن. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


بالإسقاط عملا بالشبهين وتوفير لحظهما جميعًا بقدر الإمكان ولا يقال أن إبراء الكفيل 
ننه عق ME O ES E‏ 
وإن كان إسقاطًا إلا أنه لا يحلف به كإبراء الأصيل فصح تعليقه بشرط متعارف ولا يصح 

تعليقه بما ليس بمتعارف. وقد مر نظيره في كتاب الكفالة هذا كله مما أفادني أستاذي 0 


ع 


07 8 9 
رمه الله وإليه أشار في الجامع الصغير لقاضي خان أيضًا. 


(كما في الحوالة). 

يفي "+ أن الإرارة ما E E‏ الدوالة على توعين متطلقة وتقيلة . 

إلى هذا أشار الإمام قاضي خان ووحدت بخط شيخي رجه الله يعني أن: الحوالة تتقيد بشرط 

السلامة حتى لو مات الحتال عليه مفلسًا يعود الدين إلى ذمة ا لمحيل فتكون صحة الحوالة 

مقيدة بشرط السلامة حصوصًا في الحوالة المقيدة فإنه إذا أحال رحلا إلى رحل من تمن متاع 

باعه ثم فسخا البيع عادت الحوالة إلى ذمة الحيل فكانت الحوالة في تقييدها بشرط/ السلامة [795/ب] 


نظير مسألتنا: في أن إبراء الخمسمائة مقيد بشرط تسليم الخمسمائة في الغد ومستخرج البداية 


)١(‏ في (ب): لأنا: بدل: إلا أنا. 

(۲) صرح المصنّف أن ما ذكر من لفظ الأستاذ فالمراد به فخر الدين الميمرغي » وهو: محمد بن محمد بن إلياس الملقب 
فخر الدين المايمرغي تلميذ الكردري وروى الحداية عنه عن مصنفها وهو أستاذ السغناقي وعنه روى الحداية عن 
الكردري عن المصنف رحمة الله عليهم. بُنْظَر: الجواهر المضيّة 213/1, 115/2. 

(۳) في (ب): أستاذاي. 

(:) ف (أ) و(ب): رحمهما وهو لا يناسب السياق. 

(ه) ينظ ر: الدر المحتار 640/5. 


(5) ف (أ): معنى. 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


بالإبراء هذا عذر لما قاس عليه أبو يوسف بقوله: كما إذا أبرأ بالإبراء والتخريج الذي وعده هو 
في قوله: (والثالث: إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة 
غدًا) إلى آخره. 

(وهذه المسألة على وجوه): أي وحوه خمسة: فوحه الحصر فيها هو: أن رب الدين في 
تعليق الإبراء بأداء بعض الدين لا يخلو إما أن بدأ بالأداء أم لاء فإن بدأ به فلا يخلو إما أن 
يذكر معه بقاء الباقي على المديون صريكًا عند عدم الوفاء بالشرط أم لاء فإن لم يذكره فالوحه 
الأول» وإن ذكره فالوحه الثاني» وإن لم يبدأ بالأداء فلا يخلو إما: إن بدأ بالإبراء أم لاء فإن بدأ 
فالوحه الثالث: وإن لم يبدأ بالإبراء فلا يخلو إما أن بدأ بحرف الشرط أم لا: فإن لم يبدأ فالوحه 
الرابع: وإن بدأ فالوحه الخامس. 

قوله: (رحمه ال۵ فالإبراء”' فيه واقع). 

أي: بالإجماع. 

(لأنه أطلق الإبراء أولّا وأداء الخمسمائة لا يصلح عوضًا): لأن العوض ما لا يكون 
حاصلًا له وها هنا أداء الخمسمائة حاصل له لأنه واحب عليه دون إبراء بعضه وذكر الإمام 
امحبوبي أن قوله: أبرأتك عن خمسمائة إبراءً مطلقًا فإنما يصير مقيدًا من حيث إنه جعل إعطاء 
لماه نادي ار اوم لقاع بعرت كا EL‏ ارو lS‏ 
يصلح عوضًا لا يصير الإبراء مقيدّاء ومن حيث أنه يصلح شرطًا يصير مقيدًا فلا يصير مقيدًا 
بالشك. 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


(۲) في (ب): والإبراء. 


(۳) ساقطة من (ب). 


ha 


النْهَآيِة شرح الهدَايّة: كتاب الصلح 


(فوقع الشك في تقييده بالشرط): أي: في تقييد الإبراء. 

و (ففعل): أي: أخر رب الدين ديته عمن قال هذا القول أو حط عن 
دينه شيئًا حاز عليه أي جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط على رب الدين أي: نافذ 
ولازم عليه حت أنه بعد التأخير لا يتمكن من مطالبتها في الحال وفي الحط لا يتمكن من 
مطالبته بما حط أبدًَا؛ لأنه ليس بمكره لإمكانه من إقامة البينة أو التحليف فينكل» وكذلك 
الصلح على الإنكار يجوز فكان التأخير أو الحط صادرًا عن رب الدين عن طوع واختيار 
صحيح فيلزم على رب الدين موحبة غاية ما في الباب أن رب الدين مضطر في هذا التصرف 
من التأخير والحط؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لا يقر. قلنا: أن تصرف المضطر نافذ كتصرف غيره 
ألا ا أن من أصابته مجاعة فباع عينًا من أعيان ماله بطعام ليأكله كان تصرفه نافدًا وإن 
کان مضطرًا ETE‏ إذا أحر أو حط مضطرًا إلى هذا أشار الإمام المرغيناني وا محبوبي في 
شرح الجامع ا 


(يؤخذ به) أي: يؤحذ المقر بالمال في الحال. والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب): يرى. 

(۳) في (ب): وكذلك. 

.30/10 يُنْظر: البناية شرح الحداتٍ‎ )٤( 


ال ر 


النْهَاية شرح الهداِة: فصل في الدين المشترك 


- 


فصل في الأين المشترك”'"' 


أخر بيان حكم اين المشترك عن حكم الدَّين المفرد لما أن الاثنين يتلوان الواحد أ 

(وإذا كان الين بين شريكين) إلى آحره» وإنما وضع المسألة في الدّين ال 
دعوى شركة الرحلين إذا كانت في دار (فصالح أحدهما) على شيء لم يشركه الآخر فيه. وقد 
ذكر في باب الصلح في الغصب من صلح البسوط "': ولو أن رحلين ادعيا في دار دعوى 
ميراث عن أبيهما فصالح رب الدين أحدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان المصالح 
منكرًا أو مقرًا؛ لأتمما يتصادقان على أن المدعى ملكهما فإن المصالح بائع لنصيبه وتصادقهما 
يكون حجة في حقهما وذكر هذه المسألة في آخر صلح فتاوى قاضي ا وذكر 
هذا الحكم ولكن فيما إذا كان المدعى عليه منكرًا أو قال: رحلان ادعيا أرضًا أو دابة في يد 
رحل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يديه فصالحه أحدهما عن حصته على مائة 
درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه؛ لأن الصلح معاوضة في زعم 
المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وحه فلا يثبت للشريك 
AE‏ #الخلع RE E‏ عدي E‏ 


أحدها؛ لأنه إذا اشترى أحدها بنصيبه سلعة لم يشركه الآخر فيها على ما يجيء في الكتاب. 


)١(‏ العنوان: ساقط من (أ). 

(۲) ساقطة من (ب). 

5) يُنْظر: المبسوط للسرحسري 59/21. 
)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(5) في (ب): في الشك. 


النَهَآيِة شرح الهداة: فصل في الدين المشترك 


وقيد بالمصالحة (على ثوب) ليستقيم ما ذكره من حكم الخيار للقابض (بقوله: إلا أن 
يضمن له شريكه ربع الدين) ونص في المبسوط'' على أن الخيار للقابض في الصلح على 
الثوب وأما إذا صالح على نصيبه من جنس حقه من الدراهم/ أو الدنانير أو أحد نصيبيه من 
هذين الحدسين من المديون ليس الخيار للقابض وإنها الخيار لشريكه وقال في المبسوط: وكل 
عرض بين رحلين غصبه رحل واستهلكه ثم صالحه أحدهما من نصيبه على دراهم أو دنانير كان 
لشريكه أن يشاركه فيها؛ لأن الواحب بعد الاستهلاك القيمة وهي مشتركة بينهما فإنها وحبت 
بشبب واد '" وهو الغصب عوضًا عما هو مشترك بينهما وهو المخصوب فيكون شترا 
بينهماء كما لو باعا من واحد بثمن واحد وأحد الشريكين ف الدين إذا استوى نصيبه كان 
للآحر أن يشاركه في المقبوض ثم قال ولو صالحه على ثوب فلشريكه أن يرحع عليه ولكن 
للقابض عليه الخيار؛ إن شاء أعطاه نصف ذلك الثوب؛ وإن شاء أعطاه ربع قيمة العرض 
بخلاف الأول. فهناك يلزمه أن يدفع إليه نصف ما قبض؛ لأن ما وقع عليه الصلح هناك من 
جنس القيمة دراهم أو دنانير فيكون مشترگا بينهما فكان مستوفيًا لبعض حقه وذلك المستوق 
جزء عما هو مشترك بينهما فيلزمه دفع نصيبه بعينه إلى شريكه وها هنا الثوب ليس من جنس 
القيمة فكان هو بالصلح مباشرًا سبب الملك لنفسه في الثوب بنصيبه من الدين فيكون منزلة: 


بمنزلة: ما لو اشترى نصيبه من الدين ثويًا إلا أن في الشراء حق الشريك قبله يتعين في نصف 


.148 /12 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب): فقال.‎ )۲( 
ساقطة من (ب).‎ )۳( 
ساقطة من (ب).‎ )٤( 


(5) في (أ): وكان. 


[i/796] 


النْهَآية شرح الهداِة: فصل في الدين المشترك 


نصيبه من القيمة؛ لأن مبنى الشراء على الاستقصاء وف الصلح يتخير المصالح؛ لأن مبنى 
الصلح على التجوز بجون الحق فمن حجته أن يقول: إنما وصلت إلى حقي؛ لأني تحوزت ونه 
فيجوز أنت بمثل ذلك إن أردت مشاركتي فيعطيه نصف الثوب بمذه الحجة إن شاء» وإن شاء 
أمسك الثوب؛ لأنه هو المباشر لسبب ' املك وهو المعاوضة وأعطى صاحبه ربع القيمة كما في 
ا 

لع (إلا أن يضمن له شريكه) : هذا استشناء عن قوله: (فشريكه 
بالخيار) : أي: حينئذ لا حيار لشريكه في اتباع الغرم أو شريكه القابض على ما ذكرنا من 


أ 1 أ ٠‏ لجن » DO ET Ol‏ ا 20 CE ٠‏ 
(واصل هدا: أن الدين المشترك بين اثنين إدا فبض أحدهما شيئا منه): ظ 00 ١‏ 
أي: من الدين كالدراهم والدنانير» (فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض)» وهو الدراهم ظ بين اثنين ظ 


والدنانير وأما إذا أحذ بمقابلة نصيبه ثوبًا ليس لصاحبه أن يشاركه في المقبوض بل الخيار 
للقابض على ما ذكرنا في تنصيص رواية المبسوط وإشارة رواية الكتاب؛ (لأنه ازداد بالقبض) › 
أي: لأن الدين ازداد حيرا بسبب كونه منقودًا يعني فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض حق 
يساوي الساكت القابض. فإن نصيب الساكت دين؛ ونصيب القابض عين؛ والعين أفضل من 
ال 

(ولكتّه قَبْلَ المشاركة) : أي: ولكن المقبوض قبل أن يختار الشريك مشاركة القابض في 
لمقبوض والمقبوض' ' (باق على ملك القابض) وهذا الاستدراك جواب لسؤال مقدر وهو أن 
(۱) في (ب): سبب. 


(؟) ساقطة من (أ). 
(۳) في (ب): فالمقبوض. 


لال م 


النَهَآيِة شرح الهداة: فصل في الدين المشترك 


يقال: لو كانت زي ادة الدي ن بالقبض (كزيادة الغمرة 2 والولد) لما جاز تصرف 
القابض في المقبد وض. كما لا يجوز لأحد الش ‏ ريكين التصرف ف الثمرة والولد بغير إذن 
الآخر. 

(والدّين المشترك إلى قوله: إذا كان صفقة واحدة) : قيد بما؛ لأنه إذا كان عبد بين 
وطن يان تدده نسي ويد ا واد اكع معن ی كل مي 
واحدًا بألف ثم قبض أحدهما منه شيئًا لم يكن للآخر أن يشاركه؛ فيه لأن نصيب كل واحد 
منهما وحب على المطلوب بسبب آخر فلا تثبت الشركة بينهما باتحاد الصك كما لو أقرضه 
6 راسك متو E a‏ يو أن زا لكش EBL‏ 
صفقة واحدة بل ينبغي أن يزاد على هذا ويقال: إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في 
قدر الثمن وصفته؛ لأتمما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه بمائة ونصيب فلان 
بخمسمائة ثم قبض أحدها منه شيئًا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن تفرق التسمية في حق 
لان كبرق لمعا يديل 1ه للدي ل لبدو يي اها عاد ل 
اشترط أحدهما أن نصيبه خمسمائة بخية ونصيب الآخر خمسمائة سود لم يكن للآخر أن 
يشارك فيما قبضه الآحر 7م لآن السمية ق وير ليب أخرقنا عم ضيب الاجر 
وما ا ا الذي نزو ملع ا و ا ر 


(°) 


.433/8 في (أ): الثمن» وني (ب): الثمر. والصواب ما أثبته» وهو موافق لما في العناية شرح المداتي‎ )١( 
؟) في (أ): العاقدين.‎ 

(۳) في (أ): للآخر. 

(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي41/21. 

(ه) يُنْظر: قرة عين الأخيار 338/8. 


النَهَآيِة شرح الهداة: فصل في الدين المشترك 


خان اهما عل ار الع در وارد اها أن بحن مضع ولا يكرن | الشركة یز 796 
قال: ا رحمه الله يهب الغريم له مقدار حصته ويقبض أي: أحد الشريكين ثم يبرئ الغريم 
من حصته وقال أبو بكر : في النوازل: يبيع من المطلوب كما من زبيب بمقدار حصته من 
الدين وسلم إليه الزبيب ثم يبرئ الغريم عن حصته دينه ويطالبه بثمن الزبيب ويأخذ منه فلا 
يكون لشريكه في ذلك ع 
وقوله: (لأن مبنى البيع على المماكسة ): تعليل لقوله: (لأنه صار قابضًا حقه 
بالمقاصّة”'' كاملا فلو ألزمناه دفع ربع الذَّيْن يتضرر به فيتخير" القابض). 
يعني: أن المصالح بالصلح صار كأنه أبراه عن بعض نصيبه واستوق البعض فمتى يعطيه 
ربع الدين من غير خيار يتضرر به المصالح؛ لأنه لم يستوف نصف الدين لما ذكرنا أن الصلح 
غل اة كذا كرو شيع السام ا 


وقوله: (كما ذكرنا): إشارة إلى قوله: (إلا أن يضمن له شريکه)» وقد ذكرنا أن فيه دلالة 


(۱) في (ب): فأراد. 

(۲) هو: نصير بن يحبى وقيل نصر البلخي تفقه على أبي سليمان الجوزحاني عن محمد روى عنه أبو عتاب البلخي مات 
سنة 268ه. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 2 /200. 

(۴) بذلت جهدي في البحث عنه وم أجده . 

(14) يُنْظر: هذه المسألة في الفتاوى المندية 2/ 338. 

(ه) المكس: انتقاص الثمن في البياعة .والمماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين. يُنظر: 
سات الغرب:220/6, 

(5) في (أ): بالمقايضة. 

(۷) ف (ب): فيخير 

(۸) يُنْظر: تبيين الحقائق 46/5. 


سم 


النْهَآية شرح الهداِة: فصل في الدين المشترك 


علق كيان ا لتر كلائة. ر ا يصن 
الشريك القابض للشريك الساكت (ربع الذَّين). فحينئذ لم يبق الخيار للشريك الساكت 
(والاستيفاء) بالدفع أي: استيفاء دين القابض للقابض إنما حصل (بالمقاصة بين ثمن الثوب 
وبين الدّين) وهذا حواب لسؤال مقدر وهو أن يقال: ينبغي أن يكون الثوب مشترگا بين 
الشريكين لحصوله بدين مشترك. فأحاب عنه بهذا وقال: لم يكن بدين مشترك بل بدينه الخاص 
بطريق المقاصة فإن قيل: في هذا الجواب ورد سؤال آخحر وهو: أن قسمة الدين قبل القبض لا 
اقيم وق لاطي ينزي '"" ذافن ول دياه النار اقاك اليكل يوي لاون قار لخن 
إنما لا تجوز قصدًا أما ضمتًا فجائز. وها هنا وقعت قسمة الدين في ضمن صحة الشراء كما 
وقعت في المسألة الأولى في ضمن صحة المصالحة (وللشريك أن يتبع الغريم في جميع ما 
ذكرنا) وهو الصلح من نصيبه على ثوب واستيفاء نصيبه بالدراهم والدنانير وشرى السلعة 
(لكن له حق المشاركة) : أي: للشريك الساكت. (فلو سل الريك 
الساكت (له) أي: للشريك القابض رما قبض) وهو الثوب الذي هو بدل الصلح والدراهم 
والدنانير والثوب المشترى (ثم نوى ما على الغريم) بأن مات مفلسًا يعني: إذا قال الشريك 
السا كت للقابيض: إني سلمت لك ما قبضت فلا أرحع عليك بنصف ما قبضت ولكن أرحع 
على الغرم بنصيبي ثم مات الغريم مفلسًاء كان له أن يرحع على الشريك القابض قي نصف ما 
قبض أو قيمته كامحتال له بعد قبول الحوالة إذا مات الحتال عليه مفلسًا يرحع على المحيل؛ 
)١(‏ في (ب): الكلام. 


(۲) ف (): بدين. 


(۳) في (): أن. 


النْهَآية شرح الهداية: فصل في الدين المشترك 

نكلك هاهنا؛ وکر الإبطناء ٠‏ فان شك اله لك م توق الدوو على الع ولك ٠‏ أن 
يرحع على الشريك إلا أنه ليس له أن يرحع في عين تلك الدراهم وللقابض أن يمسكها ويعطيه 
مثلها؛ لأن حقه سقط عن تلل" الي" الاك فإذا نوى عاد حقه في مثله لا في عينه. 

(ولو وقعت المقاصّة بدين كان عليه من قبل) : أي: بدين كان على أحد الشريكين 
للمديون قبل الدين المشترك بأن أقدّ أحد الشريكين إن عليه ديئًا للمديون قبل ثبوت الدين 
المشترك. 

رلم يرجع عليه الشريك؛ لأنه قاضٍ): أي: مؤدٍ دينه. (لا مقتض). 

أي: لا مستوف دينه وإِنما قلنا: أن هذا قضاء لنصيبه في الدين اقتضاء؛ لأن آخر الدينين 
يصير قضاء عن أومماء؛ لأن القضاء لا يسبق الوحوب وإنما يشاركه الآخر فيما يقبض فإذا لم 
يصر بهذا الطريق قابضًا شيئًا لا يكون للآحر أن يشاركه فيه كما لو أبرأه من نصيبه أو وهبه 
0 وكذلك لو جنى عليه عمدًا بوون النفس جناية يكون أرشها 5 ف 
ا 

(ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة”" الباقي على ما بقي من السهام): حت لو كان 


.35/10 يُنْظر: البناية شرح الحدات‎ )١( 

(۲) في (ب): فله. 

(0) في (أ) و(ب): ذلك. والصواب. ما أثبته. 
(4) في (أ): العتق. 

(5) في (أ): له عليه: بدل: له. 

(5) في (ب): كذلك. 

(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي40/21. 

(۸) في (ب): القسمة. 


النْهَآية شرح الهداِة: فصل في الدين المشترك 


هما على المديون عشرون درهما فأبرأ أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة 


وللساكت للطالبة بالعشرة: 


ع 1 2 ١‏ اشا 

رولو آخر احدهما عن نصييبمه صح عند أبي يوسف رحمه الله ولا : 00 1 
يصح عندهما ): اعلم أن هدای 8 من صف ة الاحتلاف مخالف لما ذكره ْ الشريكين ْ 
الس ١‏ 


في عام ة روايات الكتب من المبس وط والأسرار والإيضاح '" وغيرها حيث ذكر فيها “52 
وول لعف قزل أن يونت نقال ی اليوط و وإذا كان اومان على برشل اف اا 
ألف درهم من ثمْن بيع حالة فأخر أحدهما حصته لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله 5 
وحاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وذكر في التتمة والذخيرة قول محمد: قي أنه يجوز 
ارا لول" أن غ ا ول بينكر فرق أن مت 2 ما خان وني 
بينهم كيف ما كان في إنشاء التأخير» وأما إذا أقرّ أحد الشريكين أن الدين مؤحل إلى سنة 
وأنكر الآخر صح إقرار المقر في نصيبه بالإجماع وهو حجة أبي يوسف ومحمد فإهما يقيسان 
إنشاء التأحيل على الإقرار بالتأحيل كذا في ا 

قوله: رحمه الله؛ (لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض) : فإن قلت: هاهنا سؤالان 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) يُنْظر: البناية شرح المداية 35/10. 
(۳) مع قول محمد: تكررت في (أ). 

(1) يُنْظَر: المبسوط للسرحسري 37/21. 
(ه) في (ب): رضي الله عنه. 

(7) في (أ): وأما إذا: بدل مخالقًا لقول. 

(۷) ساقطة من (أ). 

(۸) يُنْظر: المبسوط للسرحسي37/21. 


النَهَآيِة شرح الهداة: فصل في الدين المشترك 


أحدهما: هو أن أبا حنيفة رحمه الله لم يجعل الإبراء المطلق من أحد الشريكين قسمة الدين قبل 
القبض وحعل الإبراء المؤقت وهو: التأخير من أحدهما قسمة الدين قبل القبض مع أن في كل 
منهما تصرف لأحد الشريكين في نصيبه على وجه يخالف به وصف أحد النصيبين للآخر 
وکن به تميز حاصل لأحد النصيبين من الآخر وهو معنى القسمة كان ينبغي أن يجوز كلاهما 
أو لا يجوز كلاهما. فما وحه الفرق لأبي حنيفة بينهما؟ والثاني: ما المعنى الفقهي في عدم حواز 
قسمة الدين قبل القبض؟ قلت: أما الفرق فإنه لا يلزم في إبراء نصيبه قسمة الدين قبل القبض؛ 
لأنه لا يبقى نصيبه بعد الإبراء أصلًا والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهما وفي 
التأخير بقي نصيب كل واحد منهما في أصل الدين على حاله حتى أن الآخر إذا قبض نصيبه 
ثم حل الأحل كان للمؤخر أن ' ' يشاركه في المقبوض وما بقي مشتزكًا بينهما والباقي هو ما 
كان مؤحلًا. فلما بقي نصيب كل واحد منهما في أصل الحق كما كان أمكن أن يقال 
بالقسمة لتميز وصف النصيبين بأن أحدهما حال والآخر مؤحل وإنما قلنا: أن هذا قسمة؛ لأن 
نصيب أحدهما يصير مخالمًا لنصيب الآخر في الوصف والحكم أما في الوصف ا يقال لأحد 
لأحد النصيبين حال وللآخحر مؤحل وأما في الحكم: فإن للساكت أن يطالب المديون بنصيبه 
في الحال وللمؤحر لا والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين مخالقًا للآخر والثاني من 
الفرق بينهما أي: في جواز الإبراء وعدم جواز التأخير وحود الضرر وعدمه؛ وذلك لأن في 
تصرف المؤحر إضرار بشريكه وأحد الشريكين إذا تصرف قي نصيبه على وحه يلحق الضرر 
بصاحبه لم ينفذ تصرفه في حق شريكه كما لو كان أحد الشريكين في العبد نصيبه كان للآخر 
)١(‏ في (ب): فكان. 


9) في (: إذ. 
(۳) في (ب): فلنه: بدل: به. 


النْهَآية شرح الهداِة: فصل في الدين المشترك 


أن يبطل الكتابة وهاهنا كذلك في التأحير ضرر بجون الإبراء بيان ذلك أنه يجعل مؤونة المطالبة 
بجميع الدين على شريكه؛ لأنه إذا أحر نصيبه ثم استوق النصيب الآخر فهو يشاركه عند 
حلول الأحل في المقبوض فلا يزال' ' يفعل هكذا حتى تكون مؤونة المطالبة في جميع الدين على 
شريكه وفيه من الضرر ما لا يخفى بخلاف الإبراء» فإنه ليس في تصرفه هناك إضرار بشريكه؛ 
لأنه لا يشاركه فيما يقبض بعد ذلك وأما الجواب عن السؤال الثاني: وهو أن قسمة الدين قبل 
القبض إنما لا تجوز لانعدام حد القسمة لعدم شرطها وهو وجود النصيبين فصاعدًا حسًا 
وذلك؛ لأن القسمة تمييز وما في الذمة لا يتصور فيها ايد" وقي العين القسمة بجون التميبز 
لا تحصل ”" فإنه لو كان بين رجلين صبرة طعام وقالا: اقتسمنا على أن هذا الجانب لي 
والجانب الآخر لك لا يجوز فهاهنا أولى: ولأن في القسمة تمليك كل واحد منهما نصف نصيبه 
من شريكه عوضًا عما يتملكه عليه وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز؛ لأن في 
ذلك نقلا للوصف من محل إلى محل آحر قصدًا والانتقال على الأوصاف محال والدين وصف 
قرفي أن ال يضور او عد اة إل هذا ارق اممو وا لقاع 
لو التعليل في هذه المسألة في جانب أبي حنيفة ا قسمة الدين قبل القبض وقال: 


عامة مشايخنا يحتجون في المسألة أن التأحير يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض وأنه محال إلى 


)١(‏ في (ب): يزل. 

(۲) في (): تمييز. 

(۳) ف (أ) و(ب): يحصل. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق. 
(1) يُنْظر: المبسوط للسرحسري 70/13 . 

() ينظر: تبيين الحقائق 48/5. 

5) في (أ): يلزم. 


النْهَآية شرح الهداِة: فصل في الدين المشترك 


أن قال: وهذا كلام ظاهر الاحتلال؛ لأن أبا يوسف ومحمدًا رحمهما الله يقولان التأحيل لا 

يوحب القسمة؛ لأنه تصرف ف المطالبة فأصل الدين يبقى على ما كان مشتركًا بينهما 

وبالتأحير يتغير صفة نصيب/ أحدهما بأن لا يبقى مطالبًا به للحال وتغير صفة النصيب لا يدل [797/ب] 
على انقطاع الشركة ألا تی" : أن أحدهما لو أقرّ بأن نصيبه لفلان صح وقد تغير صفة الملك 

فإنه كان مضافًا إليه والآن صار مضافًا إلى غيره وكذلك لو كان عينا لا يحتمل القسمة فوهب 

أحدهما نصيبه لأحنبي وسلم صح والشركة باقية وقد يغير المالك وتغير الصفة؛ لأن حكم المبة 

يخالف حكم المشتري. ولكن الإمام المحقق خمس الأئمة السرحسي رمه ا ف ا 

احتار هذا التعليل المذكور في الكتاب. وقال: وإنما قلنا: أن هذه قسمة؛ لأن نصيب أحدها 

يصير مخ الما لنصيب الآخر في الوصف والحكم» والقسمة ليست إلا هذا. فإن القول ما 


(O. 
قالت حدام 1 لك اك هك نك اك كم‎ 


(والاستئجار بنصيبه قبض:: صو المسألة ما إذا كان لرحلين على رحل ألف درهم 


)١(‏ في (ب): يرى. 

(؟) ساقطة من(أ). 

099 يُنْظَر: المبسوط للسرحسي 38/21 

)٤(‏ هي حذام بنت الريان وَقعت بين أبيها وَبين عاطس بن علاج بن ذي اللحتاح حَْب فتحاجزا لما عضهما الْقرح 
ورجع كِلَاهْمًا إل عسكره ثم إن الريان هرب من ليلته فسارها والغد وَلا يلوي على شَيْء فَلَمَا أصبح عاطس أتبعه 
ُرِسَانًا حى إذا قربوا من الْمَكان نبهوا القطا فطار مُقبلا و أُصْحاب الريان فَقَالَت حذام لو ترك القطا لَيْلّا لنام 
فَرَقَضمُوا فوا وأخلدوا إل الْمضَاجِع فَقَالَ دميس بن ظا م الأعصري (الواض): (إذا قالّت حذام فصدقوها... فَإِن 
القؤل ما قَالَت حذام) فارتحلوا حَقی لاذوا بواد قريب مِنْهُم فوجدوهم قد امتنغوا فَرَجَعُوا وَقيل فَائِله جيم بن صّعب 
وحذام امرأته وَهِي قد خوفته بيات الْعَدو فكذبما ثم بيتوها فنجا مِنْهُم فَقَالَ ذَّلِكِ يضرب في تَصُدِيق الرحل أَحَاهُ 


عند إخباره. يُنظر: المستقصى في أمثال العرب (1/ 340)» بجمع الأمثال (2/ 106). 


النَهَآيِة شرح الهداة: فصل في الدين المشترك 


فاستأجر أحدهما بنصيبه من الألف دارًا من الغريم سنة وسكنهاء فأراد شريك المستأجر اتباعه 
فإن له ذلك؛ لأنه صار مقتضيًا نصيبه وقد قبض ما له حكم المال من كل وجه؛ لأن ما عدا 
منافع البضع من المنافع جُعل مالا من كل وجه عند ورود العقد عليها حتى لم يثبت الحيوان 
ديئًا في ا عن النفقة كما في غيرها من الأموال. كذا في مبسوط 0 شيخ الإسلام. 
وذكر الإمام خمس الأئمة السرحسي رجه الله في المبسوط 1 بعد ما ذكر أن الاستثجار بمنزلة 
القبض حتى أن للآخر أن يرحع على المستأحر بنصف نصيبه قال: وروى ابن ماعة عن محمد 
رحمه الله هذا إذا استأحر أحدها بخمسمائة أي مطلقًا من غير إضافته إلى نصيبه من الدين ثم 
صار قصاضًا بنصيبه فأما: إذا استأحر بحصته من الدين لم يكن للآخر أن يرحع عليه بشيء 
وجُعل هذا بمنزلة النكاح؛ لأن المنفعة ليست بمال مطلق. فإذا كان بدل نصيبه المنفعة لا يضمن 
باعتباره مالا مطلقًا لشريكه وكذا الإحراق. وف بعض النسخ الإصداق» ولكن في المبسوط 
وغيره. 

روكذا ” الإحراق ): وي المنظومة 3 لف على زيد لعمرو وعمر» أحرق عمرو 
ثوب زيد بشرر)؛ ولأنه عطف عليه قوله والتزوج به إتلاف فيجب أن يكون المعطوف غير 


المعطوف عليه ولا يوحد ذلك في لفظ الإصداق قبل» صورة المسألة المحتلف فيها ما إذا رمى أ 0 ! 


ست نت چ الخ بحل ےک عم 


بالنار على ثوب المديون فأحرقه. وأما إذا أحذ الثوب ثم أحرقه فإن للشريك الساكت أن يتبع EEE‏ 


.436/8 يُنْظر: العناية شرح المداية‎ )١( 

نظن الوط لس 43/21 

(۳) في (ب): ذكر: بدل: وكذا. 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(ه) منظومة في الفقه: لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» بحم الدين النسفي > ينْظّر: الجواهر المضيّة 
1 : تاج التراحم (ص: 220). 
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ا حرق بالإجماع؛ لأنه حينئذ يكون الاستهلاك بعد الغصب وذكر حكم الغصب بأنه بمنزلة 
قبض حصته من الدين فيرحع عليه الشريك بدفع الدين إذا كان الثوب يساوي خمسمائة 
بالإجماع وما ذكر في المبسوط في تعليلهما يدل على صحة هذا القيد فإن محمدًا يقول: أنه 
عاق عانقا ديفا اول ا لطيو الكو ازاك a ENE‏ 
بطريق المقاصة فيجعل الحرق مقتضيّاء وقال أبو يوسف: لا يرحع عليه بشيء؛ لأنه متلف 
شية انمو ل افايض # لاط زان تقاف عاو" E‏ لودع قا القن 
المديون حت سقط نصيبه من الدين لم يكن للآخر أن يرحع عليه بشيء »فكذلك إذا جنى 
على ماله بالإحراق. 

(والعَرَوُحُ به): أي: التزوج بنصيبه من الدين. (إتلاف ): حتى لا يرحع الآحر على 
المتزوج وما قيد بنصيبه؛ لأنه لو تزوج أحد الشريكين المديونة على خمسمائة ونصيبه 
خمسمائة ولكن لم يضف إلى الدين فإن ثمة يتبع الساكت الزوج؛ لأن الزوج صار مستوفيًا 
نصيبه بطريق المقاصة فيرحع الساكت عليه ولا كذلك إذا ” أضاف العقد إلى الدين؛ لأن 
النكاح تعلق به فيسقط بنفس القبول فصار بمنزلة الإبراء. وهناك لا يتبع فكذا هنا كذا في 


0 )°( 


)١(‏ في (ب): قاضياً. 
(۲) في (ب): فكان. 
(9) في (أ): التزويج. 
)٤(‏ تكررت في (أ). 
(ه) بُنْظَر: البناية شرح المداية36/10. 
(7) ساقطة من (أ). 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في الدين المشترك 
5 , ا 0 
(في ظاهر الرواية) : هذا احتراز عما روى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: أن 
للآخر أن يشاركه فيضمنه نصف نصيبه من الدين كذا في المبسوط 5 وذكر في ا ولو 
كان دين بين شريكين على امرأة فتزوحها أحدها على حصته من الدين فقد احتلفت الرواية 
عن أبي يوسف ففي رواية يرحع بنصف حقه من ذلك؛ لأن القبض وقع بطريق المقاصة كما في 
بدل البيع وني رواية لا يرحع وهو قول محمد؛ لأن ما سلم له لم يكن المشاركة فيه فالدين وإن 
صار مقبوضًا لكن لابد من النظر فيما سلم فإذا لم يسلم له شيء/ يمكنه المشاركة فيه ولم يظهر [798/] 
معنى الزيادة له فلا يرحع كما لو أبرأً. 
(وكذا الصلح) : معطوف على قوله: والتزوج له إتلاف أي الصلح (عن جناية العمد) 
إتلاف أيضًا حتى لم يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأنه ما صار مستوفيًا مضمونًا أو شيئًا قابلًا 
E‏ اهنال مانا شيع #اسركرة كر ان رسع E‏ وركذا المعو .رقا 
وقيل: اقيق ا الس لأن في جناية الخنطأ يرحع. ولكن لفظ الإيضاح مطلق غير 
مرضي لحيل بو اناا فقان :بون ع 7" الولاانك ا و ا کر 
)١(‏ هو: بشر بن الوليد بن خالد» أبو الوليد» الكندي. والكندي نسبة إلى كندة بكسر الكاف. قبيلة مشهورة باليمن. 
فقيه حنفي» قاضي العراق. وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة: وعنه أذ الفقه. مع مالگا وحماد بن زيد 
وغيرهما. يُنْظَر : الجواهر المضيّة (166/1)» تاريخ بغداد (80/7). 
0) في (أ): رح. 


(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 42/21. 

.36/10 يُنظر: البناية شرح الحداية‎ )٤( 

(ه) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 40/21. 

(5) في (أ): العبد. 

(۷) الشّخ: وهو كسر الرأس من حَدٌ دحل. يُنْظَر: طلبة الطلبة 1: 165. 

(۸) الموضحة هي: التي تقشر الحلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم» وهي التي يكون فيها 
القصاص خاصة» لأنه ليس من الشجاج شيء له حد ينتهي إليه سواها. يُنْظَر: لسان العرب 2/ 635. 
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حصته لم يلزمه لشريكه شيء؛ لأن الصلح عن الموضحة بمنزلة النكاح. 

(وإذا كان الملّمْ بين شريكين): أي: لمسلم فيهء (فصالح أحدهما من 
نصيبه)؛ أي: من المسلم فيه » (على رأس المال) » أي: صالح أحد ري المسلم مع المسلم 
إليه على أن يأحذ نصيبه من رأس المال ويفسخ عقد السلم في نصيبه» (لم يجز عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله) . أي: بدون إجازة الشريك الآخر أما إذا أحاز صلحه 
فيجوز عندهم جميعًا وذكر هذه المسألة في المبسوط 7 في وسط الباب الأول من كتاب البيوع 
فقال: وإذا أسلم الرحلان إلى رحل في طعام فصالحه أحدهما من نصيبه على رأس ماله فالصلح 
موقوف عند أبي حنيفة وحمد رحمهما الله '' فإن أجازه الآخر جاز وكان المقبوض من رأس 
الملل مشتركاً بينهما وما بقي من طعام السلم مشتركا بينهما وإن لم يجزه فالصلح باطل. وعند 
أي يوسف الصلح جائز بين المصالح والمسلم إليه؛ لما أن الصلح عن المسلم فيه على رأس المال 
كالصلح عن سائر الديون على أي بدل كان عنده ثم أحد ربي الدين إذا صالح عن نصيبه مع 
المديون على بدل جاز الصلح ويخير الآخر بين أن يشاركه في المقبوض وبين أن يرحع على 
المديون بنصيبه من ذلك الدين كذلك هاهنا. وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: في هذا 
الصلح قسمة الدين قبل القبض وذلك لا يجوز وبيانه إن كان صلحه عن نصيبه خاصة لا 
لكر اق N‏ لقي نلق تسن مزاع راقن :فيط وان ll E‏ 
النصف من النصيبين جميعًا لا يكن تصحيحه بجون إجازة الآخر لتناوله نصيبه. 

وقوله: ربما إذا اشتريا عبدًا فأقال أحدهما: أي: يجوز بدون رضى الآخر فيجحب 
)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي147/12. 


؟) ساقطة من (ب). 
(۳) في (أ): ولهذا. 


الالال م 


أحث بكو جنب دس جد شر د 


کک متك كلها عاص نه 


1 

: 

١‏ 2 ع 
' عبدا فأقال 
1 

1 

1 

1 
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أن يكون هنا كذلك بخلاف شراء العين حجواب | لقوله وما إذا اشتريا عبدًا فأقال أحدهما فإن 
العين هناك كان موجودًا حسًا ومعاينة قبل العقد» وكان محلا لتصرف كل واحد منهما بالفسخ 
إلا أن يكون ثبوت ولاية التصرف فيه لكل واحد منهما بالعقد. فلهذا أحاز الفسخ من كل 
واحد منهما (في نصيبه) كأنه كان منفردًا به. وهاهنا المسلم فيه لم يكن موجودًا قبل العقد 
وحواز التصرف باعتبار وحوده بالعقد وكان كل واحد منهما في التصرف كشطر العلة؛ 
وشطر العلة لا ينبت شيء من الحكم مالم يتم ذلك (بإجازة الآخر) كالمعتقة بين الرحلين 
تزوحها أحدهما لا يصح؛ لأن الولاية تثبت بالولاء؛ والولاء بكمال العتق وكماله يثبت بمما 


(١ 1 1 ٤ 
E EE E ذاعم أبانعذاء أحدشاء‎ 


ذات وصفين ينعدم بانعدام أحدهما. 

وذلك لأن العقد في باب السلم أصل لوحود المسلم فيه؛ لأنه بالعقد يقبت ديئًا في الذمة 

وكذلك في الرفع يكون أصلًا بنفسه لسقوط السلم (بخلاف شراء العين) فإن العين أصل 

E 

لوحود العقد. فإن العين مالم تكن موحودة لا يوحد العقد وإن تعاقدا فكذلك عند الرفع 

تكون العين أصل لصحة الرفع عنه فإذا كان العين أصلا والعين مشترك ذو أنصباء ملك كل 

واحد بنصيبه؛ لأن ملك العين علة لنفاذ التصرف فيه من المالك فكانت العلة تامة. فأما هاهنا 
ر ) (0 .> 

الشركة في السلم فاعتبر أبو حنيفة رحمه الله جانب العقد لا حانب الدين وما 2 قاله أبو 

)١‏ في (ب): فكان. 

(۲) في (): بعد. 

0) ف ا): تعاقد. 

)٤(‏ في (ب): وكذلك. 


() في (ب): رضي الله عنه. 
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يوسف 00 ظاهر؛ لأن السلم دين كسائر الديون وما قاله أبو حنيفة ومحمد رحمها الله 
أدق في الفرق كذا في المبسوط والأسرار''". 

(لأن المُسْلَّم فيه صار واجبًا بالعقد) : أي: موحودًا به. (قالوا: هذا إذا خلطا رأس 
المال) » وعقدا مع المسْلّم إليه عقد السّلم وأما إذا لم يخلطا فصلح أحدهما على رأس المال 
بدون إجازة الآخر جائز من غير حلاف. اعلم أن هذا الاحتلاف بين المتأخرين/ في أن [798/ب] 
اختلاف المتقدمين في صورة خلط رأس المال أو على الإطلاق إنما نشا بسبب وضع المبسوط 
فإن محمدًا رحمه الله ذكر هذه المسألة في البيوع على هذا الاختلاف مع ذكر الخلط» ‏ وذكر 
أيضًا في كتاب الصلح في باب الصلح في السّلم مع تصريح عدم الخلط وقد ذكرنا صورة ما 
ذكر في بيوع المبسوط قبل هذا. وأما صورة ما ذكر في كتاب الصلح 9 منه فقال: وإذا أُسْلَم 
رحلان عشرة دراهم في كر حنطة فنقد هذا من عنده خمسة وهذا من عنده خمسة ولم يخلطا 
العشرة ثم صالح أحدهما على رأس ماله وأحذه فهو جائز. ولا يشركه الآحر فيه في قول أبي 
يوسف؛ لأن أصل رأس المال لم يكن مشتركا بينهما ولم يذكر قول أبي حنيفة ومحمد في هذا 
الكتاب أي: في كتاب الصلح وذكره في كتاب البيوع ثم قال: فمن أصحابنا من يقول هذا 


على الخلاف أيضًا إذ لا فرق بين أن يكون رأس المال الذي نقداه مختلطًا بينهما أو غير مختلط 


)١(‏ في (ب): فما. 

(۲) ساقطة من(أ). 

(۳) يُنْظر: تبيين الحقائق 49/5. 

)٤(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي51/21. 
() قال فمن: تكررت في (ب). 
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IEEE SEY نذا‎ E ليوات آل‎ E mn 
المسألة وعلى الطريق الذي قلنا أن وحوب المسلم فيه باعتبار عقدهما وكل واحد منهما كشطر‎ 
العلة. الجواب ي الفصلين واحد أي: الاحتلاف في الفصلين ثابت. وعلى الطريق الذي قلنا‎ 
أن تحويز صلح أحدهما يؤدي إلى أن يبطل حق رب السلم عن المسلم فيه ويتقرر برأس المال ثم‎ 
يعود في المسلم فيه هذا الجواب قولهم جميعًا؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع‎ 
المصالح في المقبوض وليس له حق المشاركة ها هناء إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس‎ 

لمال ثم قال: ولو لم يأحذ من رأس المال وقبض شيئًا من السلم شاركه صاحبه فيه؛ لأن طعام 
السلم وحب بالعقد مشتركًا بينهما والعقد صفقة واحدة» فيشارك أحدهما صاحبه فيما يقبض 
فق الد ا ينما 

قوله رحمه الله : (وعلى ”“ الوجه الأول) إشارة إلى قوله: (أنه لو جاز في نصيبه 
خاصة يكون قسمة الدّين في الذمة) إلى أن قال: (والعقد قائم بهما وعلى الوجه 
الثاني): إشارة إلى قوله: (ولأنه لو جاز 7 لشاركه في المقبوض على الاتفاق) أي: على 
الجواز. والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): الاختلاف. 
(۲) ساقطة من (أ). 
(۳) في (ب): فعلى. 
(5) في (): أجاز. 
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فصل في التّخارُج" 


£ ت 5 E:‏ 5 )"( 50 00007 ع ع 2 2 ع 5 
آخر هذا؛ لان هذا أقل وقوعا في الصلح لان أحذا لا يرضى أن يأحذ ما هو مجهول 
ا ١‏ 4 1 1 
القدر في نصيبه والظاهر أن ما أحذه قليل من نصيبه؛ لان عرض باقى الورثة في هذا ذلك 
غالبًا مع أن الصلح شنط :ذلك يا فيحتاج هاهنا إلى معرفة التخارج» لغة» وشرعًا وسببه › 


3 


وشرطه. 

أما لغة: فالتخارج التناهد وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه 
کا ا وأما في اصطلاح أهل الشرع: هو عبارة عن إخراج أحد الورثة عما 
يستحقه من التركة مال يدفع إليه وي المبسوط : وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كداع لد الراك رن e E Sas ANAS E‏ 
ال n‏ رن E E a a a‏ 


بعضها وأن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس إذا كان ما أعطوه وق الذي صولح 


)١(‏ العنوان: ساقط من (أً). 

9؟) لأن هذا: ساقطة من (أ). 

(۳) في (أ): عوض. 

)٤(‏ الصّحاح هو: تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوق: 393ه إمام في علم 
اللغة؛ وخطّه يضرب به المثل في الحسن» حقق كتاب الصّحاح أحمد عبدالغفور عطار وطبعته دار العلم للملايين في 
لبنان. يُنْظر: كشف الظنون 2/ 1073 . 

() بنْظر: 546/2. 

(5) يُنظر: المبسوط للسرحسي136/20. 

(۷) ساقطة من (ب). 

(۸) في (أ) و(ب): يكون. والصواب ما أثبته. 


مص 


تلك = س = = = 
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عنه من جنس الدراهم والدنانير وأن تكون”' أعيان التركة معلومة على قول لبعض بأنما من أي 
جنس هي عند الصلح على المكيل والموزون. 

قوله: (لأنه أمكن تصحيحه بيعًا) : وإنما تعين البيع فيه للجواز دون الإبراء عما زاد من 
نصيبه؛ لأنا لو قلنا بالإبراء يلزم الإبراء عن الأعيان غير المضمونة وهو لا يصح فتعين البيع» فإن 
لما أن معرفة مقدار الحصة في البيع شرط وفي هذا الصلح معرفة ذلك ليس بشرط بالاتفاق ذكره 

٠ 00‏ ا 0 
ق اله “كلع تي كذلك] إلا أن هدا اليح لا متاح افيه إل المع ويها الم بعلم 
البائع والمشتري مقداره إذا كان لا يحتاج فيه إلى التسليم جائزء ألا تربى ”: أن من أقرٌ أنه 
غصب من فلان شيئًا أو اق أن فلانا أودعه شيئًا ثم أن امقر اشترى ذلك الشيء من المقر له 
UE‏ 1 

حاز وإن كانا لا يعرفان مقداره كذا ها هنا » كذا في الذحيرة وهذه هى المسألة التى ذكرها في 


في آحر ما نحن فيه في الكتاب بقوله: ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير 


ل 00 
1 

5 00 . 2 چ 5 عن 1 هيه 1 
(وفيه اثر '' عتمان طي: إلى آخره روي عن عمر وابن دينار أن إحدى ١‏ 0 
نساء/ عبدالرحم ن بن عوف نه صالحوها على ثلاثة وثمانين ألمًا على أن أخرجوها من ]779 


)١(‏ في (أ) و(ب): يكون. والصواب ما أثبته. 
؟) يُنْظر: تبيين الحقائق 50/5. 

9) في (ب): بيع. 

)٤(‏ في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 
(ه) يُنْظر: تبيين الحقائق 50/5. 

() ل أقف عليه بمذه اللفظ. 


الال ر 
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۲ 


( . 
في ميراتها 
منه. ثم صا حوها على الشطر وكان له أربع نسوة وأولاد فحظها ربع الثُمن جزء من اثنين 


وثلاثين جزءًا فصا حوها على نصف ذلك وهو: جزء من أربعة وستين جزءًا وأحذت بمذا 


0 لامر ترق نه 1 1 ) 
الميراث. وهي تماضر كان طلقها في مرضه فاخحتلفت الصحابة رضي الله عنهم 


الحساب ثلاثة وثمانين ألقًا. ولم يفسر ذلك في الكتاب» وذكر في كتب الحديث ثلاثة وثمانين 
ألف دينار. فهذا دليل ثروة عبد الرحمن بن عوف ذه ويساره وكان قد قاسم الله تعالى ماله 
أربع مرات في حياته تصدق في كل مرة بالنصف وأمسك النصف » فهو دليل على أنه لا بأس 
بجمع المال واكتساب الغنى من حله. فابن عوف من علية الصحابة من العشرة الذين لهم شهد 
رسول الله ات باللحنة وأيّد هذا القول قوله الكيقة: «نعم امال الصاح للرحل الصاح ». 
ولكن مع هذا ترك الجمع والاستكثار وإنفاق 58 الملل في سبيل الله تعالى أولى فهذا الطريق 


)١(‏ تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية زوج عبد الرحمن بن عوف» سكنت المدينة وأدركت سيدنا رسول 
الله يك وهي أم أبي سلمة بن عبدالرحمن الفقيه. يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 56» تاريخ دمشق لابن 
عساكر 69/ 79. 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ب): صلی الله عليه. 

(4) أخرحه أحمد (197/4: 202)»ح:17763)» والبخاري (112/1)» كتاب الأدب المفرد »باب المال الصاح 
للرحل الصاح حديث (299)» والحاكم في المستدرك ( 3/2)كتاب البيوع» ح:(2130)» من طريق موسى بن 
علي» عن أبيه» أنه مع عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله َقّ: «يا عمرو نعم المال الصاح مع الرحل 
الصالح». 
وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم» وفي الثاني: صحيح على شرطهماء ووافق هالذهبي في 
الموضعين. 
وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (1891/4). 


(ه) في (أ): فانفاقي. 


لل __ا بيس 
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ا لله اا لنفسه بقوله: «اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكينًا واحشرني في 
زمرة ل" 3 حديث عبد الرحمن ما يدل عليه فإن النبي اتان قال له يومًا: ما بطأ 
بك عني يا عبد الرحمن؟ قال وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: إنك آحر أصحابي لحوقًا بي يوم 
القيامة» وأقول أين كنت فتقول منعني منك المال كنت محبوسًا محاسبًا ما تخلصت إليك حتى 
الآن2 غير أن الذي أي: غير أن الوارث الذي .يذه بقية التركة إن كان حاخدًا أي: لكون 
التركة في يده يكتفى بذلك القبض أي: بالقبض السابق والأصل في هذا أنه متى تحانس 
القبضان ناب أحدها مناب الآخر يعني: أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبض ضمان أما إذا 
احتلفا ينوب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب غير المضمون عن المضمون وإن كان مقرًا لا 


بد من تحديد القبض وهو: الانتهاء إلى مكان يتمكن من قبضه. 


)١(‏ أخرحه الترمذي 499/4, كتاب الزهد: باب جالسة الفقراء ح:(4126)» وعبد بن حميد في المتتخب من المسند 
ص 308. رقم 1002. والخطيب قي تاريخ بغداد 11/4» كلهم من طريق يزيد بن سنان عن أب المبارك عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: أحبوا المساكين فإني معت رسول الله ##يقول: "اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني 
واحشرني في زمرة المساكين". ومن هذا الطريق أورده ابن الجوزي في الموضوعات 141/3» وقال: هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله . 
وقال البوصيري في الزوائد 275/3: هذا إسناد ضعيف» وأبو المبارك لا يعرف امه وهو مجهول ويزيد بن سنان 
التيمي أبو فروة ضعيف. 
وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي في اللآلع 324/2», فقال: ويزيد بن سنان قال فيه أبو حاتم: محله الصدق» قال 
الزركشي في تخريج أحاديث المختصر: أساء ابن الجوزي بذكره له في الموضوعات اه. 
وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: اللهم أحيني مسكيئًاء أخرجه الحاكم 2322/4 والبيهقي 7ء كلاهما من 
طريق حالد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


(۲) أخرحه أبو نعيم في الجلية (99/1). 
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وقآل أن :لتخي" ع کت خرص ری بی ال ا بكرف و کا 
الشيء في يده بالوديعة أو بالعارية فباعه المالك منه فها هنا يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب 
القبض الأول عن الثاني. فإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه الآن يصير قابضًا بالتخلية فلا 
بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه حت لو كان ما أعطوه أقل من نصيبه أو كان مساويًا 
لنصيبه أو لا يعلم مقدار نصيبه من الدراهم م يجز الصلح. أما في صورة المساواة؛ لأنه يبقي 
العروض خالية عن العوض وف الأقل كذلك؛ لأنه يبقي العروض وبعض الدراهم خالية عن 
العوض فتعذر بحويز هذا الصلح بطريق المعاوضة وتعذر تصحيحه بطريق الإبراء عن الباق ي؛ 
لأن التركة عين؛ والإبراء عن الأعيان باطل وأما في صورة عدم العلم بنصيبه أيضًا كذلك لم يجز 
الصلح؛ لأن هذا الصلح فسد من وحهين: فيما إذا كان مساويًا لنصيبه: وفيما أحذه هو أقل 
من نصيبه وصح من وحه وهو: فيما إذا كان ما أحذه أكثر 5 العبرة الجانب الفساد 
وقال الحاكم ‏ أبو الفضل رحمه الله إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه من الدراهم وعلى أقل 
من نصيبه من الدراهم حالة التصادق. أما حالة المناكرة بأن ادعت امرأة ميراثها على ورثة 


زوحها فصا حوها وهم حاحدون أتما امرأة ا ميت على أقل من نصيبها من المهر ومن الميراث 


)١(‏ هي: خلاصة الدّلائل في تنقيح الْمسَائْل شرح على صر الْقَدُورِيَ للإمّام حسام الدّين: عَلِيَ بن أخمد بن مكي 
الرازئ. توفي سنة 598 ه يُنْظر: الجواهر المضيّة 1/ 353. 

6 مجمع الضمانات217/1. 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (ب): فكانت. 

(ه) هو: تُحَمّد بن حمد بن أَحْمَد بن عبدالله بن عبد الحيد بن إماعيل المروزى أَبُو الفضل البلخ ي الشهير بالحاكم 
الشهيد» من أكابر مُقَهَاء الَتَفِيّة ولي قَضَاء ُخَارى توفي شَهِيدًا سنة 334 ه. يُنْظَر: الجواهر المضيّة (2/ 112)» 
هدية العارفين (2/ 37). 


مص 
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فالصلح جائز؛ لأن حالة المناكرة المعطي يعطي المال لقطع المنازعة ويفدي به يمينه فلا يتمكن 
لبا E‏ 
(احترارًا عن الربا): لأنه لا يمكن تحويز الصلح بطريق الإبراء لأن الإبراء عن الأعيان 
باطل؛ لأن الإسقاط إنما يستعمل في الديون لا في الأعيان. وها هنا عين فتعين تحويزه بطريق 
المعاوضة ولا يمكن ها هنا؛ لأنه يبقى شيء من التركة بلا تمن في ضمن المعاوضة فيكون ربا › 
فلا بد من أن يزيد على نصيبه حت ينتفي الربا كذا في د الإسلام. 
رولو كان بدل الصلح عرضًا جاز مطلقا) : أي قل أو أكثر ود التقابض في المجلس أو 5220506 
لم يوجد. 
(على أن يخرجوا المصالح): بكسر ال-لام على صيغة امم الفاع ل 
(عغم): أي: عن الدي ن (فالصلح باطل): أي: في الكل ا العدين [799/ب] 
والدين جميعًا. أما حصة الدين فلكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين. وأما حصة العين: 
فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حصة العين أيضًا لاتحاد الصفقة» وهذه المسألة 
ترد نقضًا على أبي يوسف ومحمد فيما إذا أسلم حنطة في شعير وزيت فإنمما مالا يصح في 
حصة الزيت ويفسد في حصة الشعير. وها هنا أفسد الكل. هذا ما يحفظ كذا في مبسوط 


(5 ٠ 
5 شيخ الإسلام‎ 


.427/6 يُنْظَر: قرة عين الأحيار 394/8, الفتاوى اندي‎ )١( 

(۲) يُنْظر: تبيين الحقائق 51/5. 

(۳) في(أ) يوحد في الحامش العنوان التالي: مطلب في أن الإبراء عن الأعيان باطل. 
)٤(‏ يُنْظر: تبيين الحقائق 51/5. 
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على (أن يبرأ الغرماء منه): أي: من نصيبه من الدين. (فلا يرجع عليهم): أي: 
على الغرماء وهم المديونون. 

(وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة) : أما في الوحه الأول: فإن بقية الورثة لا يمكنهم 
الرحوع على الغرماء وف الوحه الثاني: لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة والنقد 
حير من الدين. (والأوجه: أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه) وف الذحيرة : وإن أرادوا 
إدخال الدين في الصلح فالوحه أن تستقرض المرأة منهم مثل نصيبها من الدين؛ ثم تحيلهم 
بذلك على الغريم لتعطيهم من نصيبها ويقبل الغرم ذلك ثم يصالحوها عن بقية المال فيصير 

(قيل:لا يجوز لاحتمال الربا): وهو قول الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله 
فقال: لا يجوز الصلح على المكيل والموزون لما كان فيه من احتمال الربا بأن كان في التركة 
مكيل أو موزون ونصيبها من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل. 

(وقبل: يجوز) : وهو قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله وقال: 0 يحوز هذا الصلح؛ لأنه 
فحيل انول تركوة ىق ی کی ل افراع ن كان سمل أن يكون نصيبهما من 
ذلك أكثر من بدل الصلح أو أقل فيكون فيه احتمال الاحتمال» وذلك لا يكون معتبرا كذا في 


. )2( إل 5 5 
الذخيرة . وذكر في فتاوى قاضي حان والصحيح ما قاله الفقيه ابو جعفر؛ لأن الثابت ها 


)١(‏ تي (ب): لبقية. 
؟) يُنْظر: الفتاوى الهندتٍ 428/6. 
6) في (ب): فقال. 
9 “عائظة مز ري 
)٥(‏ يُنظر: الفتاوى ال هندية 428/6. 
(5) يُنْظر: قرة عين الأخيار 398/8. 


r  للللس‎ 
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هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر. 

(والأصح أنه يجوز؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة) : فإن نفس الجهالة غير مانعة لجواز 
البيع بل الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة. ألا ترى”": أنه لو باع قفيرًا من صبرة يجوز البيع مع 
O‏ نواد اعون مه سكين N‏ اديت لاعت قا ريون 
البيع (لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة)؛ لأن المسألة موضوعة فيه حتى لو كان 
بعض التركة في يد المصالح ولا يعرفون ما مقداره لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى التسليم فيفضي إلى 
عة كا ى وط هيخ اوسا 

روإن كان على الميت دين مُستّغرق لا يجوز الصلح ولا القسمة ): وذكر 


الصلح على ْ 

ا e‏ 1 ج ذ ذ دون الك + ' 
2 فتاوى قاضى حان فإن كان على المت دين فصو لحت المرأة عن ثمنها على شىء لا يجوز | 1 
ب 7 1 | لمستغرق 1 


هذا الصلح؛ لأن الدين القليل يمنع حواز التصرف ف التركة فإن طلبوا الجواز فطريق ذلك أن ' EES‏ 
يؤدوا دين الميت من مال آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحو ما قلنا؛ لأن الكفالة 
بشرط براءة الميت حوالة فتخلو التركة عن الدين ويجوز الصلح (وذكر الشيخ الكرخي”' رحمه 


)١(‏ في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(۳) يُنظر: العناية شرح المداية 8| 444. 

.269 /4 يُنْظر: الفتاوى المندية‎ )٤( 

(0) هو: عبيد الله بن الحس- ين الكرحي» أبو الحسن فقيه» انتهت إليه رياس ة الحنفية بالعراق. مولده قي الكرخ 
ووفاته ببغ ‏ داد سنة 340ه. انطر: الجواهر المضيّة 337/1. طبقات الفقهاء 2142/1 تاريخ بغداد: 
40 .-. 


النْهَآيِة شرح الهدايَة: فصل في التخارج 


رحمه الله" في القسمة أنها لا تجوز استحسانًا وتجوز قياسًا): وذكر في ا شيخ 
الإسلام رمه ل والذخيرة حواب القياس والاستحسان كما ذكر في الكتاب. لكن من غير 
نسبته إلى الكرحي فقال شيخ الإسلام: هذه المسألة على وجهين: إما أن يكون الدين مستغرقًا 
أو غير مستغرق ففي الأول: لا يقسم؛ لأنه لا ملك هم في التركة؛ لأن الدين المستغرق يمنع 
وقوع الملك في التركة عندنا. فلهذا لا يقسم وفي الوحه الثاتي: والقياس 2 أن لا يقسم ولكن 
يوقف الكل» وف الاستحسان يحبس قدر الدين للغرماء ويقسم الباقي فيما بينهم بناء على أن 
الدين إذ لم يكن مستغرقًا هل يبمنع ملك الوارث في التركة أم لا؟ فالقياس أن لا يملك الوارث 
شيئًا من التركة؛ لأن ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين» وني الاستحسان يملك التركة حتى لو 
كان الموروث حارية حل له وطؤها استحسانًا نفيًا للضرر عن الورثة؛ لأن التركة لا تخلو عن 
قليل الدين وإذا ملكوا جميع التركة استحسانًا كان يجب أن يقسم الكل بينهم إلا أنه لا يقسم 
قدر الدين حتى لا يحتاج إلى نقض قضائه ولا يأحذ القاضي كفيلًا بشيء من ذلك . والله 


أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) يُنْظر: البناية شرح المداية 10/ 41. 
(۳) ساقطة من (أ). 


)٤(‏ قتي (ب): فالقياس. 
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كاب الْمُضَارَبَة) 


قد ذكرنا وحه المناسبة في أول الإقرار. وأما محاسن المضاربة: فقد ذكر بعضها في الكتاب 

وهو: أن الله تعالى بحكمته البالغة حلق الخلق مختلف الطبائع ومتغاير الصنائع لينتظم الائتلاف 
١‏ 00 1 

عند الاختلاف ويرتفع الاعتساف ” عند الانتصاف ‏ فكم من رجحل متنوق في الَف 


چ 2 e‏ اي : 
وليس لآخر فيها كسضٍ ‏ ولكن الآخر قذعل ‏ له قناطير مقنطرة من الذهب والمتنوق 


(۰) 


000 وي : 
غيداقٌ صِنْتِيتٌ”" ليس له شيء إلا فضل كالضِررب ‏ وهو الغالب في صروف عنقفير 


الدهر وخنفقير ”2 العصر. وقد يحتاج ذلك الفاضل الغطريف ''' إلى ما أنيل به العقنجح 


)١(‏ ف (أ) يوحد ما بين السطرين شرح لكلمة الاعتساف: الظلم. 

() في (أ) يوحد ما بين السطرين شرح لكلمة الانتصاف: العدل. 

(9) قي هامش (أ): والنوّاق من الرحال الذي يروض الأمور ويصلحها. وفي هامش (ب): تنوّق في الإبراء وتأنق فيه أي 
عمل فيه بنيقة وكيا... (ولعلها كياسة). 

)٤(‏ يوحد شرح للكلمة في هامش (أ) ولكنه غير واضح. وف (ب): الكسف: جمع كسفة وهي القطعة. 

(5) في هامش (أ): رجحل قذعل مثل سيحل: هين حسيس. وفي هامش (ب): رحل قذعل أي خسيس. 

(0) في هامش (أ): والقنطار معيار ويروى عن معاذ بن حبل يه أنه قال أنه ألف ومائتا أوقية ويقال هو مائة وعشرون 
رطلاً وقال ملء مسك الور ذهباً ومنه قولحم قناطير مقنطرة. وفي هامش (ب): قناطير أي كثرة غاعيهة الكثرة. 

(۷) في هامش (أ): والغيداق الرجل الكريم. صحاح. وفي هامش (ب): الغيداق: الرحل الكريم. 

(۸) في هامش (ب): الصنتيت: السيد الكرم. 

(9) في (ب) يوجد تحت كلمة الضرّب: عسل أبيض. بيض. 

)١٠١(‏ يوحد شرح للكلمة في الامش ولكنه غير واضح. وف هامش (ب): العنقفير: الداهية. 

)١١(‏ في هامش (ب): الخنفقير: الداهية. 

)١١‏ في هامش (ب) عند كلمة الغطريف: كلمة سيد ولعلها شر ها. 


[/800] 
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8 )( 
العتريف» وتارة ينعكس الأمر وتنقلب الجدد وحيث يضطر هذا الدفناس مع صيرته © 
e‏ 3 5 1 
أمر كل منهما فيما له» وبهمما ينتظم أمر الدنيا والدين وبه حكم أحكم الحاكمين؛ وإليه وقعت 


الإشارة في قوله تعالى : ولوا دقع اال لتاس بعَصهم بِكَعَّض a‏ رص : 
ر 1 رض ھ2 © 50 3 7 
1 لَه مو فصر عَلَ المككميرت ا)4 [البقرة من:251]. فيحتاج ها هنا إلى بيان 


الضاربة لغة وشرعًا وركنها وشروطها" ' المصححة والشروط الفاسدة فيها وحكمها. 

أما تفسيرها لغة: فما هو المذكور في الكتاب حيث سمي هذا العقد بما؛) لأن المضارب 
يسير في الأرض غالبًا طلبًا للربح. وأهل المدينة يسمون هذا العقد مقارضة وذلك يروى عن 
عثمان ذه فإنه دفع مالاً إلى رحل مقارضة وهي مشتقة من القرض وهو القطع ات 
الملل قطسع ذلك القدر من المال عن تصرفه وحعل التصرف فيه إلى العامل بمذا 
العقد إلا أنا احترنا اللفظ الأول لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله تعالى 
وءَاحَرُوتَ يضرو فى الْارّضٍ يعون ِن صل مه © [الميّمل من :20] يعني: السفر للتجارة وأما 
تفسيرها شرعًا : فهي عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون 7 بينهما على ما 


)١(‏ ما بين السطرين في (ب) تحت كلمة العقنجح العتريف: أحمق خبيث. 
(۲) في هامش (أ) و (ب): الدفناس: الأحمق. 

(*) في هامش (ب): الصيرة: حظيرة الغنم. 

)٤(‏ ي (ب): رفيقته. 

(ه) في هامش (أ) و(ب): هرماس: الأسد. 

(5) في (ب): المضارة. 

(۷) في (ب): وشروطها وركنهاء بدل » وركنها وشروطها. 

(۸) في (أ): وصاحب. 
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شرطا فيكون الربح لرب المال بسبب ماله؛ لأنه نماء ماله وللمضارب باعتبار عمله الذي هو 
ع ع 000 ع 5 
سبب وجود الربح» وأما ركنها: فالألفاظ التي تنبت جا المضاربة وهي أن يقول: دفعت هذا 
: ركان ١ E e eT‏ 
المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو حذ هذا المال فاعمل به على أن ما رزق الله 
تعالى من شىء فهو بيننا نصفان» أو على أن لك ربعه» أو خمسه. أو عشره. 
ع 7 5 5 2 ع ع E‏ 9( 1 1 
وأما شرائطها المصححة فكثيرة فمنها: أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وكل ما ' ْ 
يصلح لرأس مال الشركة يصلح لرأس مال المضاربة وإلا فلاء وقد ذكرناه في الشركة ومنها ات ١‏ ر ا 
: ع 2 01 )°( ٠.‏ ت 1 1 : 
يكون الربح جزءً ١‏ مشاعًا في الجملة وأما إذا عين فقال: على أن لك من الربح مائة درهم 2 ' ْ 


چ س س ت س سم 


ونحوها لا يصح. ومنها انقطاع يد رب المال عن رأس المال حتى قالوا في المضارب إذا دفع المال 
إلى رب المال مضاربة بالثلث. فالمضاربة الثانية فاسدة. ومنها إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو 
المعقود عليه فجهالته توحب فساد العقد. ومنها كون رأس المال معلومًا عند العقد حتى لا 
يقعان في المنازعة في الثاني والعلم به بأحد الطريقين: إما بالإشارة» أو بالتسمية» ومنها أن 
يكون رأس المال عيئًا لا ديئًا فالمضاربة بالديون لا تجوز حتى أن من كان له على آخر ألف 
درهم ان صاحب الدين أن يعمل بها مضاربة لا يجوز المضاربة؛ لأن سبيل مال المضاربة أن 


أن يكون أمانة في يد المضارب؛ لأن المضارب أمين في حق رأس المال. ولا يتصور أن يكون 


(۱) في (ب): يثبت. 
(۲) ساقطة من (ب). 
(۳) في (ب): واعمل. 
)٤(‏ في (ب): فكل. 
)٥(‏ في (ب): فأما. 


(5) في (أ): وأمره. 
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المضارب أميئًا فيما عليه من الدين» وأما الشروط الفاسدة فيها فعلى نوعين: نوع منها يفسد 
الشرط في نفسه وتبقى المضاربة صحيحة كما كانت فإنه إذا قال رب المال للمضارب لك ثلث 
الربح وعشرة دراهم في كل شهر عملت فيها للمضاربة فالمضاربة حائزة» والشرط باطل ولو دفع 
ألما مضاربة بالنصف 0 أن يدفع رب المال أرضه إليه يزرعها سنة أو على أن يسكن داره 
سنة فالشرط باطل والمضاربة جائزة» ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع أرضًا له 
يزرعها رب المال سنة أو يدفع ا لزب المال يسكنها شنة فيندث المضبارية» لان .ربت 
المال جعل نصف الربح عوضًا عن عمله وأجرة للدار فصار حصة العمل مجهولة وذكر شيخ 
الإساد في أول المضاربة: أن المضاربة/ لا تبطل بالشروط الفاسدة وإذا شرط للمضارب ربح 
عشرة فسد. لا لأنه شرط فاسد لكن؛ لأنه شرط تنتفي به الشركة في الربح. 

وأما حكمها فنقول: حكم المضاربة شرعًا: صيرورة المضارب وكيلًا بعد تسليم رأس المال 
إليه؛ لأنه أمره بالشراء ويكون رأس المال أمانة في يده؛ لأنه قبضه بإذن مالكه ليرده عليه وكان 
بمنزلة المودع» وقي الانتهاء إذا ظهر الربح يصير شريكا؛ لأنه يستحق بعض الربح وإنما مينا هذه 
الأشياء حكم المضاربة؛ لأن حكم الشيء ما يثبت به والذي يثبت بالمضاربة هذاء كذا في 


O, 0‏ عن ا 01 ا 
المبسوط والتحفة والذخيرة وال مغرب وغيرها. 


)١‏ في (ب): وعلى. 

(۲) ساقطة من (ب). 

6) يُنْظر: تبيين الحقائق 3/ 320. 
(4) يُنْظر: المبسوط للسرعسي 22/ 20. 
ودع ا فة ها 21/3 

(ت) يُنْظر: قرة عين الأخيار 8/ 418. 
(۷) يُنظر: المغرب ص: 281 


[800/ب] 
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وذكر في الأسرار قال أصحابنا: المضاربة تنعقد لإيجاب الشركة في الربح كالشركة تنعقد 
لإيحاب الشركة في العمل ورأس المال لشركة المضاربة رأس المال من جانب صاحبه والعمل من 
جانب العامل لرب المال نقول: فلان غبي على فعيل إذا كان قليل الفطنة وهو واوي كالشقي 
الصفر بكسر الصاد الخالي يقال: بيت صفر من المتاع ورحل صفر اليدين. 


ا () : 59 1 
قوله رهه الله : (وبعث النبي اکن والناس يباشرونه). 


5 5 . : (0) الى : RS‏ 
هذا بيان أن هذا العقد ثابت بالسنة» وقال في المبسوط : ثم حواز هذا العقد عرض ٠‏ إر 
بالسنة والإجماع فالسنة ما روي: أن العباس بن عبدالمطلب كان إذا دفع مالا مضاربة شر مشروعية 
| المضاربة 
على المضارب أن لا يسلك به بحرًا؛ وأن لا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطب. فإن 2 ' 52 


فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك رسول الله اث فاستحسنه. 

(ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده) : وإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونًا 
على المضارب فالحيلة في ذلك: أن يقرض المال من المضارب ويشهد على ذلك شهودًا ويسلمه 
إليه ثم يأحذ منه مضاربة بالنصف أو بالثلث ثم يدفع إلى المستقرض يستعين به في العمل حق 
أنه لو هلك في يده هلك كالقرض عليه وإذا ربح ولم يهلك يكون الربح بينهما على الشرطء 
وحيلة أخرى أن يقرض جميع المال من المضارب إلا درهمًا واحدًا ويسلمه إليه ثم نما يشتركان 
في ذلك شركة عنان على أن يكون رأس مال المقرض درهمًا ورأس مال المستقرض جميع ما 
استقرض. على أن يعملا جميعًا وش على أن الربح بينهما ثم بعد ذلك يعمل المستقرض 
خاصة في المال. فإن هلك المال في يده فالقرض عليه على حاله ولو ربح فالربح بينهما على 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
0) يُنظر: المبسوط للسرحسي 22/ 18. 
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لوو نان EEE‏ 
(قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل): احترارًا عن المقبوض على سوم الشراء. 
(والوثيقة): أي: لا على وحه الوثيقة احتراز عن الرهن. (وإذا فسدت ظهرت الإجارة 
حتى استوجب العامل أجر مثله) : بخلاف الشركة فإن الشريك لا يستحق شيئًا سوى الربح 
المشروط في العقد» كذا في الإيضاح. 
(ومراده الشركة في الربح) : يعني لا الشركة في رأس المال مع الربح؛ لأن رأس الال ٠‏ 
لرب المال. (ولا مضاربة بدونها): أي: جون الشركة. چاچ د 
(ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة): وهو أن يكون رأس المال دراهم أو 
انو جه ان و رتك عقوي اذا ولو كا ليد ا عبن ا أن 
الفشنارية ا الأشياد و ع و ا أن اقوط د 
تصلح لرأس مال المضاربة عندنا حلاقًا لمالك رحمه الله وكذلك الكيلي أو الوزني حلاقًا لابن أبي 
ليلى وقال مالك رحمه الله: المضاربة بالعروض تصلح؛ لأن العرض مال متقوم يستربح عليه 
بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضارية "أ وكما يجوز بقاء المضاربة على 


.108 /6 يُنظر: البناية شرح الهداية 10/ 244 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ). 

(9) في (أ) و(ب): رابحة. والصواب ما أثبته وهو موافق لما في البناية شرح الحداية 10/ 46» العناية شرح المداية 
447/8. 

)٤(‏ في (ب): يجوز. 

.46 /10 يُنظر: البناية شرح المداية‎ )٥( 

(5) قي (أ): بالمضارب. 
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٠‏ 7 ع 3 00 7 00 ارا“ 
العروض يجوز ابتداؤها بالعروض . ولكنا نستدل بنهي النبي الكل «عن ربح ما لم 
6 


aa‏ لد للد ها E E‏ ام 

ترتفع قيمتها بعد العقد. فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدحل 

شيء في ضمانه بخلاف النقد فإنه يشتري به وأا يقع الشراء بثمن مضمون في ذمته فما 

خضل لد بكرن ما قد حكن واا إن كان أن المال مكيلا أو موؤوثا مز غين الود فالمضارية 

فاسدة أيضًا. وقال ابن أبي ليلى: هي 5 جائزة لأا من ذوات الأمثال فيمكن تحصيل رأس 

المال بمثل المقبوض ثم قسمنا الربح بينهما وحجتنا في ذلك: أن المكيل والموزون يتعين في العقد 
كالعروض» وأول التصرف بها يكون بيعًا وقد يحصل بهذا البيع ربح بأن يبيعه ثم يرخص سعره [801/] 


بعد ذلك/ فيظهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا استئجارًا للبيع بأحرة مجهولة وذلك باطل؛ كما 


(۱) يوجد على المامش في (ب): بیان ربح مالم يضمن. 

0) في (): نمى. 

(6) أخرحه أبو داود (769/3)» كتاب البيوع: باب الرحل يبيع ما ليس عندهء ح :(3504)» والترمذي(535/3 - 
6) كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك ح << :(1234). والنسائي (837/7- 738)» کتاب 
التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك ح:(22188): وأحمد(179-178/2)» والدارمي (253/2)» كتاب 
البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع؛ وابن الحارود في المنتقى ح :(601)» والدارقطني (57/3)» كتاب البيوع: 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح, ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ في (ب): يؤدي. 

(ه) ف (أ): إما: بدل: أمانة. 

(5) في (أ): ويحا: بدل: رما. 


0) ف (): علي: بدل: هي. 
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00 ٠ 
EEE . في العروض» كذا في المبسوط‎ 


١ MM» ( 2 e‏ الحكم لو 

رواعمل به مضاربه في ثمنه جاز): وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز. دليلنا E‏ 
دليلنا أنه جعل إليه الشراء بثمن ما جعل إليه بيعه فجاز أن يصح؛ كما لو قال وكلتك بيع ١‏ به مضارة 
ا فى ننه 


: ۴ 9) ے. 
هذا العبد وشراء هذا بثمنه والمسألة مبنية على حواز تعليق الوكالة بالحظر .كذاق شرح ' د 


الأقطع 

(لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة ): أي: لأن عقد المضاربة 
يقبل الإضافة إلى زمان في المستقبل؛ لأن عقد المضاربة مشتمل على الوكالة والإجارة لما عرف. 
وكل واحد منهما يقبل الإضافة إلى زمان في ”“ المستقبل فيجب أن يكون المشتمل عليهما 3 
وهو عقد المضاربة قاب للإضافة إلى زمان في المستقبل أيضاء لملا يخالف الكل للجزء ؛ فإن 
افدر اه د كرس الو غا رة جا اة عفد ااا 


إلى زمان في المستقبل جائز؛ لأنا إن اعتبرنا معنى الوكالة أو الوديعة أو الإحارة فليس في شيء 


)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي33/22. 

؟) في مذهب الشافعية يُنْظر: الشرح الكبير للرافعي 12/ 2. 

(۳) ساقطة من (أ). 

.121 /1 الحظر هو: المنع والحوز ومنه حظيرة الإبل والمحظور حلاف المباح؛ لأنه ممنوع من يُنْظَر: المغرب‎ )٤( 

(ه) يُنْظَر: البناية شرح المدائ 46/10. 

(5) ساقطة من(أ). 

(۷) في (ب): هما. 

(۸) في (ب): لجحرؤ. 

(9) الشذور: جمع شذر والشذر: قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة» أو حرز يفصل جا النظم» يُنْظّر: 
القاموس الحيط 414/1. 

.447 /8 يُنظر: العناية شرح الحداية‎ 0٠١9 
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من ذلك ما يمنع صحة الإضافة إلى وقت في المستقبل فكذلك المضاربة. وفي ا ولو 
قال: بعْ عبدي هذا واقبض ننه واعمل فيه مضاربة بالنصف فهو جائز على ما اشترطا؛ لأنه 
وكله ببيع العبد أولّا فكان بيع الوكيل له كبيعه بنفسه. ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض من 
دراهم أو دنانير وهو أمانة في يد الوكيل فقد وحد شرط صحة المضاربة وأكثر ما فيه أنه أضاف 
عقد المضاربة إلى ما بعد البيع وقبض الثمن وذلك؛ لأن 0 لا يفسد المضاربة غير أني أكره أن 
يقول بعد وخذ الثمن مضاربة على أن الربح بيننا نصفان؛ لأن بيع العبد ليس من المضاربة وقد 
ا ا ا eNO‏ 
وقال' ' ##: «من اتقى الشبهات سلم له دينه» ' وأما إذا قال: خذ هذا العبد مضاربة وقيمته 
وقيمته ألف درهم على أن رأس مالي قيمته على أن يبيعه ويشتري بثمنه ويبيع فيما رزق الله 
تعالى على أن الربح بيننا نصفان فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن رأس المال فيها العبد. وهو يتعين 
كسائر العروض ولا يمكن أن تجعل قيمته رأس المال؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف المقومين ولا 


يمكن تحصيلها هيئًا ليظهر الربح بعدها. 


.36 /22 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (أ): شرط. 

)٤(‏ في (ب): قال. 

(5) ل أقف عليه بهذا اللفظ» وذكره السرحسي في المبسوط (37/22). 
وأخرحه البخاري (20/1)» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ح : (52)» ومسلم (1219/3)» كتاب 
المساقاة باب أخحذ الحلال وترك الشبهات »ح: (1599) من حديث النعمان بن بشير» يقول: معت رسول الله 
يه يقول: "الحلال بيّنَء والحرام بيّن» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه 


وعرضه. .. 
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1 1 ٠ 0 ٠ 5 ٠. 5 ١ 

ا (افبض مالي على فلان واعمل به مضاربه جاز e‏ ! الحكم لو ْ 

- ع قال ْ 

إذا قال للأحنبي: اقبض من المديون جميع مالي عليه واعمل به مضاربة بالنصف فقبض المأمور ! فبض ملل ' 
نصف ما على المديون ثم عمل به مضاربة فهو جائز فإن قلت: يشكل على هذا ما إذا قال 0 ظ 
1 ! واعمل به ١‏ 

١ ۱ : 00 5 1‏ 
للأحنبي: فاقبض جميع الألف التي لي على فلان ثم اعمل بها مضاربة فقبض المأمور نصف ما ١‏ مضاربة ' 


على المديون وعمل به مضاربة فإنه لا يجوز. وكلتا الصورت ان مستويتان إلا أن: الأولى: بالواو 
والثانية: 00 قلت: ل نشأ الفرق أيضًا من ذاك وذلك؛ لأن حرف 2 E‏ مع 
التراحي فهو أخّر الگ ا بالعمل مضاربة عن قبض جميع المال. فمالم يض جميع الألف لا 
يأ أوان العمل بالواو مضاربة» وإذا عمل بالبعض قبل أن يقبض الكل كان مخالقًا ألا ترى 
أنه لو قال لزوحته: اقبضي جميع المال الذي على فلان ثم أنت طالق فقبضت البعض دون 
البعض لم تطلق ولو قال: ‏ اقبضي جميع الألف التي على فلان وأنت طالق طلقت للحال قبل 
قبل أن تقبض شيئًا إذا لم يرد الزوج واو الحال. وأما في قوله: اقبض من المديون جميع ما لي 


عليه واعمل به مضاربة فهو على المضاربة؛ لأن رأس المال فيه ما قبضه اعتبار للبعض بالكل؛ 


)١(‏ ساقطة من(أ). 

(۲) ساقطة من(أ). 

9) في (ب): بثمة. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): ثمة. 

(5) ف (أ): للتعنيف. 

(۷) في (أ): للأمر. 

(۸) في (أ) و(ب): يرى. والصواب. ما أثبته. 


(9) ساقطة من (ب). 
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لأن الواو للعطف من غير أن تقتضي الترتيب فكان هو في كل جزء من المال مأمورًا بالقبض 
والعمل به مضاربة وإذا قبض البعض وعمل به كان ممتثلًا أمر رب المال كذا ذكر في باب شراء 
المضارب وبيعه من مضاربة ا 
(لِمَا قلنا): إشارة إلى قوله؛ لأنه يقبل الإضافة من حيث أنه توكيل. (بخلاف ما إذا 
قال: اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة): أي: بالاتفاق فكان قوله 
بعد ذلك؛ لأن عند أبي حنيفة رمه د 
وقوله: (وعندهما يصح): لبيان التخريج لا لبيان الاحتلاف في عدم صحة المضاربة فكان 
عدم صحة المضاربة ها هنا من قبيل المسائل التي فيها اتفاق» الجواب على اختلاف التخريج 
كما قلنا نحن» والشافعي رحمه الله ٠‏ لعدم جواز البيع في بيع السمسم المقدر شرعًا إلا عند/ ٠‏ [801/ب] 
المساواة بالاتفاق على احتلاف التخريج ومثله كثير؛ (لأن عند أبي حنيفة رحمه الله ° لا 
يصح هذا التوكيل) فلما لم يصح التوكيل كان المشتري مشتريًا إياه لنفسه فلا يصلح أن يكون 
رأمن مال المضارية من مال المضارب فال و المضاربة عنده لذلك. 
قوله: رحمه الله على ما مر في البيوع) ا ف بيوع الوكالة وهي باب الوكالة بالبيع 


والشراء من كتاب الوكالة لا من كتاب البيوع وهو قوله: (قال: ومن له على آخر ألف فأمره 


.58/22 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 

(9) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (ب): رضي الله عنه. 

(5) تي (ب): يصح. 

(7) ساقطة من (أ). 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


أن يشتري بها هذا العبد) إلى آخره. وأصل الاحتلاف بينهم في الوكالة راحع إلى: أن الدراهم 
والدنانير هل يتعينان في الوكالة أم لا؟ عندهما لا يتعينان كما في سائر المعاوضات وعند أبي 
حنيفة رمه اش يتعين فيها وذكر في الإيضاح 0 ولا تجوز المضاربة عند أصحابنا بدين وأنه 
على وتحهين: أحدهها: أن يكون الدية على إنسان فتقول له اعمل بالدين :الذي يذمقك 
مضاربة بالنصف فإن اشترى بها وباع فجميع ذلك للمشتري والدين في الذمة بحاله في قول أي 
حنيفة رحمه الله وعندهما يكون مشتريًا للآمر والمضاربة لا تصح» وهذا ينبني على أصل وهو: أنه 
إذا وكله بالشراء بالدين في ذمته لم يصح في قول أبي حنيفة رحمه الله خلاقًا هما فمذهبهما 
ظاهر وهو: أن الشراء لا يتعلق بالدين فإن الدراهم العين لا تتعين بالتعيين في العقد فالدين 
أولى وإذا ل يتعين بقي الآمر بالشراء مطلقًا ثم أمره أن ينقد ما عليه منه فكان جائرًا وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول بأن الدراهم وإن كانت لا تتعين بالشراء E‏ ولكنها تتعين في الوكالة وإذا أمره 
بالشراء بها فقد أمره بما لا يتصور؛ لأن المضاربة تقتضي أن يكون رأس المال فيها ما لا يتعين 
بالتعيين فلم يصح الأمر ‏ أصلا فوقع الشراء للمأمور وإغا لم تصح '" المضاربة على أصلهما؛ 
لأن الشراء وقع للموكل فتصير ”“ المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض فلا تصح والوحه الثاني 
في الدين هو: أن يكون الدين على ثالث (فقال له: اقبض مالي على فلان واعمل به 


)١(‏ في (ب): رضي الله عنه. 

(؟) بُنْظَر: البناية شرح الحداية258/9. 
9) في (ب): به. 

(5) في (أ): للآمر. 

(5) في (أ) و(ب): يصح. والصواب ما أثبته. 


(5) في (أ) و(ب): يصير. والصواب ما أثبته. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


مضاربة جاز) لأنه: أضاف المضاربة إلى حين القبض وحين القبض يصلح أن يكون رأس المال 
والإضافة إلى زمان في المستقبل جائز على ما ذكرنا. 


(فإن شرط) : لأحدهما (زيادة عشرة): بالفاء وهي للتفسير زيادة عشرة أي: على ! إنشرط | 
ا 

الفزوظ كالضيف رافات: ا 
ْ عمد 1 

(ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط خلافا لمحمد): أي: عنده جاوز ويبلغ بالعًا ما ١‏ الضارق ! 


بلغ. (ويجب به(" الأجر”") أي : إذا فسدت المضاربة. (لأن أجر الأجير يجب بتسليم 
المنافع): كما في أجير الوحد” » فإنه يسلم نفسه؛ وفي تسليم نفسه تسليم منافع نفسه. (أو 
العمل): أي تحب ااج بتسليم العمل كما في لاجو اك 

(ولا”' يجب اعتبارًا بالمضاربة الصحيحة): وف الصحيحة إذا لم يربح لا يستحق 
شيئاً. فكذلك ف المضاربة الفاسدة. 

(مع أنها فوقها) : أي: مع أن المضاربة الصحيحة فوق المضاربة الفاسدة في إمضاء 
حكمها وف استحقاق الربح ولم يحب شيء في الصحيحة إذا لم يربح ففي الفاسدة أولى أن لا 
يحب شيء فإن قلت: ما جواب ظاهر الرواية عن هذا التعليل الصحيح لأبي يوسف رحمه الله؟ 


وهو: أن العقد الفاسد يؤحذ حكمه أبدًا من العقد الصحيح من جنسه كما في البيع الفاسد 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (): أحر. 

(۳) في (ب): يعني. 

)٤(‏ أَجِيرُ الوخد على الإضافة حلاف الأجير المشترك فيه من الوحد بمعنى الوحيد ومعناه أجير المستأجر الواحد وفي 
معناه الأحير الخاص. يُنْظَر: المغرب 479/1. 


(5) في (ب): لا. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


قلت: جوابه وهو أن الفاسد إنما يعتبر بالحائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيع. 
00 00 

وها هنا المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إحارة والمضاربة الفاسدة تنعقد إحارة فإنما تعتبر 

بالإحارة الصحيحة في استحقاق الآخر عند إيفاء العمل ولو تلف المال في يده فله أجر مثله 


' 
506 | e E 


: | المال في ' 
(والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك): وذكر ابن سماعة عن E‏ 
ْ الفاسدة ْ 


9ء 000 ا د 
محمد رحمهما اللّه أنه ضامن للمال فقيل: المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله وهو 


بناء على احتلافهم في الأحير المشترك إذا تلف المال في يده من غير صنعه. فإن هذا العقد 
انعقد إحارة وهو بمنزلة الأحير المشترك؛ لأن له أن يأحذ المال بهذا الطريق من غير واحد 
ا N‏ 
وعندهما هو ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التجوز عنه فكذلك 3 الحكم في كل مضاربة 
ا ف الو 


(ولأنه عين مستأجرة في يده): ا ومن مال المضاربة عين/ استؤحر المضارب ليعمل به [802/] 


إل4 


ع 4 ع ع ( 
هو لا غير فلا يضمن كأجير الوحد وبحذا التعليل تبين أن المضارب بمنزلة الأحير الوحد من 


)١(‏ في (ب): وهنا. 

(۲) في (أ) و(ب): يعتبر. والصواب ما أثبته. 
(9) يُنْظر: المبسوط للسرحسي22/22. 
5 0 

(ه) ساقطة من (ب). 

() في (ب): فكذلك في. 

(۷) يُنْظر: المبسوط للسرحسي 23/22. 


(0) في (ب): أحير. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


ع ع ع 5 )1( ا ع 
حيث أنه أجير لا يمكن له أن يؤاحر نفسه في هذا الوقت لآخر؛ لأن العين الواحد لا يتصور 
ع ع )( ع ع ع )"( 
أن يكون مستأجرًا لمستأحرين في الوقت الواحد. كما لا يمكن أجير الوحد من أن يؤحر 
نفسه لمستأحرين في الوقت الواحد. وهذا الذي ذكره في الكتاب: بأن المال في المضاربة الفاسدة 


o 


غو و ا ا مسر را و ا ت 
عندها بناء على الخلاف المعروف قول الطحاوي رحمه الله والفرق فما بين الأحير المشترك وبين 
المضارب في المضاربة الفاسدة على قول الفقيه ا حعفر في أن مال المضاربة الفاسدة غير 
مضمون بالاتفاق والذي عند الأحير المشترك مضمون عندها هو: أن المضاربة متى فسدت 
فهي إجارة معنى من حيث أن المضارب ابتغى بعمله عوضًا ومضاربة لفظًا فعملنا بالمعنى 
فأوحبنا له أحر مثل عمله ربح أو لم يربح. كما لو استأجره وعملنا باللفظ وجعلنا المال أمانة 
في يده. فأما الإجارة الفاسدة: إحارة لفظًا ومعنى ان الأجير أجيرا مشترگا لفظًا ومعنى 
فيكون المال مضموئًا عند الأحير المشترك عندهما؛ إلا أن يكون الملاك بأمر لا يمكن التجوز 


: . إل 


)١(‏ في (ب): ذلك. 

(۲) في (ب): العين المستأجر: بدل: مستأجرًا. 

(۳) في (أ) و (ب): يؤاحر. والصواب ما أثبته» وهو موافق لما في العناية شرح الهداتٍ 450/8. 

)٤(‏ في (ب): بالحلاك. 

)٥(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني» إمام كبير من أهل بلخ» المعروف بأبي 
حنيفة الصغير من فقهاء الحنفية توق ببخارى سنة 362ه. يُنْظَر: الجواهر المضيّة (2/ 68). 

(5) في (أ): فإنه. 

0) في (ب): فكان. 

(۸) يُنْظر: تبيين الحقائق 55/5. 


النَهَآيِة شرح الهداية: كتاب المضاربة 


روكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده). 

أي: يفسد عقد المضاربة؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توحب فساد 
العقد نحو أن يعقد عقد المضاربة يشترط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال ليزرعها 
رب المال أو يدفع داره إلى رب المال يسكنها سنة فسدت المضاربة؛ لأنه جعل نصف الربح 
عوضًا عن عمله وأجرة الدار فصارت 0 حصة العمل مجهولة فلم يصح. بخلاف ما إذا عقدا 
عقد المضاربة بشرط _ أن يدفع رب المال أرضه إلى المضارب يزرعها سنة أو على أن يسكن 
داره فالشرط باطل والمضاربة جائزة؛ لأنه ألحق بما شرطًا فاسدًا فييطل 5 الشرط كذلك في 
ا وكذلك لو ردد في الربح أيضًا تفسد المضاربة نحو أن يقول: بشرط 0 أن يكون لك 
لك ثلث الربح أو نصفه لجهالة في ا 


ج 


)١(‏ ف (أ) و(ب): فصار. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق. 

(۲) في (أ): يشترط. 

) في (ب): فبطل. 

(14) يُنْظَر: الفتاوى المندية 288/4. 

(5) في (أ): يشترط. 

(5) يوحد في المامش عند هذه الكلمة الإضافة التالية: فإن قلت هذا الكلي منقوض يا ذكر بعد (شد الخطوط) وهو 
قوله وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد فإن هذا الشرط داحل تحت ذلك الكلي ؛ لأن هذا الشرط لا 
يوحب جهالة في الربح ومع ذلك أفسد عقد المضاربة وعلى قضية ذلك الكلي ينبغي أن لا يفسد المضاربة لأنه غير 
الذي يوحب جهالة في الربح قلنا نعم كذلك إلا أنه يحتمل أن يريد بقوله غير ذلك من الشروط الفاسدة لا 
يفسدها الشرط الذي لا يمنع موحب العقد وأما إذا كان شرطًا يمنع موحب العقد يفسد بسببه العقد ؛ لأن العقد 
نما شرع لإثبات موحبه... وقوله هذا الجواب لا يشفي الغليل لأن كون المراد بقوله وغير ذلك الشرط الذي لا يمنع 
موحب العقد مع أنه بحرد احتمال محض لا يدل عليه اللفظ (المذكور لعمد) مفسد لما هو المقصود في المقام إذ 
المقصود ها هنا بيان أصل ينضبط به أحوال الشروط الفاسدة في باب المضاربة (قبل بقدر) أي يكون المراد (بقوله) 
وغير ذلك الشرط الذي لا يمنع موحب العقد... الشرط الذي يمنع موحب العقد ولا يوحب جهالة في الربح 
خاريًا عن مسمى (سوا) الأصل فلا يتحقق الانضباط. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


قوله: رحمه 9 (كاشتراط الوضيعة على المضارب): الوضيعة: اسم لجزء هالك 
دق لال وا ميلم عرو انال إلا اناد يوسي اا و ارج قل ا 02 
اناه توك اا ورور" ى ا ا و 
كزان ا وای :لذ يودي إلى ا و ارط بويضة 
العقد مثل أن يشترط الوضيعة على المضارب أو عليهما فالشرط يبطل ويبقى العقد صحيحًا. 
لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسليم إليه): ولأن فيها معنى الإحارة من 
حيث أنه شرط بمقابلة عمله بدل فيجب العمل فيها بمعنى الإحارة فعملنا به في تسليم رأس 
المال لأن تسليم محل العمل في الإجارة شرط جواز الإحارة وحكى القاضي الإمام أبو عاصم 
العامري عن الفقيه محمد بن إبراهيم الضرير ‏ رحمهما” الله: إذا شرط رب المال لنفسه أن 
يتصرف في المال بانفراده متى بدا له وأن يتصرف المضارب في جميع المال بانفراده متى بدا له 
حازت المضاربة . وإنغا لا يجوز شرط عمل رب المال مع المضارب إذا شرط العمل جملة؛ لأنه 


۷ 
جيف كيدي A N‏ لي 


.) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في (ب): يفسد. 

(6) يُنْظر: البناية شرح المداية 10/ 50. 

4 “لطر : خحفة الفقية 21/3 

(ه) هو: محمد بن إبراهيم الضرير الميداني أبو بكر قال الذهبي من أئمة الحنفية. يُنْظر: الجواهر المضيّة 6/2. 
() في (أ): رمهم. 

(۷) يُنْظر: البناية شرح الحداية 50/10 » قرة عين الأخيار 417/8. 


النْهَآيِة شرح الهدَاية: كتاب المضاربة 


(فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة): لأن الشركة انعقدت على العمل 
2 ۲ 
تنيع فرق روطن اد بوب ان ةا يق ا اما ی ا ت 
(وسواء كان المالك عاقدًا كالبالغ أو غير عاقد كالصغير) : صورته: أن الأب والوصي 
إذا ذفعا مال الصغير مطارية وقترطا عل الصغير لا عرو أن لخر إذا كان سالك كانت 
يده على المال بجهة الملك كالكبير. 


(فبقاء يده يمنع كونه مسلمًا إلى المضارب وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي eT‏ 
العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه) : أي: مفسد للعقد؛ لأن للشريك فيه ' العمل على ؛ 
E 1‏ 
ملكا فيمنع صحة الدفع مع قيام يد المالك. (واشتراط العمل على العاقد مع المضارب وهو ١‏ لمضاب ' 


غير مالك يفسده إن لم يكن من أهل المضاربة فيه): أي: في المال. 

(كالمأذون بخلاف الأب والوصي) : معنى هذا: أن / العاقد إذا لم يكن مالكًا فشرط [802/ب] 
ا 00 
أن يتصرف في المال مع المضارب فإن كان العاقد ممن يجوز أن يأحذ ماله مضاربة لم تفسد 
المضاربة كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا على أنفسهما أن يعملا مع 

£ ع 1 0( ع 5 

المضارب بجزء من الربح فهو جائز؛ لأنمما لو أحذا المال مضاربة بأنفسهما حاز فكذلك إذا 
شرطا عملهما مع المضارب وصارا كالأحنبيين وإن كان العاقد من لا يجوز أن يأحذ المال 
مضاربة فشرط عمله يفسد العقد كالمأذون يدفع مالا مضاربة ويشترط عمله مع المضارب؛ لأن 


الملأذون وإن لم يكن مالكًا لذاته ولكن يد التصرف ثابتة فنزل منزلة المالك فيما يرجع إلى 


(۲) يُنْظر: البناية شرح المداية 10/ 50. 
(۳) في (أ) و(ب): يفسد. والصواب ما أثبته. 


(1) ف (أ): أحذ. 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


التصرف فكان قيام يده مانعًا لصحة المضاربة وإن شرط المأذون عمل مولاه مع المضارب ولا 
دين عليه فالمضاربة فاسدة؛ لأن المولى مالك للمال فإذا حصل الملك في يده فقد وحد يد 
المالك فلا تتم المضاربة وإن كان عليه دين فالمضاربة جائزة في قول أبي حنيفة رمه الله ؛ لأنه 
لا حق للمولى فيه فصار كالأجنبي. وأما المكاتب إذا شرط عمل مولاه لم تفسد المضاربة؛ لأن 


المول أبعد من مال للكاتب مته من :مال للأذون؟ لأنه لين له أن ينرعه من يذه أصلا فضار 


ع . )( 
كالأجنبي كذا في الإيضاح 

(وإذا صحت المضارية مطلقا: هو أن لا یکون مقيًا ومان ولا مكان فقال بي 2-7--- 
1 !| الحكمإذا | 
٤ 5 2 (‏ 1 ا 
ال : وإذا دفع مالا مضاربة بالنه 0 وم يزد على هدا فهذه مضاربة مطلقة وله أن ! صحت 1 
۰ 9 0 ۰ ا المضاربة 
يشتري به ما بدا له من سائر التجارات؛ لأن المطلق يتناول الأنواع كلها وله أن يعمل ما هو ١‏ ږې ' 


من عادات التجار كالإبضاع. 

(جاز للمضارب أن يبيع) : أي: بالنقد والنسيئة عندنا وقال ابن أبي ليلى 7 رحمه الله: 
ليس له أن يبيع بالنسيئة؛ لأن ذلك تصرف يوحب قصر يده عن مال المضاربة والتصرف فيه 
فيكون ضدًا لما هو مقصود رب المال بمنزلة الإقراض» ألا ترى: أن البيع بالنسيئة من المريض 
يعتبر من الثلث فعرفنا أنه بمنزلة التبرع ؛ ولكنا نقول: البيع بالنسيئة من صنيع التجار وهو أقرب 
إلى تحصيل مقصود رب المال وهو الربح فالربح في الغالب إنما يحصل بالبيع بالنسيئة دون البيع 
بالنقد» ولأن تسليط المضارب على المال ليس بمقصود رب المال إنما مقصوده تحصيل الربح 


)١١‏ في (ب): رضي الله عنه. 

(۲) يُنْظر: بدائع الصنائع 58/6. 
9) يُنْظر: الفتاوى اندي 288/4. 
(1) يُنْظر: تبيين الحقائق 58/5. 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


سح جه 


بطريق التجارة وذلك حاصل. والدليل على أن البيع بالنسيئة تحارة مطلقة قوله تعالى: 9ف إل أن 
تکرب تحر حار دروكا بكم © [البقرة من:282] فبهذا تبين: أن التجارة قد تكون 
غايته وليس ذلك إلا البيع با و ا 

(وعن أبي يوسف رحمه الله أنه ليس له أن يسافر) : وتي البسوط وروی أصحاب 
E‏ ا ار يسافر به ما ل يأذن له فيه 
صاحب المال؛ لأن فيه تعريض المال على الحلاك وحه ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب: بأن 
اشتقاق المضاربة من الضرب بالأرض وإنما يتحقق ذلك بالمسافرة إلى آخره» ثم قال: وروي عن 
أبي يوسف أنه قال: إن دفع المال في مصره وهو من أهل ذلك المصر فليس له أن يسافر به 
وإن دفع المال في غير مصره فله أن يسافر به؛ لأن الغالب في المقام أن الإنسان يرحع إلى وطنه 
ولا يستديم الغربة مع إمكان الرحوع فلما أعطاه مع علمه أنه غريب في هذا الموضع كان ذلك 
منه دليل الرضا بالمسافرة بالمال عند رحوعه إلى وطنه وذلك لا يوحد فيما إذا دفع المال إليه 
وهو مقيم في مصره ولكن هذا التفصيل فيما له مل ومؤونة بناء على ما روينا عن أبي يوسف 
في المودع: أنه لا يسافر بالوديعة إذا كان لها حمل ومؤونة. 

وقوله: (الظاهر ما ذكر في الكتاب) : إشارة إلى قوله والمسافرة أي: المسافرة من صنيع 
التجار فينتظم العقد لما هو من صنيع التجار. 


(لأن الشيء لا يتضمن مثله): أي: لا يستبقه. (لتساويهما“ في القوة). 


.38/22 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
39/22 بطر البسوط ل‎ 9 
في (أ): رح. وهو احتصار.‎ )۲( 

(:) في (أ): فمتساويهما. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


فإن قلت: يشكل على هذا جواز إذن المأذون لعبده فإن المولى إذا أذن لعبده في التجارة 
واشترى عبده المأذون له عبدًا فأذن له بالتجارة فإنه يجوز سواء كان عليه دين أو لم يكن. 
والإذن مل الإذن. ومع ذلك يضمنه هناك والرواية في شرح الطحاوي والذحيرة ‏ والإيضاح ". 
وكذلك يشكل على هذا أيضًا جواز الكتابة للمكاتب والإحارة للمستأجر والإعارة للمستعير 
فإنه جوز للمكاتب أن يكاتب عبده» وللمستأجر أن يؤاحرء وللمستعير/ أن يعير فيما لا [803/] 
يختلف باحتلاف المستعمل وهذه الأشياء كلها أمثال لما يجانسها وقد تضمنت أمثالها فما 
وحهه؟ قلت: أما على رواية شرح الطحاوي فلا يشكل؛ لأنه قال: والأصل أن الشيء يتضمن 
ما هو مثله أو دونه ولا يتضمن ما هو فوقه فتضكَنَ الإذنُ الإذنَ والكتابةٌ الكتابة وكذا في 
غيرها؛ لأنه مثله» وأما على هذه الرواية: فإنما افترقت المضاربة والإذن في التجارة من حيث 
تضمن الأمانة وعدم تضمنها فإن أول العقود التي تضمنها المضاربة الأمانة وليس للمودع أن 
يودع إلى آخر إلا بإذن المالك. فكذلك ليس للمضارب أن يضارب إلا بإذن المالك ولا كذلك 
إذن العبد في التجارة؛ لأن الثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة »ثم العبد بعد 
ذلك يتصرف بحكم المالكية الأصلية وعن هذا قلنا: أن الإذن بالتجارة لا يتتخصص بنوع دون 
نوع بل الإذن في نوع يكون إذنًا في الأنواع كلهاء وكذلك لا يتخصص بمكان دون مكان ولا 
بزمان دون زمان بل 0 الأماكن والأزمان كلها. ولما كان كذلك كان فك الحجر عن التجارة 
بمنزلة إسقاط الملك عن العبد بالإعتاق؛ لأن فك الحجر عبارة عن إسقاطه ثم المعتق يعتق عبده 
فكذلك المأذون بإذن عبده وأما المضاربة: ففيها معنى الوديعة والوكالة كما أن المودع لا يودع 
)١(‏ يُنْظر: البناية شرح الحدات 52/10. 


؟) يُنْظر: تبيين الحقائق 59/5. 
9) في (ب): يعم. 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


والوكيل لا يوكل فكذلك المضارب لا يضارب. والمعنى فيه: أن الإذن لما كان بناؤه على التعميم 
في صنوف التجارة تناوله 5 الإذن أيضًا؛ لأن الإذن من صنيع التجار. فملكه المأذون وأما 
المضاربة» فليست هي في اقتضاء التعميم مثل الإذن ألا a‏ أا تتخصص ما خصه في نوع 
من أنواع التجارة وكذلك تخصص بالزمان والمكان عند التخصيص بخلاف الإذن؛ ولأن فيها 
معنى الأمانة والوكالل ة وإن كانت المضاربة تتناول 002 من حيث أا من صنيع 
التجار ولكن لا تتناولحا من حيث أن فيها معنى الأمانة والوكالة والأص ل عدم التناول فلا 
Na REE RIE‏ تفيل N‏ 
والإحارة والإعارة فيجيء في مواضعها وفي المبسوط 1 ولا يدفع المال مضاربة؛ لأن بالدفع 
مضاربة يستوي غيره بنفسره في حق الغير وهو لا يملك ذلك ألا ا أن الوكيل بالبيع 
مطلقًا لا يوكل به غيره» ولأنه يوحب لغيره شركة في الربح ورب المال لم يرض بالشركة لغيره في 


ربح ماله ولا يشاركه به أيضاء لأن الشرك 


۸ 
ة له بمنزلة الدفع مضاربة أو أقوى منه ثم قال: 


00 4 
فإن قيل: أليس أن المضارب بإذن العبد من مال المضاربة في التج ارة ويصح ذلك منه 


)١‏ قي (ب): تناول. 

(۲) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 
(۳) في (ب): المضارب. 

(5) في (أ) و(ب): يتناول. والصواب ما أثبته. 
(5) يُنْظر: تبيين الحقائق 59/5. 

(7) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي176/11. 
(۷) ف (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته. 
(۸) ساقطة من (ب). 


)٩(‏ في (ب): يأذن. 


اللهانة شرع الهذايسة؛ كتلي المضارية 


وإطلاق التصرف بالإذن في التجارة بمنزلية الدفع مضاربة أو فوقه قلنا: قد روى ابن 
ف عن محمد رحمهما الله أنه لا يملك الإذن في التجارة بمنزلة الدفع مضاربدة وأما الفرق 
بينهما على ظاهر الرواهسة:: أن المأذون لا يصير شريكًا في الربدح فيكون الإذن في التجارة 
نظ ير الإبضاع لا نف ير الدفع مضاربة والشركة به وبخ لاف الإقراض حيث لا 
بملكه وإن (قبل له اعمل برأيك) هذا وأمثاله يجيء بعد هذا في فصل فيما يفعله المضارب 
مفصلة أنواعه. 

(لأنه لا تجوز الزيادة عليه) : أي: على القرض فإنه إذا أقرض عشرة ليستوفي منه أحد 
عشر لا يجوز. فلما لم يحصل الربح الذي هو الغرض 0 يتناوله اللفظ الذي هو موضوع 
لتحصيل هذا الغرض وهو لفظ المضاربة (فيدخل تحت هذا القول) وهو قوله : (اعمل 
برأيك): لأن الشركة والخلط ماله من صنيع التجار فيملكهما المضارب E‏ هذا القول 


(وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه): هذا احتراز عن سوق بعينه ' إذخص | 

ا رب لمال ! 

فإن ذلك غير مقيد حتى جاز له أن يتجاوز السوق التي عينها إلا إذا صرح التخصيص بطريق ١‏ للمضارب | 
أ : : : ١‏ التصرف فى ! 

النهى فقال: ن غير هذا السوق حينئئذ يتقيد بذلك السوق الذي عي ما ١‏ 
ي فقال: لا يعمل في غير هذا السوق حينئذ يتقيد بذلك السوق الذي عينه على ما ذكر yT‏ 


٤ E :‏ ع )( 
في الكتاب (وفى التخصيص فائدة فيتخصص) والفائدة بوحوه أحدها: أنه قصد صيانة ' و 


(۱) هو: إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» أحد الأعلام تفقّه على محمد بن الحسن» مات بنيسابور» من تصانيفه: 
"النوادر" كتبها عن تُحَمّد. سنة 211ه. يُنْظَر: الجواهر المضيّة 37/1» القّوَائد البهية: (ص 9). 

(۲) في (ب): العَرّض. 

(۳) في (): عن. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 


النَهَآيِة شرح الهداية: كتاب المضاربة 


ل : : 5 ٤‏ د كن () 
ماله عن خطر الطريق فإن المال في السفر بعرضيّة التلف والقطع إليه أشار رسول الله غ ٠‏ في 
)( 1 
قوله: «المسافر وماله علي » قلت: إلا ما وقاه الله تعالى: والمودع لو قال للمودع: احفظ 
00 ا رح 1 ءِ 
الوديعة بالكوفة يحب مراعاة هذا الشرط عليه فكذا هذا والثاى: أنه قصد صيانة ماله عن 


00 : 
خيانة المضارب. فإنه إذا كان يعمل بالكوفة ولو قصد الخيانة 7 في ماله أمكنه المنع عنها. 


)١(‏ في (ب): عليه السلام. 

(۲) ل أقف عليه مسنداء وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 305): «هذا الحديث غريب؛ ليس في الكتب الستة ولا 
المسانيد» وتبع ابن الرفعة الرافعي فذكره في «مطلبه» (كذلك مرفوعًاء وصاحب «المهذب» ذكره في باب الحجر 
والقرض بلفظ: يروى «أن المسافر) وماله على قلت». 
قال الغووي في «تمذيبه»: ليس هذا حبر عن رسول الله ي؛ إنما هو من كلام بعض السلف» قيل: إنه عن علي 
ابن أبي طالب. وذكر ابن السكيت والجوهري في «صحاحه»: أنه عن بعض الأعراب قال: والقلت: بفتح 
(القاف) واللام وآحره تاء مثناة فوق» وهو الحلاك» قال الجوهري: تقول منه: قلت - بكسر اللام - والمقلتة - 
بفتح الميم - المهلكة. 
قلت: وظفرت به في رحلتي الثانية إلى الشام المحروس مرفوعًا إلى النبي و ذاكرني به بعض الحفاظ» وأنه في «أخبار 
أبي العلاء المعري» للحافظ أبي طاهر السلفي» فأحضره لي» فرأيته ساقة» فقال: ثنا أبو إبراهيم الخليل بن عبدالجبار 
ابن عبد الله (القرائي) بقزوين - وكان ثقة - ثنا أبو (العلاء) أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحي (المعري) بمعرة 
بشر بن زاذان» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح 
الناس وهم على سفرء إن المسافر ورحله على قلت» إلا من وقى الله تعالى». 
قال الخليل: ( م أسمع من أبي العلاء غير هذا الحديث ولم يرو لي أنا عنه حديئًا سوى الخليل). والقلت: اللاك .. 
. ». يُنْظَر: المقاصد الحسنة (212/1). 

(0) الكُوفَةُ: بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» يُنْظَر: معجم البلدان للحموي 490/4. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (أ): جناية. 


(0) في (أ): الجناية. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


فكان شرطًا مقيدًا والثالث: أن الأسعار من حيث الغلاء والنحض تختلف باحتلاف البلذانء 
وكذا النقود تختلف باختلاف البلدان/ من حيث الحودة والرداءة فكان شرطاً مفيدًاء والرابع: أن [803/ب] 
المضارب ما دام في المصر لا يستحق النفقة في . مال المضاربة وفي السفر يستحقها في مال 
المضاربة» فكان الشرط مفيداء والشرط متى كان مفيداً يحب اعتباره. كذا ذكره الإمام قاضي 
خان والإمام ال 

(فاشترى ضمن): م يرد به ابتداء الضمان بالشراء. بل الضمان واجب بالإحراج عنها 
لكن أراد به استقرار الضمان على ما ذكر ني الكتاب. 

(وكان ذلك له): أي: وكان المشتري ملكا خاصًا للمضارب. (لأنه تصرف بغير أمره) 
فصار غاصبًا فلم ببق مضاربًا. (وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه) أي: وقد كان اشترى 
ببعضه. (في المصر): أي: في المصر الذي عينه. (لما قلنا) : إشارة إلى قوله لبقائه'' في يده 
بالعقد السابق وأما إذا اشترى ببعضه في غير الكوفة واشترى بما بقي منه ا الكوفة: فهو 
مزالف © فيما اشتراه بغير الكوفة ضامن لذلك القدر من المال وله ربحه وعليه وضيعته لتحقق 


الخلاف منه في ذلك القدر وفيما بقي من المال هو منصرف على المضاربة؛ لأنه ليس من 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

ؤم لط الا 54/10 
(۳) في (أ): لبقاء. 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 
() ساقطة من (ب). 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


ضرورة ضرورته مخالمًا ضامتًا لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي ما لم يتقرر فيه الخلاف 
والبعض معتبر بالكل كذا في المبسوط'". 

(إلا إذا صرح بالنهي بأن قال: اعمل في السوق ولا تعمل في غير 
السوق ): يعني: حينئذ لو عمل به في غير السوق يكون مخالقًا ضامئًا. (لأنه صرح بالحجر 
والولاية إليه). 

فإن قلت: يشكل على هذا ما ذكره في الذحيرة ‏ فإنه لو قال: على أن تبيع بالنسيئة ولا 
تبيع بالنقد أو قال: بع بالنسيئة ولا تبع بالنقد فباع بالنقد حاز ولا يكون مخالمًا مع صريح 
النهي في هذاء أيضًا إذا كان السفر بالنقد والنسيئة لا يتفاوت 0 هذه مخالفة إلى حير فلا 
تكون مخالفة عندنا حلاقًا لزفر رمه ال وهذا كما إذا وكله بأن يبيع عبده بألف درهم فباعه 
بألفين» فإنه يجوز عندنا وعند زفر لا يجوز. ولأن التقييد بالسوق والنهي عن غير السوق مفيد 
من وحه من حيث أن: الكوفة ذات أماكن مختلفة حقيقة وكذلك حكمًا فإنه إذا شرط الحفظ 
على المودع في محله ليس له أن يحفظها في محلة أخرى وقد تختلف ‏ الأسعار باختلاف أماكن 
المصر وغير مفيد من وجه آخرء وهو: أن المصر مع تباين أطرافها جعل كمكان واحد كما في 
السلم إذا شرط الإيفاء في المصر صح وإن لم يبين امحلة ثم لو كان مفيدًا من كل وحه يعتبر 
سواء قرنه بالنهي أو لم يقرنه ولو لم يكن مفيدًا من كل وجه لا يعتبر سواء قرنه بالنهي أو لا 
ولا كان ذكر السوق مفيدًا من وحه دون وحه على ما ذكرنا اعتبرناه حالة النهي ولم يعتبر حالة 
(01) يُنْظر: البسوط للسرعسي40/22. 
(0) يُنْظر: العناية 455/8. 
(9) ساقطة من (ب). 


)٤(‏ ساقطة من (أ). 
(5) في (أ) و(ب): يختلف. والصواب ما أثبته. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


الأمر بخلاف الأمر بالبيع بالنسيئة والنهي عن البيع بالنقد فإنه غير مفيد من كل وجه فلم يعتير 
فكان ذلك نظير الأمر بحفظ الوديعة باليمين. فإن ادا الحفظ باليمين شاق على المودع 
وليس في الحفظ باليمين زيادة فائدة فجعلنا الأمر والنهي فيه سواء كما لو قال المودع: لا 
ھا ع د و مارا كان هذا النهي E E‏ في الذحيرة والجامع 
ا 


وس = == 


(ومعنى التخصيص) : أي: واللفظ الذي يستفاد منه التخصيص هذه الألفاظ و ا 

ع 5 3 °( 

من قوله (أن يقول: على أن تعمل كذا) إلى آخره. وني المبسوط ‏ وإذا دفعه إليه مضاربة على ' 0 ١‏ 
1 | المضاربة ' 


علق ديعيل يف الكوقة بين له ا - 
العقد متى كان مفيدًا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظًا في 
ا 

(وكذا إذا قال: خذا هذا المال تعمل به في الكوفة): وقوله: تعمل على إعرابين بالجزم 
على جواب الأمر وبالرفع على الحال. 

اعلم أن مجموع هذه الألفاظ ثمانية: ستة منها تعتبر شرطًا واثنان منها تعتبر ”© مشورة» 


مشورة» فأما الستة فقوله: دفعت إليك المال مضاربة بالنصف على أن تعمل بها بالكوفة أو ! : 


)١١‏ ف (أ): استدانة. 

(؟) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ب): ههنا. 

(1) يُنْظر: الحداية 202/3. 

(ه) يُنْظر: المبسوط للسرحسي40/22. 


(5) في (أ) و (ب): يعتبر. والصواب. ما أثبته. 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


لتعمل" ' بما بالكوفة أو تعمل بالكوفة بالحزم أو تعمل بالرفع أو فاعمل بما في الكوفة أو قال 
دفعت إليك مضاربة بالنصف بالكوفة وأما اللذان تعتبر مشورة فقوله: دفعت إليك مضاربة 
بالنصف واعمل يما بالكوفة بالواو أو قال: دفعت إليك مضاربة بالنصف اعمل بالكوفة بغير 
واو لا يحب مراعاته في هاتين الصورتين حتى لو خرج بالمال من الكوفة لا يصير ضامتًا والأصل 
في معرفة الشرط من المشورة أن رب المال إذا ذكر عقيب لفظة المضاربة كلامًا لا يستقل بنفسه [804/] 
ولو اعتبر متعلقًا بما تقدم يصح فإنه يعتبر متعلقًا كي لا يلغو ومتى ذكر عقيب/ لفظ ' المضاربة 
كلاماً يستقل بنفسه أي: يصح الابتداء به فإنه لا يعتبر متعلمًا بما تقدم لانعدام الضرورة في 
التعليق إذا ثبت هذا قلنا ففي الألفاظ الستة لا يستقيم الابتداء بالمذكور بعد المضاربة فإنه لا 
يستقيم الابتداء بقوله: على أن يعمل بالكوفة وكذلك في أحواتما فاعتبرت متعلقة بما قبلها 
فصارت بمعنى الشرط وأما قوله: اعمل بالكوفة ما يستقيم الابتداء به وكذلك واعمل؛ لأن الواو 
مما يجوز أن يبدأ به فاعتبر كلامًا مبتدأ غير متعلق بما قبله فلم يصر شرطًا بل كان مشورة من 
رب المال» كأنه قال: إنك إن فعلت كذا كان أحسن وأنفع ولهذا قالوا: لو قال الرحل لامرأته 
أنت طالق أو إن دخلت الدار أنت طالق لا يصير تعليقًا حتى يقع الطلاق في الحال كذا 

Uy, a المعو افون "ل‎ EE EE a 
مضاربة تعمل به في الكوفة أو قال: فاعمل به في الكوفة فعمل في غير الكوفة فهو ضامن؛ لأن‎ 


(۱) في (): يستعمل. 

(۲) في (ب): لفظة. 

9) في (ب): ههنا. 

(1) يُنْظر: العناية 75/8 4. 

و اللطرة التسوظ ی 21122 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


قوله: ان تفسير لقوله: حذه مضاربة فالكلام . المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك 
التفسير. 

وقوله: (فاعمل به): في معنى التفسير أيضًا؛ (لأن الفاء للوصل) والتعقيب والذي يتصل 
بالكلام المبهم ويتعقبه تفسيره وكذلك لو (قال: خذه مضاربة بالنصف بالكوفة؛ لأن الباء 
للإلصاق) فذلك " يقتضي أن يكون موحب كلامه ملصمًا بالكوفة وموحب كلامه العمل 
بالمال وَإِنما يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل بها وكذلك لو قال: حذه مضاربة بالنصف في 
الكوفة؛ لأن حرف في للظرف والمكان إنما يكون ظرفًا للعمل إذا كان حاصلا فيه فهذا كله 
اشتراط العمل في الكوفة» وقد قلنا: أن هذا شرط مفيد ولو قال: حذه مضاربة بالنصف 
(واعمل به في الكوفة فله أن يعمل) به حيث شاء؛ (لأن الواو للعطف) والشيء لا يعطف 
على نفسه وإِنما يعطف على غيره وقد يكون الواو للابتداء خصوصًا بعد الجملة الكاملة. 
وقوله: حذه مضاربة بالنصف جملة تامة. 

وقوله: واعمل عطف] أو ابتداءً فيكون مشورة أشار به عليه لا شرطًا في الأمر الأول فإن 
قيل: لماذا لم يجعل لمعنى الحال كما في قوله: أذ إإيَ ألما وأنت حرء قلنا: لأنه غير صالح للحال 
ها هنا. وحال العمل لا يكون وقت الأحذ وإِنما يكون العمل بعد الأحذ مع أن الواو تستعار 
للحال مجحاز» وإِنما يصار إليه للحاجة إلى تصحيح الكلام والكلام صحيح ها هنا باعتبار 
الحقيقة فلا حاحة إلى حمل حرف الواو على الحال؛ (لأن فائدة الأول) وهو قوله: على أن 
يشتري بها من أهل الكوفة (التقييد بالمكان) وهو مكان الكوفة وقد وحد ذلك لما اشترى من 
05 رب تعمل: 


(۲) في (ب): والكلام. 
0) في أ): ولذلك. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


رحل كات بالكوفة وإن لم يكن كوقيًا مراد رب الال من هذا القول أن لا يشتري ولا يبيع في 
غير الكوفة لا أن يكون ذلك الرحل كوفياً فإن قلت: في هذا الذي ذكرته من أن المراد به أن لا 
يشتري في غير الكوفة عدول عما اقتضاه ظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ يقتضي أن يوحد شراؤه 
من كوفي لا من غير كوي سواء كان في الكوفة أو في غيرها. قلت: إنما يعلم ذلك المراد منه من 
كمال عقل رب المال ولا شك أنه إنما يقول هذا للاحتياط في حفظ ماله على ما يقتضيه 
العقل» والاحتياط في حفظ المال. إنما يوحد في ذلك المراد الذي قلنا لا فيما يقتضيه ظاهر 
اللفظ؛ وذلك؛ لأن أهل الكوفة حم غفير وجمع كثير غير محصور بأشخاص معدودة فكانوا 
على آراء مختلفة وطبائع متفاوتة كما كان عليه هل سائر البلدان وهم بجملتهم لا يتفقون في 
المعاملة وقضاء الديون في السهولة. بل منهم من يستقضي ويناقش في الحساب ومنهم من 
يتساهل في الخطاب فعلمنا بهذا أن مراده تقييد التصرف بالكوفة وقد وحد ذلك في التصرف 
بالكوفة سواء تصرف بالكوفة مع أهل الكوفة أو مع الغرباء بما إلى هذا شا ”ا ف الشرط . 
(وفائدة الثاني التقييد بالنوع): أي: كان هذا من رب المال تخصيصًا لنوع بيع وهو بيع 
الصرف؛ لأنه لما بخص المعاملة بشخص بعينه بل حص من تعامل ذلك النوع في معاملاته وهم 
الصيارفة علم بمذا أن مراده تخصيص بيع الصرف وكان" ' له (أن يشتري) من غير الصيارفة ما 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


؟) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي42/22. 
(0) ف (ب): فكان. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


: 5 ١ 5 ٠ £ ١ . 04 0 

(من يعتق على رب المال لقرابه (() أو غيرها ) : كالمحلوف بعتقه» فإن قلت: ما E‏ 

' المضارب من‎ ١ 

الفرق بين هذا وبين الوكيل بشراء العبد مطلمًا بألف درهم؟ فإنه يملك أن يشتري جا عبدًا يعتق ْ يعتق على ْ 
1 رب لمال ) 


على موكله بالقرابة أو باليمين ولا يصير به مخالًا هناك والمضارب لو فعل ذلك يكون به مخالمًا. 
مع أن أحد أحوال المضارب الوكالة/ قلت: الفرق بينهما هو أن في باب الوكالة أطلق الوكالة ‏ [804/ب] 
إطلاقًا وقي المضاربة لم يطلق بل قيدها بوصف وهو الشراء بجا“ يظهر فيه الربح بالبيع فإذا 
اشترى ما لا يقدر على البيع فقد حالف قيده فيكون مخالقًا فلا يقع على المضاربة؛ وقي باب 


الوكالة: لو قيدها أيضًا وقال اشتر لي جارية أو عبدًا بألف درهم أبيعه فاشترى عبدًا يعتق عليه 
مار غاا ولا فرق مها عد كان شرع الطتدادني"". 

وقوله: (بخلاف البيع الفاسد) متعلق بقوله: (شراء ما لا يملك بالقبض) أي: لا يدحل 
في عقد المضاربة ذلك ويدخل البيع الفاسد فيه؛ لأن المشترى بالبيع الفاسد ما يملك إذا قبض 
فلا يكون المضارب مخالمًا لرب المال باش البيع الفاسد. 

(ولو فعل): أي: اشترى من يعتق على رب المال» (صار مشتريًا لنفسه دون 
المضاربة): لأن رب الال إنما أمره بأن يشتري بالمال ما يمكنه بيعه فإن المقصود الاسترباح 
ولهذا أوحب له الشركة في الربح وذلك لا يحصل إلا بالبيع بعد الشراء فلم يكن هذا من جملة 
ما تناوله الأمر على تقدير وقوعه على المضاربة؛ لأنه يعتق على رب المال فلم يمكنه بيعه بعد 


ذلك فصار هذا كما لو قال لغيره: اشتر لي حارية أطؤها فاشترى أخحت الموكل من الرضاعة 


)١(‏ في (أ): أقرابة. 

0) في (أ): إنما. 

(9) يُنْظر: بدائع الصنائع 96/6. 
)٤(‏ في (أ): لمباشرته. 


النْهَآيِة شرح الهدَاية: كتاب المضاربة 


أو جارية محوسية. لم يلزم الأمر لهذا؛ لأن الشراء متى وحد نفاذًا على المشتري نفذ عليه إنما قيد 
بحذا؛ لأنه إذا لم جد نفادًا يتوقف كما إذا اشترى العبد المحجور أو الصبي المحجور يتوقف 
شراؤما إلى إجازة المولى والولي» ثم لما وقع هذا على المشتري لا على المضارببة وهو قد نقد 
ثمنه من مال المضاربة يتخير رب المال بين أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على 
المضارب مثله وبين أن يضم ن المضارب مثل ذلك؛ لأنه قضى بالمضاربة ديئًا عليه هذا 
ال ل 

(لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه): أي: على المشتري وهو المضارب. (لأنه 
يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال): أي: على قول أبي حنيفة رحمه الله "". (أو 
يعتق) أي: على قوهما (ولا في ملكه الزيادة): أي: نصيبه من الربح. 

(فصار كما إذا ورثه مع غيره): صورته: امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت وتركت زوجًا 
ولق روو الد ق فة ت كه ا رز لكأل هو لقيو وطق أشن الما 
ونصيبه من الربح وذكر في المبسوط ٠‏ وعليه السعاية في رأس المال وحصة رب المال من الربح 
يفو" ا خن للف للدي ی ما و ل عليه الاي داق 


ذلك. 


)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي163/22. 
(۲) في (ب): رضي الله عنه. 

() في (): قيمته. 

.163/22 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )٤( 
في (أ): لتتميمه.‎ )5( 


ب ب س[-ل0للال اسك 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


4 : 
(احتسبت ماليته عنده): أي: عند العبد. 


(والمدّ عي موسر): قيد به لنفي الشبهة وهي أن الضمان بسبب دعوة المضارب 
ضمان إعتاق في حق الولد وضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار فينبغي أن يضمن 
المضارب لرب المال إذا كان موسرّاء ومع ذلك قال: لا يضمن. 

(حملا على فراش النكاح): وهو الاستيلاد بالنكاح. 

(لكنه) أي: لكن الادعاء. (كمال المضاربة إذا صار أعيانًا لا يظهر الربح) كما لو 
اشترى بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوي ألما لا يظهر الربح وبدون الملك لا يصح 
الاستيلاد. وها هنا أيضًا الجارية وولدها كل واحد منهما مشغول برأس المال فلا يظهر الربح 
وإذا كان كذلك لا يكون للمضارب نصيب لا في الجارية ولا في ولدها. حت لو أعتقها 
المضارب لا ينفذ عتقه فيجعل في الحكم كأن كل واحد منهما ليس معه الآخر. فلا تصح 
اغوي" ويظتمن اا تيد اا رھ و جا ی ال ود 
وحوب الحد لمكان الشبهة؛ وكان العقد في المضاربة وللمضارب أن يبيعها وولدها جميعًا فإن 
قلت: يشكل على هذا الذي ذكر: بأن مال المضاربة إذا صار أعيانًا لا يظهر الربح ما إذا كان 
ااانه اتن امال الف د اشيرق عا عا يشارف ان ان اه داك 
اشترى فرسين كل واحد منهما يساوي ألما کان له ربعهما حتى لو وهب الربع لرحل وسلمه 


. 5000 3 1 )0( : . 8 
إليه صح. قلت: هذا الذي ذكرته نما تشبث به زفر رحمه الله ف إثبات مذهبه: بان المضارب 


)١(‏ في (أ): أحتبس. 

(0) في (أ) و(ب): فلا يصح الدعوة. ولعل الصواب ما أثبتّه. 
(۳) ف (): مع. 

419) ساقطة من (أ). 


م 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


لو اشترى بما ''' عبدين كل واحد منهما يساوي ألما فعنده للمضارب الربع من كل واحد 
منهما؛ لأنه ربح الفا فيكون له النص وهو ربع كل واحد منهما استدلالا بما بين المسألتين إلا 
أنا نقول: أن حقه في الربح ولا يتحقق الربح إلا بعد تحصيل رأس المال وقد ثبت من مذهب 

أي نخنيفة رجه الله أن العييد بين اثنين لا يمون جملة.. .يل كل واحد يكون بينهها على 
حياله وإذا اعتبر وحده/لم يفصل شيء منه عن رأس المال. بخلاف الفرسين؛ لاما يقسمان 
جملة وإذا اعتبر جملة حصل البعض ركًا. وكذلك لو كان العبد واحد» وكذلك مذهبهما لأنهما 
يقرلاة» إق اليد" کر ای ف إلا أن ی اقا الد ف المع أو 
ا على ذلك. وم يوحد ذلك في مسألتنا كذا في الأسرار 3 فإن قيل: لماذا لا يجعل 
الجارية رأس المال وجميع الولد رحا لما أن الجارية كانت متعينة لرأس المال قبل الولد فيجب أن 

يبقى كذلك؟ قلنا: أن تعينها كان لعدم المزاحمة لا أتما رأس المال؛ لأن رأس المال دراهم وبعد 

الولد تحققت المزاحمة فذحب تعيينها لرأس الال ثم إغا ٠‏ يتعين أحدها لرأس المال؛ لأن 


أحدها ليس بأولى من الآخر للتعين لرأس المال. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب): رضي الله عنه. 

(9) في (أ): العبد. 

)٤(‏ في (أ): یری أن: بدل: أن يرى. 
)٥(‏ في (أ): تراضوا. 

(7) يُنْظر: البناية 62/10. 


0) في (ب): لا. 


س 


النهَآية شرح الهداية: كتاب المضاربة 


(فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة) : ويثبت النسب 
مده لان الدعوق" كانت ية نملا لأمره علق الضاديم "' على الاشتيلاد مک النكام: 
ولكن لم يعمل. 

(لعدم الملك بخلاف ما إذا أعتق الولد) أي: المضارب إذا أعتق الولد. (ولا يضمن 
لرب المال شيئاً). 

يعني موسرًا كان أو معسرًا؛ لأن نفوذ العتق لمعنى حكمي لا صنيع للمضارب فيه وهو 
ظه ور الفضل في قيمته وذلك بمنع وج وب الضمان عليه لشريك-ه كما لو ورث بعض 
قريب ه فإن قي ل الضمان ها هنا يجب بالإفساد بدعوته وذلك صنع مم ه قلنا: لا 
كذلك بل الإفساد حصل بالدع وى" وبزيهيادة القيمة جميعًا والأص_ل: أن الحكم متى 
ثبت بعلة ذات وصفم ين يحال به إلى آخر الوصفين وج ودا إذا وجدا على الترادف» 
أصلمه مسألة السفيه والقدح الأخير ودليله: ما روي عن أبي بكر 5ه أن بعلا 
أقرّ بين يده بالزنا ثلاث مرات فقال له أبو بكر: إياك والرابعة فإتما الموحبة. فإذا 
تعذر التضمين صر إلى الاستسعاء؛ (لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال 
لكونه مقدمًا في الاستيفاء) وإنما صار هو مقدمًا لرأس المال؛ لأن رأس المال دراهم والألف 
المأحوذ من الاستستعاء دراهم فكان هو من حنس حقه. فكان هو أولى بالاستيفاء من 


الجارية. 


)١(‏ في (أ) و(ب): الدعوة. ولعل الصواب ما أثبتّه. 
(۲) ساقطة من (ب). 


(0) في (أ) و(ب): الدعوة. ولعل الصواب ما أثبتّه. 


النَهَآيِة شرح الهدايّة: كتاب المضاربة 


(ظهر أن الجارية كلها ربح فيكون بينهما): وكذلك إذا زادت قيمتها على ألف حتى 
صار المضارب شريكًا فيها تصير أم ولد له (بخلاف ضمان الولد ) : لأنه ضمان إعتاق فلا 
يلام ادي ايوج ولا سارت القازية زا نها الراجمب على الضارب ضير ٠‏ ا 
أيضًا فيكون بينهما. 

وقوله على (ما مر) : إشارة إلى قوله: (ولا يضمن لرب المال شيئًا من قيمة الولد؛ 
لأن عتقه بالدنسب والملكء والملك آخرهما ولا صنيع له فيه): هذا كله ثما ذكره الإمام 


0020 9 9( 
المرغيناني » وقاضي خان وامحبوبي رحمهم الله تعالى . والله اعلم . 


)١(‏ في (ب): يصير. 
(5) يُنْظر: الحداية 204/3» البناية 63/10. والجامع الصغير 1 /422. 
(۳) ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (أ). 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


: چ ه- ١‏ 
باب المضَّاربٌ يُضَارب""' 


لما ذكر حكم المضاربة في الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية؛ لأن الثانية تتلو 
الأولى أبدًا فكذا بيان حكمها أو نقول: لما ذكر حكم المضاربة المفردة ذكر قي E‏ 
حكم المضاربة المركبة والمركب أبدًا يتلو الفرد وقد ذكر قبل هذا في الكتاب: ولا يضارب 
المضارب إلا أن يأذن له رب المال؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله وقد E‏ وما ورد عليه من 
الشبهة ثم (المضارب) لو (دفع) إلى (غيره مضاربة) بغير إذن (رب المال) وإن كان لا 
يجوز له ذلك فأحذه ذلك الغير منه ولم يخلطه حتى ضاع من يده» فلا ضمان على المضارب ولا 
على الذي أحذ منه قبل عمل الذي أحذ منه في ظاهر رواية علمائنا الثلاثة؛ لأنه لو وحب 
الضمان إما أن يجب بمجرد العقد ولا وحه إليه؛ لأن جرد العقد قول على وحه الإنشاء وأنه لا 
يؤثر في ضمان المال ولهذا لا يضمن الفضولي بمجرد بيع مال الغير» ولا يجوز أن يجب الضمان 
على الأول بالتسليم لأحل التصرف فيه ولا على الثاني بالقبض لأجل التصرف ؛ لأن ما 
ذلك. ألا ترى ”: أن للمضارب أن يدفع المال إلى غيره بضاعة والدفع والقبض بضاعة دفع 
وقبض لأجل التصرف بعد هذا شرط أبو حنيفة رحمه الله للضمان تصرف الثاني مع الربح لا 


محرد التصرف وها اكتفيا بمجرد التصرف وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : (إذا عمل به 


)١(‏ العنوان ساقط من (أ). 

(۲) في (ب): في هذا الباب ذكر. 
(۳) ف (أ): ذكرنا. 

)٤(‏ ساقطة في (ب). 


(5) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


ضمن ربح أو لم يربح وهو ظاهر الرواية) هكذا ذكره شيخ الإسلام في المبسوط '' وجعل 
وحوب الضمان بمجرد العمل ظاهر رواية أصحابنا وجعل اشتراط/ الربح مع العمل لوحوب 
الضمان رواية أبي يوسف. هذاكله من لعي 

(وهذا الدفع على وجه المضاربة): لأن الكلام فيه فيضمن الأول بالدفع» والثاني 
بالأحذ فكان كل واحد منهما ضامنًا كالمودع إذا أعار الوديعة من غيره كذا في المبسوط 3 

(فكان الحال مراعى قبله): أي: قبلى العمل أي: الحال موقوف إن عمل ضمن وإلا 
فلا. 

(والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما إلا أنه إذا ربح) إلى آخره, لأنه متى 
ربح الثاني فقد ثبت له الشركة في الربح والربح ملك رب المال ؛ وإثبات الشركة في مال الغير 
سبب الضمان. فأما قبل الربح فالموحود جرد التصرف وأنه ليس سبب الضمان وهذا؛ لأنه إنغا 
يصير مضموئًا إذا صار مخالمًا وذلك باشتراك 5 الغير في ربح ماله. ولهذا: لا يضمن إذا أبضع 
أو أودع؛ لأنه ليس في ذلك اشتراك الغير في الربح والشركة في الربح لا تتحقق قبل حصول 


م ش 0 
الربح فسبب الخلاف إنما ‏ يتحقق إذا حصل الربح» كذا في المبسوط والذخيرة. 


.134/2 يُنْظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 
.461/8 يُنْظر: البناية 56/1 العناية‎ )0( 
يُنْظر: المبسوط للسرحسي99/22.‎ )0( 

)٤(‏ في(اأ): ملكهما. 

(5) في (ب): بإشراك. 

(<) ساقطة من (أ). 

(۷) يُنْظر: المبسوط للسرحسي99/22. 


سمو 


[805/ب] 


النْهَآية شرح الهِدّايّة: باب المضارب يضارب 


00 ا 
الضمان عليهما عند الربح أو 


بالعمل على الاحتلاف الذي ذكرنا فيما إذا كانت المضاربة صحيحة ثم أطلق لفظ المضاربة ولم 


(وهذا إذا كانت المضاربة صحيحة) : أي: إنما يتحقق 


AEE‏ ربد لكوك أ CE‏ سينا :قر كرف مواد “كل اواددة 
a‏ كانت الأول أن فاه كروي do CEN EEE‏ 
E EE a‏ لاقتعا الها زات ELE AO‏ 
فاسدتين فلا ضمان على واحد منهماء حتى لو هلك المال في يد الثاني فلا ضمان؛ لأن 
الضمان على الأول بسبب اشتراك الثاني في الربح» وإذا كانتا فاسدتين فما أثبت الأول للثاني 
شركة في الربح» بل استأجر الثاني ليعمل في مال المضاربة» والمضارب إذا استأحر أجيرًا ليعمل 
في مال المضاربة فعمل الأحير فلا ضمان على واحد منهماء وكذلك إن كانت الأولى جائزة 
والثانية فاسدة فلا ضمان؛ لأن الثانية إذا كانت فاسدة لا تثبت للثاني شركة في الربح» بل 
يكون أجيراء وللمضارب أن يستأحر أجيرًا للعمل في مال المضارب» وكذلك إذا كانت الأولى 
فاسدة والثانية ” جائزة؛ لأن الأولى متى كانت فاسدة تكون 7 E E N‏ 
أيضًا؛ لأنما لا تفيد الشركة في الربح؛ لأن الربح كله لرب المال. إذاكانت الأولى فاسدة فلا 


تفيد الثانية شركة في الربح وكل مضاربة لا تفيد شركة في الربح تكون فاسدة وإذا كانت 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) في (أ): كليهما. 
(۳) يُنظر: بدائع الصنائع 97/6. 
)٤(‏ في (أ): الثابي. 
(5) في (ب): يكون. 
5) في (أ): الثابي. 
(۷) في (أ): الفاسدة. 


النْهَآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


المضاربة الثانية فاسدة لا تثبت للثاتي شركة في الربح والضمان إنما تحب إذا ثبت للثاني شركة 
في الربح فإن قيل: إذا كانت المضاربة الثانية تفسد عند فساد الأولى لا يتأتى هذا التقسيم وهو 
ما إذا كانت الأولى فاسدة والثانية جائزة قلنا: المراد من حواز الثانية في هذه الصورة كون 
المشروط للثاني من الربح مقدار ما تجوز به المضاربة في الجملة بأن كان المشروط للأول من الربح 
مائة أو نصف الربح مع زيادة مائة والمشروط للثاني نصف الربح أو ثلثه كله من الخ . 

(أما المضارب الثاني: يعمل فيه لنفع نفسه) : بغير إذن رب المال. (لا على الوجه 
الذي رضي به): أي: رب المال فإن رب المال لم يرض ما فعل به المضارب الأول. 

(وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالعقد) : أي: بسبب العقد يرحع على الأول 
بالعهدة وقي نسخة بالعهدة. 

(لأنه عامل له): أي: لأن المضارب الثاني عامل لأحل المضارب الأول فإن قيل: بين هذا 
وبين ما تقدم وهو قوله: (أما المضارب الثاني: يعمل فيه لنفع نفسه) تناقض ظاهر حيث 
جعل المضارب الثاني في حق عمل واحد عاملا لنفسه ولغيره قلنا: نعم كذلك إلا أن ذلك 
بحسب اختلاف الجهة لما أن المضاربة مشتملة على عقود فالمضارب الثاني عامل لنفسه بسبب 
شركته في الربح وعامل لغيره؛ بسبب أنه في الابتداء مودع المودع وعمل المودع وهو الحفظ 
للمودع وتسم ة الشيء الواحد باسمين مختلفين بسبب احتلاف الجهة لا يكون تناقضًا 
كشخصض له أت وابن 0 ذلك الشخص بالأب والابن بحسب اختلاف الجهة لا يكون 


۶ 


.418/8 يُنْظَر: قرة عين الأخيار‎ )١( 


(۲) في (ب): يسمى. 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


كما في المودع): أي: مودع الغاصب إذا ضمن يرحع على الغاصب المودع. (وتصح 
المضاربة): أي: المضاربة الثانية. 
(لأن قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ” ابتداء): فدإن قلت: ما الفرق بين 


هذا وبين مسألة الرهن؟ وهي ما إذا رهن من آخر عبدًا ف أبق العبد من يد المرتمن/ ثم جاء 


۲ 

E al Sa Oe a 
لمرتمن وإن ضمن المرتمن فا مرتحن يرحع بما ضمن للمستحق على الراهن وبالدين أيضًا ولا يصح‎ 
الرهن مع أن قرار الضمان على الراهن هناك أيضًا. وها هنا جوّز المضاربة فيما بين الأول‎ 
والثاني متى احتار تضمين الثاني لكون قرار الضمان على الأول ذكره في المغني» قلت: لأن‎ 
استرداد القيم ة كاسترداد العين فينتقض قبض المرمن باسترداد المستحق القيمة منه‎ 

00 2 کی دأ 
وبدون قبضه لا يكون مرهوئًا وهنا أيضًا استرداد المشل كاسترداد العين. ولكن لا 
ينعدم به ابتداء اليد للمضارب على المال واستدامته ليست بشرط لحكم المضاربة حتى إذا رد 
الملضص ارب المال على رب المال واس تعلن به في التصرف كان الربس اح بينهما على 


0 : 3 00 00 
الشرط . ولو رد المرتمن المرهون على الراهن بعارية أو غيرها حرج من ضمان الرهن كذا في 
)8 


)١(‏ في (أ) يوحد إضافة على المامش: لرب المال. ولعلها شرح. 
0) في (): صحٌ. 

5) في (ب): وبدو. 

)٤(‏ ف (أ): السر. 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرخحسي99/22. 


[/806] 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


ا 1 5 5 00 
(ولا یعرّی عن نوع خبڅ): لانه ثابت من وجه دون وحه. فمن حيث أنه لا ملك له 
تمكن النبث فيه فيكون سبيله التصدق. 
(فإن كان رب المال قال له: على أن ما رزق الله تعالى فهو بيننا 


ْ شرط 1 
SE‏ ر0 0 58 ١‏ المضارت ١١.‏ 
نصفان): أو قال: ما كان من رزق الله فهو بيننا نصفان .أو قال: حذ هذا المال E‏ " 
1 ب | 1 


على قدر نصيبه كأحد الشريكين في العبد إذا باع ثلثه و (يطيب لهما ذلك)؛ لأن المضارب 
الأول والثاني يعني: وإن لم يعمل المضارب الأول بالتصرف في المال فيطيب له السدس؛ لأنه 
باشر العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئًا ألا ترى ا لو أنه أبضع المال مع غيره أو أنصفه رب 
الملل حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبًا له وإن لم يعمل بنفسه. 

(وإن كان قال له: على أن ما رزقك الله تعالى فهو '' بيننا نصفان): أو قال: ما 
ربحت في هذا من شيء» أو قال: على أن ما كان لك فيه من فضل الربح» أو قال: على أن ما 
کیت فة هن كسنب أو قال ER a‏ ونيا ضار 
لك فيه من ربح فهو بيننا نصفان وقال له: اعمل فيه برأيك فدفعه الأول (إلى آخر مضاربة 


بالنصف) أو بثلثي الربح أو بخمسة أسداس الربح كان ذلك صحيحًا وللثاني من الربح جميع 


)١(‏ في (أ): علك. 

(۲) في (ب): رزق. 

(5) في (أ): نصفا. 

8١و‏ اسوك ليع 109/22 
() في (أ) و(ب): يرى. ولعل الصواب ما أثبته. 
(7) ساقطة من (أ). 


(۷) في (ب): مال. 


سم 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


ما شرط له والباقي بين الأول وبين رب المال نصفين؛ لأن رب المال بمذه الألفاظ ما شرط 
لنفسه نصف جميع الربح» وإنما شرط لنفسه نصف ما يحصل للأول من الربح؛ لأنه أضاف إليه 
بحرف الخطاب وهو الكاف أو "اق بخلاف الأول رب المال هناك شرط نصف ربح جميع 
a J‏ ناتك الروك اول ريه إل لقال دون العنارزية الأول Dl GE‏ 

(لأنه جعل لنفسه): أي: جعل رب المال لنفسه. 

(نصف مطلق الفضل) : ولا نسلم”' له النصف المطلق إلا وإن ينصرف شرط المضارب 
الأول النصف الثاني إلى نصيبه خاصة فانصرف إليه وصار النصف لرب المال والنصف الآخر 
للمضارب الثاني وخرج الأول من البين » وأما في الفصل الأول: فقد شرط رب المال لنفسه 
نصف ربح ينسب إلى المضارب الأول حيث قال: فما ربحت من شيء فهو بيننا فلما سلم 
لمارف الأول نيت ا ك ليه صا نالك" اله ونه وو رنب ذال كنا قزل" 
فرظ" ی ا و 

(ولأنه عرّه في ضمن العقد): وهو أي: الغرور في ضمن العقد سبب الرحوع» وإِنما قيد 
بالغرور ني ضمن العقد؛ لأن الغرور لو لم يكن في ضمن العقد لا يكون موجبًا للضمان كما لو 
قال لآخر: هذا الطريق آمن وهو ليس بآمن فدخل فيه فقطع الطريق قاطع الطريق وأحذ ماله 
فلا ضمان عليه. والله أعلم. 


)١(‏ في ():و. 

(۳) بي (ب): يسلم. 

)٤(‏ في (أ): شرط. 

. 70/10 يُنْظر: البناية‎ )٥( 


م 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


فل و تحانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح وتخالفها من 
حيث إدخال عبد رب المال في استحقاق الربح فلذلك فصلها بفصل ووصلها بإيراد. 

(ولعبد رب المال ثلث الربح): فالتقييد بعبد رب المال لا للشرط فإن الحكم في عبد 
المضارب كذلك أيضًا. وحاصل هذا ما ذكره في ل والمغني فقال: إذا شرط في المضاربة 
بعض الربح لغير المضارب ورب المال فهو على وحوه: أحدها: إذا شرط ذلك لأحني وفي هذا 
الوحه إن شرط عمل الأحني» فالمضاربة جائزة» والشرط جائز ويصير رب المال دافعًا المال 
مضاربة إلى رحلين وإن لم يشترط عمل الأحني؛ فالمضاربة جائزة والشرط باطل ويجعل/ 
المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال» والوحه الثاني: إذا شرط بعض الربح لعبد 
المضارب أو لعبد رب المال فإن شرط عمل العبد مع ذلك فالمضاربة جائزة والشرط جائز أيضًا 
على كل حال. وإن لم يشترط عمل العبد مع ذلك إن لم يكن على العبد دين صح الشرط 
سواء كان عبد المضارب أو عبد رب المال؛ لأنه تعذر تصحيح هذا الشرط في حق العبد؛ لأن 
الربح إنما يستحق إما برأس المال» أو بالعمل »أو بضمان العمل ولم يوحد واحد من هذه 
الأسباب في حق العبد وأمكن تصحيحه في حق مولاه؛ لأن ما شرط للعبد مشروط لولاه. 

(إذا لم يكن عليه دين وإن كان على العبد دين) : فإن كان عبد المضارب فعلى قول 
أن خر رصع الفرظهروركرة اعوط کرت عه بكرن لإ للال» أنه 
تعذر تصحيح هذا الشرط للعبد وتعذر تصحيحه للمضارب؛ لأنه لا يملك كسب عبد عند أبي 


)١(‏ في (ب): مسألة. 
9؟) يُنْظَر: البناية 72/10. 
5 في (): في. 


)٤(‏ في (ب): رضي الله عنه. 


لا ر 


[806/ب] 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


حنيفة رحمه الله إذا كان على العبد دين وعندهما يصح الشرط ويجب الوفاء به وإن كان عبد 
رب المال فالمشروط يكون لرب المال بلا حلاف» والوحه الثالث: إذا شرط بعض الربح أن لا 
يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب المال له نحو الابن والمرأة والمككاتب ومراتبهم فالجواب فيه 
200 1 002 
كالجواب فيما إذا شرط بعض الربح للأحنبي > والوحه الرابع: إذا شرط بعض الربح لقضاء 
دين المضارب أو لقضاء دين رب المال فهو جائز ويكون المشروط للمشروط له قضاء دينه. 
وقوله: (ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه) : فيعلم بما ذكرنا إن ذكر 


عمل العبد خرج على وفاق العادة. لا أن يكون شرطًا مصححًا للجواز ويجوز أن يكون ذلك ؟ الضارب 


للاحتراز عن اشتراط عمل رب المال فإن ذلك شرط مفسد للمضاربة؛ لأنه لا تقع به التخلية 

بين المضارب» ولمال بخلاف اشتراط عمل عبذه فإئه ليس بمفسد. وم ند 
وقوله: (فهو جائز) : أي: سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن عبد رب المال في 

حق المضاربة كعبد أحنبي آخرء ألا ترى 0 أن لرب المال أن يدفع ماله إليه مضاربة فما هو 

او یره اا ع ا ال غوف 

شرط عمل رب المال فإنه لا يدفع المال إلى نفسه مضاربة وهذاء (لأن للعبد يدا معتبرة) 


وليست يده بيد رب المال فتحقق خروج المال من يد رب المال اشتراط عمل عبده وإذا ني 


)1١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) في (ب): لأحنبي. 

(۳) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في (ب): عمل عبد. 

(5) في (أ): المضاربة. 


النْهآية شرح الهدايّة: باب المضارب يضارب 


1 ۾ 00( 
هذا في عبده فهو في مكاتبه وابنه وأبيه أظهر كذا في المبسوط . 
1 ٌ (0) المأذونم. 
(ولهذا يجوز بيع المولى من عبده ‏ المأذون): 
98 : 3 5 وه ٤‏ 
في باب المرابحة والتولية: أنه إذا لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئًا أو باع مولاه 


منه شيئًا فإنه لا يصح. والله أعلم. 


.84/22 يُنْظر: المبسوط للسرحسري‎ )0١١ 
في (أ): عبد.‎ )۲( 
ساقطة من (أ).‎ )۳( 
ساقطة من (أ).‎ )٤( 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


فصل في الْعَزْلٍ والْقِسمَة 


لما ذكر حكم المضاربة والربح إلى الآمر ذكر الحكم الذي يوجد بعده وهو عزل المضارب 
وقسمة مال المضاربة فذكره في هذا الفصل. 

قوله رحمه الله : (لأنه توكيل وموت الموكل يبطل الوكالة» وكذا موت 
الوكيل). 

إلى آخخره فإن قلت: لم يجعل المضارب بمنزلة الوكيل في مسائل منها: أن الوكيل إذا دفع 
إليه الشمن قبل الشراء وهلك في يده بعد الشراء فإنه يرحع به على الموكل ثم لو هلك ما أخذه 
ثانيًا لا يرحع به مرة أخرى 0 وأما المضارب: فيرحع به على رب المال مرة بعد أحرى إلى أن 
يصل الثمن إلى البائع على ما يجيء في الكتاب ومنها أن المضارب إذا اشترى بمال المضاربة 
عروضاً ثم عزله رب المال عن المضاربة لا يعمل عزله وإن علم بعزله والوكيل ينعزل» ومنها: (أن 
رب المال لو ارتد ولحق بدار الحرب) ثم عاد مسلمًا فالمضارب على مضاربته بخلاف 
الوكيل» فإنه ليس على وكالته» وإن جاء الموكل مسلمًا ثم جعل ها هنا موت رب المال بمنزلة 
موت الموكل وموت المضارب بمنزلة موت الوكيل. فما الفرق بين هذه المسائل؟ قلت: أما المسألة 
الأولى: فقد تجيء في الكتاب وحاصل الفرق بينهما أن شراء الوكيل يوحب الثمن عليه للبائع 
وله على الموكل فإذا رحع على الموكل بعد الشراء صار مقتضيًا ما استوحبه ديئًا عليه وصار 
مضمونًا علي بالقبض. فإذا هلك يهلك في ضمانه» فلا يرجع ثانيًا وأما المضارب إذا رحع 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


(۲) ساقطة من (ب). 
(6) ساقطة من (أ). 


تع عي م ا Cwm‏ 
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على رب المال فما يقبضه يكون أمانة في يده؛ لأنه من رأس ماله. ألا ا أن عند القسمة 
0 على .رت المال 0 جميع ما استوق منه 0 يقاسم الربح ومن شرط المضاربة أن يكون 
رأس المال أمانة في يد المضارب. فإذا هلك ثانيًا كان هلاكه على رب المال/ فيرحع عليه مرة [i/807]‏ 
بعد أحرى. وف مسألتنا أيضاً لم يتفاوت حال المضارب والوكيل في أن المال أمانة في أيديهما 
فكان حكمهما واحدًا لا حالة إلى هذا أشار في المبسوط 0 وأما المسألتان الأحريان فيجيئان 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. بطلت المضاربة هذا إذا لم يعد مسلمًا أما إذا رحع المرتد وهو رب 
الملل مسلمًا حاز جميع ما فعل من البيع والشراء فكان عقدهما المضاربة على ما اشترطا. 

بخلاف الوكالة فإن الموكل (إذا ارتد ولحق بدار الحرب) ثم عاد مسلمًا ل يعد الوكيل على 
وكالته. أما إذا لم يتصل قضاء القاضي e‏ فلأن هذا بمنزلة الغيبة فلا يوحب عزل الوكيل 
ولا بطلان المضاربة. وأما بعد اللحاق والقضاء به فالوكيل إنما ينعزل بخروج محل التصرف عن 
ملك الموكل وأما ها هنا لا يبطل؛ لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا في ا 
ا 


(۱) في (أ) و (ب): يرى. والصواب. ما أثبته. 
(۲) في (): رد. 

(۳) في ): وإلا. 

(5) في (أ): مم. 

وم + لط «اللحوظظ الستسيو 170622 
(5) في (أ): للحاقه. 

(۷) يُنْظر: المبسوط للسرحسي60/12. 


لل س 


النّهآأية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


5 : 5 5 6 00 : 
٤ 7 : . ()‏ 
بمنزلة تصرف رب لمال . فلو تصرف رب المال في هذه الصورة لكان تصرفه موقوفا عند ابي 


١ 0 1‏ 
حنيفة رحمه الله لارتداده وكذا تصرف نائبه وهو المضارب. 


(ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها): أي: في قولحم جميعًا حتى ! إذكان ' 
٤ 0‏ 4 5 0 1 المضارب : 


١ : 1 1‏ 2 ا 
من ذلك جائز. والربح بينهما على ما اشترطا؛ لان توقف تصرفاته عند أبي حنيفة رحمه الله 


لتعلق حق ورثته بماله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه وهذا المعنى لا يوحد في تصرفه في 

مال المضاربة؛ لأنه نائب فيه عن رب المال أو هو متصرف في منافع نفسه ولا حق لورثته في 

ذلك؛ فلهذا نفذ تصرفه والعهدة في جميع ما باع واشترى على رب المال في قول أبي حنيفة رمه 
الله؛ لأن حكم العهدة يتوقف بردته؛ وهذا لأنه لو لزمته العهدة لكان قضى ذلك من ماله ولا 
تصرف له في ماله فإذا نحت العهدة عنه فإن قتل على ردته تعلق بمن انتفع بتصرفه ٠‏ بمنزلة 
الصبي ا محجور عليه إذا توكل بالشراء للغير وبالبيع وف قول أبي يوسف ومحمد 2 رحمهما الله 
حاله في التصرف بعد الردة كحاله قبل الردة فالعهدة عليه ويرحع بذلك على رب المال كذا في 


)( %( 
المبسوط ‏ والإيضاح . 


)١(‏ في (ب): فكان. 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ب): فكذا. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) قي (ب): بالتصرفه. 

(7) ساقطة من (أ). 

00 يُنْظر: المبسوط للسرحسي128/22. 
() يُنْظر: العناية 468/8. 


النْهَآيِة شرح الهدايّة: فصل في العزل والقسمة 
(فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك): ففى هذه المسألة يخالف المضارب الوكيل 
ثم لما لم يمنعه عزل رب المال عن بيعها ملك بيعها نقدًا أو نسيئة حتى لو تماه رب المال عن 
البيع نسيئة لا يعمل نميه» وكذلك لا يصح نميه عن المسافرة في الروايات المشهورة. هكذا ذكر 
٤ 00‏ . : 9 
في الإيضاح وقال: فليس لرب المال أن ينهاه وإن نحاه لم يتعلق في نميه حكم حتى ينض ° 


000 


ثمنه نحو أن يقول: لا تبع بالنسيئة؛ لأن حق التصرف ثابت له فإنه يحتاج إلى أن يبيعه ليظهر 


ليظهر الربح فإذا تماه عن ذلك فقد أبطل حقه بالتصرف فلم يصح وإذا لم يملك عزله حق 
ينض المال لم يملك تخصيص الإذن أيضًا؛ لأنه عزل من وحه وأما إذا تماه عن المسافرة لم يصح 
نميه على الرواية ‏ المشهورة؛ لأنه لا يملك المسافرة بإطلاق العقد وعلى الرواية التي لا يملك 


60 001 © , 0 1 
المسافرة إلا بتعميم التفويض إليه فالنهي ضحي : لنصيص الماء: خحروجه من الحجر أو 
أو نوه واا فا فاا من عد ت + وه دما قفن كل اه ديك اق - إن ر 


5 0 5 ص 4 ع 2 2 ع 
وحصل وف الحديث «يقتسمان ما نض بينهما من العين» أي: صار ورقا وعيتا بعد أن كان 


./7 7/10 يُنْظَر: البناية‎ )١( 

(؟) في هامش النسخة (ب) يوجد شرح لكلمة ينضٌ: ينقّد. 

(5) في (أ): لأن فيه: بدل: لاتبع. 

)٤(‏ في (ب): الروايات. 

(5) في (أ): المسافر. 

(5) تي (ب): عليه. 

(۷) في (ب): نضيض. 

(۸) ذكره ابن الأثير في النهاية ( 72/5)» ورمز له من عند المروي فقال: «(ه) ومنه حديث عكرمة في الشريكين إذا 
أرادا أن يتفرقا «يقسمان ما نض بينهما من العين» ولا يقسمان الدين» كره أن يقسم الدين» لأنه رما استوفاه 


أحدهماء ولم يستوفه الآخحر» فيكون رباء ولكن يقتسمانه بعد القبض». 


النَهَآيِة شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


: ' 00 
كان متاعًا والناض عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير. كذا في المغرب . 
1 )"( ء۶ ع 5 2 ع 

قوله رحمه الله : (له 7 أن يبيعها بجنس رأي المال) : إنما قيد به؛ لأنه ليس له أن 

5 00 5 50 ) 
يشتري مما نقد العروض. فإن ٠‏ لم يكن النقد من جنس رأس المال فإنه ذكر في الذخيرة 


: )°( 1 5 5 
الذخيرة :وإذا كان مال المضاربة من حلاف جنس راس المال فرح كل وجه بأن كان مال 


° 


ا 
:وإذا 


المضاربة عرضًا فنهي رب المال إياه لا يعمل في الحال أصلًا. ‏ بل يقف إلى أن يصير مال 
المضاربة مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من حنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه من 
حلاف جنسه من حيث الحقيقة» بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على 
العكس يعمل تمي رب المال إياه عما هو شراء من كل وجه حت لا يملك شراء العروض به 


وعلك صرفه بما هو من جنس رأس مال المضاربة. 


لكك س س س 


روعلى هذا موت رب المال في بيع العروض :: يعني: إذا مات رب الال أ حتت , 

١ المال في‎ ' ١ 1 

والمال عروض فللمضارب أن يبيع العروض حت ينض رأس امال ونحوها بأن كان رأس المال ‏ إ بع | 
31 1 | 1 

داهب لان نايد كان لد فونه Os AUS SU‏ 


جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب/ المال المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما إذا [807/ب] 


مات رب المال ففي كل موضع انعزل المضارب بنع رب المال إياه وعزله ينعزل بموت رب المال 


01 يُنْظر: المغرب 467/1. 
9؟) ساقطة من (أ). 

9) ساقطة من (أ). 

(؟) في (ب): وإن. 

(ه) يُنْظَر: البحر الرائق 268/7. 
() يُنْظر: البناية 152/11. 


النْهَآيِة شرح الهِدَايّة: فصل في العزل والقسمة 


وي كل موضع لا ينعزل بمنع رب المال وعزله لا ينعزل بموت رب المال. فقد سوى بينن العزل 

1 1 000 . : 3 

القصدي» والحكمي في حق المضارب ففي كل موضع لم يصح العزل القصدي لم يصح 
العزل الحكمي؛ لأن العزل القصدي في حق المضارب إنما لم يصح لما فيه من إبطال حق 
مستحق للمضارب وذلك إلا يتفاوت بين القصدي والحكمي؛ (لأنه وكيل محضش والمتبرع له 

ا ولا يقال: ل لا 

() ء 
E‏ فإذا أحال به فقد أزال يده عنه فلا يلزمه أكثر منه كذا وجدت بخط شيخى 
رحمه الله السمسار: اسم لمن يعمل للغير بالأحر بيعًا أو شراء. روى قيس بن أبي عروة الكناني 

ع ع بيه 

وقال: كنا نبتاع 2 الأسواق بالاوساق بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول 
٤ (OD‏ 
الله ج فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا وقال: «يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو 
والحلف فشوبوه بالصدقة »2*7 وإذا دفع الرحل إلى مسار ألف درهم وقال: اشتر بما لي رطبًا 

8 ا ع ِ ا 7 و‎ 0 e ٤ 

باحر عشرة دراهم فهذا فاسد. لانه استأجره لعمل مجهول فالشراء قل يتم ب واحدة 

)1١(‏ في (ب): في. 

(۲) قي (ب): فينبغي. 

(5) في (أ): الأسواق. وقي (ب): الأوساق» والصحيح: في الأسواق بالأوساق. لأن هذا نص الحديث. 

)٤(‏ في (ب): عليه السلام. 

(5) أخرحه أبو داود (215/5)» كتاب البيوع» باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو» ح : 3320(« 
والترمذي(506/3)» كتاب أبواب البيوع» باب ما حاء في التجار» وتسمية البي ج إياهم ح: (1208)» وابن 
ماجحه(726/2)» كتاب التجارات» باب التوقّي قِ التجارة ح: : 2145 من حديث قيس ب بن أبي غرزة طف 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


(5) في (أ): درهم. 
(۷) في (أ): يتم به بكلمة. 


م 


النَهَآيِة شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


وقد لا يتم بعشر كلمات. استأحره على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه فإن الشراء لا يتم به 
ما لم يساعده البائع على البيع» وكذلك إن مى له عدد الثياب أو استأحره على بيع 7 طعام 
أو شرائه ' ثم الحيلة في جواز هذا: هو أن يستأجره يومًا إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له أو 
ليشتري له» فهذا جائز؛ لأن العقد يتناول منافعه هاهنا وهو معلوم ببيان المدة والأحير قادر 
على إاء المعقود عليه ألا ترى7": لو أنه سلم نفسه إليه في جميع المدة استوحب الأحر وإن لم 
لم يتفق له بيع أو شراء بخلاف الأول فإن المعقود عليه هناك البيع والشراء حتى لا يجب الأحر 
بنفس التسليم إذا لم يقم العمل وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن شاء ذلك أمره بالبيع 
والشراء ولم يشترط له أجرًا فيكون وكيا معيئًا له ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الأجر 
وأبو حنيفة رمه 000 لا يخالفهما فإن التعويض في هبة الأعيان مندوب إليه عند الكل. 


فكذلك في هبة المنافع وقد أحسن إليه بالإعانة فإنما حزاء الإحسان الإحسان. كذا في باب 


الا و کرات a‏ ْ بالا تون 
۰ 1 مال ! 

(وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح لا من رأس المال) : إلى قوله: (تراد ١‏ لري ' 
الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال). Ts‏ 
1 دون راس | 


: 00 
صورة هذا: ما ذكره في المبسوط : وإذا دفع إلى رحل ألف درهم مضاربة بالنصة دح ات کے 


)١(‏ في (ب): لبيع: بدل: على بيع. 

(۲) في (أ): شراء. 

(0) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في (ب): رضي الله عنه. 

اف اللطرة السوظ لل رى 115/15 
و اللطرة الط ل کی 7105/22 
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20 ع 5 ع 
فربح ألمًا واقتسما الربح فأحذ كل واحد منهما خمسمائة لنفسه وبقي رأس مال المضاربة في 


يد المضارب على حاله حتى هلك أو عمل بما فوضع فيها أو نوى بعد ما عمل بما فإن 
قسمتها باطلة والخمسمائة التي أخذها رب المال تحسب من 3 رأس ماله فيغرم له المضارب 
الخمسمائة التي أحذها لنفسه؛ فيكون له من رأس ماله وما هلك فهو من الربح؛ لأن الربح لا 
يتبين قبل وصول رأس المال إلى رب المال» قال النبي : «مثل المؤمن كمثل التاحر لا يسلم 
رحه حتى يسلم له رأس ماله »° فكذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم عزائمه» أو قال: 
فرائضه؛ وهذا لأن رأس المال أصل والربح فرع وما بقي من رأس المال في يد المضارب فهو أمين 
فيه فإذا هلك من عمله أو غير عمله لا يكون مضمونًا عليه. ولكن ما هلك كأن لم يكن 
فتبين أن الباقي من امال کان مقدار الألف وصل إلى رب المال من 0 ذلك خمسمائة وأحذ 
المضارب لنفسه خمسمائة وما أحذه لنفسه فهو مضمون عليه فيغرم لرب المال الخمسمائة التي 
أحذها حتى يصل إليه كمال رأس ماله وقسمة الربح هنا قبل وصول رأس المال إلى رب المال 
بمنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام الدين على الميت. فلو أن الورثة عزلوا من التركة مقدار الدين 
وقسموا ما بقي ثم هلك المعزول قبل أن يصل إلى الغرماء بطلت القسمة؛ وعليهم ضمان ما 
أحذوا لحق الغرماء لما أن حق الغرماء سابق على حق الورثة في التركة؛ فكذلك هنا حق رب 


O TT 2‏ 1 
المال في رأس المال سابق على حقهما في الربح وذكر في الذخحيرة ‏ : اعلم أن قسمة الربح قبل 


(۱) في (أ): فالربح. 

(۲) في (أ): عن. 

(6) ل أقف عليه بهذا اللفظ» وذكره السرحسي في المبسوط 105/22. 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (): عن. 

(7) يُنْظَر: البحر الرائق 7/ 268. 


بل لبلب 2ل1ا سك 
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قبض رأس المال موقوفة إن بقي/ ما أعد لرأس المال في يد المضارب حتى قبضه رب المال كانت [808/] 
القسمة جائزة. ويتبين أن المقسوم كان ربكا وإن هلك ما أعد لرأس المال في يد المضارب 

كانت القسمة باطلة. وتبين أن المقسوم كان رأس المال والحيلة 7 هما أن لا ينقض تلك 

القسمة أن يستوق رب الال رأس المال أولّا ثم يقسمان الربح ثم يرد رب الال رأس المال على 

لازي وو العمل ماعل لار إلى كانت كر "هلاه اة ر لو 

هلك المال في يد المضارب بعد ذلك لا تنتقض القسمة الأولى لا يوحب انتقاض الاقتسام 


الأول. والله أعلم. 


)١(‏ في (ب) يوحد إشارة إلى الهمامش تحت كلمة: الحيلة وهى جملة: حيلة أن لا ينتقض القسمة بهذا كرأس المال. 
(۲) في (أ) و(ب): يكون. والصواب ما أثبته. 
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١ 58 و » ا‎ ٠ 
فصل فيما يَفعلهُ المضارب"“‎ 


ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب زيادة للإفادة وتنبيهًا 
على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة. 

وقوله: (لا يبيع التجار إليه) : هو صفة للنكرة لا جواب المسألة. أي: إلى أحل طويل 
بحيث لا يبيع التحار إليه بأن باع إلى عشر سنين". 

رولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة ' ظ 
للركوب”): وهذا الحكم الذي ذكره في حق المضارب الخاص بنوع كالطعام مثأا وأما إذا ل ظ 0 | 
بخص رب المال بالتجارة في شيء بعينه كان له شراء السفينة والدواب؛ لأنه ذكر في ا ظ 
اللسوط ٠‏ ولو كاه ر الال دن اال إلبه ماي الت ول يسلا ها يقكن باهر بد ارارم 
طعامًا وسفينة يحمل عليها الطعام أو اشترى دوا حاز ذلك على المضاربة؛ لأنه يملك التجارة 
في المدفوع إليه مطلقًا وجميع ما اشترى به من عقود التجارة. وأما إذا دفعه إليه مضاربة على أن 
يشتري به الطعام خاصة فله أن يستأجر لنفسه دابة إذا خرج في الطعام خاصة كما يستأجر 
للطعام؛ لأنه لا جد بُدَّا من ذلك فهو من توابع التجارة في الطعام وله أن يشتري حمولة يحمل 


عليها الطعام فإن ذلك من صنيع التجار. فإن اشترى سفينة يحمل عليها الطعام فإن ذلك لا 


)١(‏ العنوان ساقط من (أ). 

؟) في (أ) يوحد إشارة إلى الهامش بعد كلمة: (إلى عشر سنين) وهي: الحملة التالية: (لخروحه حينئذ من صنيع 
التجار). 

(۳) قي (ب): في الركوب. 

)٤(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي45/22. 


م 


النْهَآيبة شرح الهدايّة: فصل في العزل والقسمة 


يجوز على رب المال؛ لأن شراء السفينة لا يعد من توابع التجارة في الطعام. 

وقوله: (في الرواية المشهورة) : قيد بها احترارًا عما روي من رستم عن e‏ 
الله أنه لا يملك الإذن بالتجارة؛ لأنه بمنزلة الدفع مضاربة. وقد ذكرنا الفرق بينهما: أن المأذون 
لا يصير شريكا في الربح وقد ذكرناه في أوائل المضاربة. 

(فالمضارب أولى 0 لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه شريك في الربح أو بفرضيّة أن 

(إلا أن المضارب لا يضمن): فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن وف المبسوط 06 وإذا باع 
المضارب متاع المضاربة وسلمه إلى المشتري ثم أحر الثمن من المشتري بعيب أو بغير عيب فهو 
حائز على المضاربة ولا يضمن المضارب ذا التأخير شيئًا. 

(بخلاف الوكيل): فهناك عند أبي يوسف لا يصح تأجيله في الثمن وغنك أي حليفة 
ومد وخهما اك" خوق ويصير ابا للل 6 الغنارب جاك أن قشر :ما باع عفان 
ذلك الثمن ثم يبيعه بمثله مؤحلاء فكذلك يلك أن يؤحله في ذلك الثمن؛ لأن ذلك من صنيع 
التجار» وهو يملك ما هو صنيع التجار. وأما الوكيل في حق الموكل لا يملك الشراء والبيع انيا 
بثمن مؤحل فكذلك تأجيله في حق الموكل لا يصح. 


(۱) في (ب): رحمه. 

(۳) ف (): أولا. 

.47/22 يُنْظر: المبسوط للسرخحري‎  )0( 
ساقطة من (ب).‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (أ). 
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١ ١‏ عع ع ع 

قوله رخ (أي لأن”" له أن يقايل ثم يبيع نسيئة) : فلما ملك المضارب الإقالة 
والبيع بالنسيئة جعلنا تأجيله الثمن بمنزلة الإقالة والبيع بالنسيئة فلذلك ملك تأحيل الثمن. 

(ولا كذلك الوكيل): فإن الوكيل يضمن إذا أحذ الثمن. 

(لأنه لا يملك ذلك) : أي: لأن الوكيل لا يملك الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها أي: بعد 
ما باع مرة فلم يمكن أن يجعل تأجيله الثمن بممنزلة الإقالة والبيع بالنسيئة بعدهاء فلذلك يضمن 

00 4 كا 
وتأجيله فلا يرد عليه الضمان وعدم الضمان على قوله رمه الله . 

(أما عند أبي يوسف؛ فلأنه يملك الإقالة): أي: فلأن المضارب. 

(ولو احتال) : أي: لو قبل المضارب الحوالة على رحل (أعسر) من المشتري (جاز) ؛ 
لأنه لو أقال العقد مع الأول ثم باعه بمثله على الحتال عليه حاز فكذلك إذا قبل الحوالة والثمن 

8 30 0( 1 5 200 
عليه وبه فارق الوكيل كذا في المبسوط وهو ما ذكرنا إشارة إلى قوله: (ويجوز للمض-ارب 
أن يبيع بالنقهد والنسمهيئة) إلى قوله: (والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: 

ع ع 3 ۷ ع 2 ۸ ع 
وهو أن يشتري) الضمير للاستدانة ) إلا أنه E‏ يك 7 تود وهو قوله : (أن 
)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ب): فيه. 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

)٥(‏ يُنْظر: ا مبسوط للسرحسي47/22. 
59) ف (أ): الأستدانة. 


(۷) في (): دل. 
() في (ب): لتذكير. 


سم 
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يشتري). 

وقوله: (وما أشبه ذلك): أي: من أنواع الاستدانة/ هذا الذي ذكره وما أشبهه ونما أشبه [808/ب] 
EN o‏ ا ال 
كانت حصة الألف للمضاربة وما زاد فللمضارب له ربحه وعليه وضيعته والمال دين عليه؛ لأن 
الاستدانة نفذت عليه خاصة ونما أشبهه أيضًا أن رأس المال لو كان ألف درهم فليس له أن 
يشتري بالمكيل والموزون والمعدود؛ لأنه اشترى بغير رأس المال فكان هذا استدانة فلا ينفذ على 
المضاربة. أما لو كان في يده دراهم فاشترى بدنانير نفذ على المضاربة استحسانًا؛ لأنمما 
كالجنس الواحد في الثمئية فصار كما لو كان ذلك الجنس في يده. 

(لأنه يصير المال زائدًا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا تشغل ذمته 
بالدين) : يعني: أن رب المال لا يرضى بزيادة مال المضاربة» وإن كان فيها نفع لمقابلة ضرر 
يفوقها وهو شغل الذمة بالدين وذكر في الفوائد الظهيرية ”: إما لا يملك الاستدانة على 
المضاربة؛ لأن الاستدانة عليها تصرف في غير زان مال 5 المضاربة والتوكيل مقيد برأم لمال 
وعند التنصيص عليها يصير التصرف بنزلة شركة الوحوه ولا يكون مضاربة؛ لأنه ليس لواحد 


 )9()5( 2‏ 3 
منها رأس المال وقد مر تفسير السفاتج في آخر الحوالة. 


.85/10 يُنْظر: البناية شرح الحدات‎ )١( 

(9) يُنظر: المرحع السابق. 

(9) في (أ): المال. 

(4) في (أ) و(ب): السفاتح. والصواب ما أثبته» وهو موافق لما في البناية شرح المداية: 85/10. 

(ه) السفاتج: جمع سفتجة والستَفْتَحَةُ قيل بِضَّمٌ السّينٍ وقيل بِمَنْحِهَا وَأَمَا النَاءُ فَمَفْمُوحَةٌ فِيهِمَا قرسي معرب وَفَسَرَهَا 
بَعْضُهُمْ فَقَالَ هى كياب صَاحِبٍ الْمَالِ ويله أَنْ يَدْفَعَ مالا فَرْضًا يأمَن به مِنْ حطر الطَّيقَ مُنْظر : التعريفات 
للجرحاني 120/1» المصباح المنير 1/ 278. 


النَهَآيِة شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


(فإن دفع شيئًا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب 
المال وباع فهو على المضاربة): وهذا اللفظ كما ترى يقتضي أن يكون المدفوع إلى 
رب المال بعض مال المضاربة. وق تقييده يدفع بعض مال المضاربة يتوهم في أن الحكم في دفع 
كله بخلاف ذلكء وليس كذلك فإن الحكم وهو بقاء المضاربة على حاها لا يتفاوت ا أن 
يكون المدفوع كل مال المضاربة أو بعضها. وبه صرح في ل وذكر أيضًا في المبسوط 5 
وإذا دفع إلى رجحل مالا مضاربة بالنصف فرده المضارب على رب المال وأمره أن يشتري له ويبيع 
على المضاربة ففعل رب المال ذلك فربح ولم يل المضارب شيئًا من 3 العمل فهذه مضاربة 
حائزة؛ لأن رب المال معين للمضارب في ١‏ إقامة العمل والمال في يده على سبيل البضاعة ثم 
نما قيد بدفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال؛ لأن رب المال إذا أحذ مال المضاربة من 
منزل المضارب بغير أمره وباع واشترى به إن كان رأس الال ناضًا دراهم أو دانير ' فهو نقض 
للمضاربة وإن صار رأس المال عرضًا لا يكون نقضًا للمضاربة؛ وذلك؛ لأنه لا يمكن أن يجعل 
رب المال معيئًا للمضارب؛ لأن الاستعانة لم توحد من المضارب فيجعل عاملًا لنفسه وفي 
ضرورة كونه عاملًا لنفسه انتقاض المضاربة ثم هذا النقض اقتضاء لا يربو على النقض صريًا 


ولو نقض رب المال المضاربة صريحًا وكان راس المال عرضًا لا يعمل نقضه للحال ولو كان ناضًا 


)1١(‏ في (ب): من. 

(۲) يُنْظر: البناية شرح الحداية87/10. 
(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي85/22. 
)٤(‏ في (): في. 

(5) ساقطة من (ب). 


(7) دراهم أو دنانير: ساقطة من (ب). 
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ا ان 

(والابضاع توكيل منه ): فإن قيل: تفسير الإبضاع: أن يكون ربح 0 الملل للمبضع 
والعمل من الآخر وهاهنا ليس للمبضع مال فلم يصر بضاعة لعدم ركنه قلنا: لا نسلم أن 
تفسيره ذلك. بل تفسير الإبضاع وهو الاستعانة ورب المال يصلح معيتًا له؛ لأنه أشفق الناس 
إليه تصرفًا فلما صح استعانة المضارب بالأحنبي أولى أن يصح استعانته برب المال» فإن قيل: 
الأحنبي يصلح معيئًا للمضارب؛ لأنه عامل في مال غيره بأمره ورب المال يعمل فيما هو مال له 
يا" A‏ ب رادي N‏ سانل حيطا ترام مجان اكير 
بالمستأحر في الخياطة فعمل المستأحر وهو الخياطة لا تتحول إلى الأحير حتى لا يقضي له 
بالأحر فعلى هذا التقدير ينبغي أن لا يكون للمضارب من هذا الربح نصيب قلنا: في المضاربة 
معنى الإجارة والشركة جميعًا ومعنى الشركة فيها راجح حتى جازت من غير توكيل وكانت العبرة 
للشركة دون الإجارة وفي الشركة يجوز أن لا يستوحب أحد الشريكين بعض الربح بعمل "ا 
صاحبه وإن لم يعمل بنفسه؛ ولأن المضارب الذي يستوجبه لا يستوجبه عوضًا عن المنفعة 
بدليل أنه إذا عمل ولم يربح شيئًا لا يقضى له بشيء. وإنما يستوحب باعتبار أنه فرع عمله وإذا 


: (™) ٍ 


( يُنْظَر: البناية 474/8. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (ب): فلا. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 
(5) في (): لعمل. 


(۷) ف (ب): عليه. 
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تبطل 7" به المضاربة ‏ الأولى)؛ لأنه لما لم تصح المضاربة الثانية لما ذكر فقد حصل مال 
المضاربة في يد رب المال بعد صحة المضاربة وبه لا تبطل المضاربة. كما أن حصول الرهن في 
يد الراهن بالعارية لا ييطل الرهن حتى كان للمرتمن أن يعيده إلى نفسه فكذا هناكذا ‏ "ني 
شرح الحامع/ الصغير للبرهاني والرغيناني والحبوي. 1809 
(وإن سافر فطعامه وشرابه): إلى أن قال: رفي المال): أي: في المضاربة والقياس: أن ١‏ 
فة للمضارب رن مال لار ولااعلى رت الال أن المضارب رة الكل شض ١‏ شات 


عامل لغيره بأمره أو بمنزلة الأحير لما شرط لنفسه من بعض الربح وواحد من هؤلاء لا يستحق ا 
النفقة في المال الذي يعمل به إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا سافر بالمال لأحل العرف. ولا 

ذكر في الكتاب بخلاف الوكيل والمستبضع فإنه متبرع في عمله لغيره وبخلاف الأجير؛ لأن عامل 

له ببدل مضمون في ذمة المستأحر» وذلك يحصل له بيقين فأما هذا غير متبرع ولا هو 

مستوجب بدلا بل حقه في ربح عسى يحصل وعسى لا يحصل؛ فلا بد من أن يجعل له بإزاء ما 

تحمل من المشقة شيا معلومًا وذلك نفقته من المال وهو بمنزلة الشريك والشريك إذا سافر 

بمال الشركة فنفقته في ذلك المال مروي عن محمد رحمه الله فالمضارب كذلك» كذا في 


000 
اا 


)١(‏ في (أ) و(ب): يبطل. والصواب ما أثبته. 
(۲) تکررت في (ب). 

() ساقطة من (أ). 

)٤(‏ ي (ب): شروح. 

(ه) يُنْظر: الهداية 209/3. 

(5) يُنْظر: البناية 89/10. 

(۷) في (): نفقة. 

(۸) يُنْظر: المبسوط للسرحسي63/22. 
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(بالسكنى الأصلي) : فلا يكون محبوسًا بمال المضاربة فلذلك "لا تحب نفقته في مال 
المضاربة؛ لأنه أجير فلا يستحق النفقة وإن سافر (لانتهاء الاستحقاق) وكان”' عليه رد ما 
بقي كالحاج عن الغير إذا بقي معه شيء من النفقة بعد رجوعه؛ وكالمولى إذا بوَأ أمته مع زوجها 
بيتا ثم نقلها لخدمته وقد بقي معها شيء من النفقة كان للزوج أن سود دل متها کدی 
ا 

(ومن ذلك غسل ثيابه) : وني الفوائد الظهيرية : وما يحتاج إليه في غسل الثياب وأحرة 
الحمام والحلاق في مال المضاربة وكان ينبغي أن لا يجب في مال المضاربة؛ لأن هذا ما لا يحتاج 
إليه في عموم الأوقات والنفقة ما لا بد للإنسان منه في عموم الأوقات. فيجب أن لا يكون 
واجباً كأجرة الحجام والفصاد. إلا أنا نقول: أوجبناه في مال المضاربة؛ لأنه من صنيع التجار؛ 
فإنحم يحلقون رؤوسهم ويقصون شوارهم وينقون ثيابهم ردا "ا رغبات الناس في مبايعتهم 
ومعاملتهم. فإن الإنسان متى كان طويل الشعر وسخ الثياب كان من عداد المفاليس 
والصعاليك» فيقل معاملوه فصار أجر الحمام والحلاق من جملة النفقة» وكذلك ثمن الحرض 


والصابون. 


)١(‏ في (ب): فكذلك. 

(۲) في (ب): فكان. 

8 كلظرة البسبوط عسي O‏ 
)٤(‏ يُنْظر: البناية 90/10. 

)٥(‏ في (ب): ليزداد. 
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(وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال): يريد بهذا أنه يأحذ رب 
المال جميع رأس المال وما بقي يكون بينهما على ما اشترطا فتكون 0 النفقة مصروفة إلى الربح 
ولا تكون مصروفة إلى رأس المال؛ لأن ما أنفقه يجعل ك التَّاوِي . وقد بينا أن العقد يبقى في 
الكل بعد هلاك بعض رأس المال فيحصل جميع رأس المال وما بقي فهو بينهما على الشرط. 
E‏ ا والجامع ا لصدر الإسلام. وذكر في ا ويبدأ برأس المال ثم 
ثم ينبي بالنفقة ثم يثلث بالربح ونا بيدا براش المال مع أن في المال ديئًا وسبيل الدين أن يقدم 
a‏ “انارو قاد فشارش وري أ در قد عق انال ARNE‏ 
المضارب وبدل عمله من الربح فكما يبدأ برأس المال فكذا يبدأ به قبل النفقة وإن هلك مال 
المضاربة لم يرحع على رب المال شيء؛ لأن النفقة بدل عمله وبدل عمله في المال وإن كان 
أنفق من مال المضاربة قبل أن يشتي بها شيئًا يستوي رب المال رأس المال وذلك ألف أولا. 
وكان ينبغي أن يستوقي خمسمائة؛ لأن أكل المضارب بأمر رب المال كأكل رب المال بنفسه. 
والجواب 3 حل النفقة الربح إلا أنه كان للمضارب أن ينفق من رأس المال قبل ظهور الربح 
ليصير ما أنفق من رأس المال ديناً للمضاربة متى ظهر الربح فإذا ظهر الربح وجب استيفاء ذلك 


من الربح. 


)١‏ تي (ب): فيكون. 

(؟) يقال: توي المال بالكسر يتوى توى والتَوى مقصورٌ: هلاك المال» يُنْظَر: الصحاح للفارابي 6/ 2290. 
« بنظر: المبسوط للسرخسي64/22. 

.92/10 يُنْظر: البناية‎ )٤( 

(ه) ينْظَر: الفتاوى اندي 313/4. 

(5) في (أ) و(ب): يرى. والصواب ما أثبته. 


(۷) ساقطة من (ب). 
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(فإن باع المتاع مرابحة): يعي: بعد ما أنفق. (حسب ما أنفق على المتاع 


من الحملان ونحوه): كأجرة السمسار""' والقصار'"' والصباع . 


7 5 
الله 


(O, +٠ 1 5‏ 
(ولا يحتسب ما أنفق على نفسة): بیان هذا فيما ذكره صدر الإسلام رحمه الله 


( )°) 3 ع ع ع 
في الجامع الصغير وقال: يريد بمذا أن ما أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال ويبيع 


مرابحة على الكل حتى لو اشتراه بألف درهم واستأحر دواب ١‏ يحمله إلى مصر بمائة درهم فإنه 
يبيعه مرابحة على ألف ومائة ولكن لا يقول اشتريته بألف ومائة بل يقول قام علي بكذا. 


والجملة في ذلك: أن ما يوحب زيادة في رأس المال حقيقة أو حكمًا نضمه إلى رأس المال بأن 


Ah 5‏ ع © 
اشترى ثيابًا وصبغها من مال المضاربة أو حملها و نقلها من بلدة إلى بلدة من مال المضاربة 


يضمه إلى رأس المال؛ لأن هذا يوحب زيادة في القيمة من حيث الحقيقة أو من حيث الحكم 


2 ع 0 4 ع 
فيكون في معنى الثمن» فله أن يضمه إلى رأس المال . وكذلك/ ما اعتاد التجار ضمه إلى رأس [809/ب] 


راس لال كاجرة السار يشيعة إلى راس المال/ 


(1) 
002 


السّمْسارٌء بالكسر: الميَوَسّط بين البائع والمشتري. يُنْظر: القاموس الحيط (ص: 410). 

القَضّار: من كانت جره الِصارة وهو تحور لتاب ومَْيِضّها. ثنظر: تاج العروس 431/13؛ الصحاح 
794/2. 

الصّباغ: من كانت جره الصّبّاعَةُ بالكشر وهو من عمله تلوين الثَّيَاب وَنَحُوهَا. يُنْظَر: المعجم الوسيط 1/ 506› 
تاج العروس 22/ 523. 

ساقطة من (أ). 

يُنْظر: البناية 92/10. 

في (أ): أو. 

في (أ): إلى بلدة وكذلك. 
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(وإن"' صبغها أحمر فهو شريك): حص الحمر؛ لأن السواد نقصان عند أبي حنيفة 
رمه ا فأما سائر الألوان فمثل الحمرة. كذا ذكره فخر الإسلام في الجامع ا 

(بخلاف القصارة): بفتح القاف؛ لأن القصارة بكسر القاف حرفة القصّار وبالفتح فعله 
مصدر من قصر الثوب يعني:( بخلاف القصارة والحمل فإنه ليس بعين مالٍ)؛؟ لأنه”'' يزيل 
الدرن ولا يزيد فيه شيئًا ويبقى الثوب أبيضّ ١‏ على ماكان أصله. فلما كان كذلك لا يصير 
شريكاً؛ لأن شركة الأملاك إنما تكون بالمال. ولهذا إذا فعله الغاصب ضاع ولا يضيع إذا صبغ 
الملغصوب يعني إذا قصر الغاصب ثوب إنسان بغير إذنه فازدادت قيمته بقصارته كان للمالك 
أن يأحذ ثوبه بجانًا بغير عوض. وأما إذا كان الغاصب صبغه أحمر أو أصفر لم يكن للمالك أن 
يأحذه مجانًا. بل يتخير رب الثوب إن شاء أحذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم 
الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه وإن شاء ضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب 
عليه» فلما كان كذلك ينبغي أن لا يكون المضارب أشقى حالًّا من الغاصب في حق الصبغ 
حتى لا يهدر صبغه كما هدر قصارته. ثم ها هنا لم يضمن المضارب بصبغه أحمر وإن لم يكن 
مأذوناً فيه والغاصب يضمنه على الوجه الذي ذكرنا. وإنما لم يضمن المضارب بصبغه الثوب 
أحمر ها هنا مع أنه لم تكن له ولاية الصبغ؛ لأن لصبغه أحمر جهتين مختلفتين: إحداها: 
يقتضي جواز فعل الصبغ له والأخرى: تقتضي عدم حواز فعل الصبغ له أما حهة الجواز: فهي 


أن في صبغه أحمر خلطًا لمال المضاربة بمال نفسه؛ لأن قيمة الثوب ازدادت بصبغه أحمر والصبغ 


)١(‏ في (ب): فإن. 

(۲) في (ب): رضي الله عنه. 
9) يُنْظر: البناية 93/10. 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


عين مال المضارب القائم في الثوب الذي هو مال المضاربة فكان خلطًا ولهذا المضارب ولاية 

الخلط؛ لأن الكلام في المضارب الذي قال له رب المال: (اعمل برأيك) وله فيه ولاية الخلط 
ونا ف ا حار هو ديكا ی الال واف ج بعكم و ون 

صبغه أحمر معنى الاستدانة على مال المضاربة؛ لأن بهذا الصبغ تزداد ني الثوب وما أنفق 
في الصبغ يكون ديئًا على رب المال إذا لم يكن فعله تعديًا ثم هو لا يملك به استدانة على رب 
لمال إلا بالتنصيص عليها ولا يملكها بمجرد قوله: اعمل برأيك فلما دار فعله في صبغ الحمرة 

بين كونه مأذونًا وبين كونه غير مأذون على الوحه الذي ذكرنا ارتقى فعله عن فعل الغاصب 

حتى صار شريكاً وم يكن ضامناً. بخلاف الغاصب. فإنه لا يصير شريكًا في العين بهذا الفعل 
بل يصير ضامنًا وإن حط درحته عن درحة مضارب مأذون فيه من كل وه حتی م يقع 

فعله ذلك مضاربة» بل إذا بيع الثوب فيما يخص قيمة الصبغ من الثمن يكون للمضارب وما 
بخص قيمة الثوب الأبيض كان على المضاربة. وهو نظير ما لو هبت الريح وألقته في صبغ الغير 
فإن صاحب الصبغ يكون شريكًا حت يباع الثوب» فيقسم الثمن بينهما على قيمة الصبغ 
وقيمة الثوب بخلاف القصارة والحمل فإنه لما لم يبق عين للمضارب في الثوب لم تقع به الشركة 
له. ويهذا التقرير حرج الجواب عن شبهة قالوها وهي: أنه لما لم ينفذ صبغة الثياب على رب 

المال لكونه استدانة ينبغي أن يضمن كما في الغاصب لوجود الخلط على وحه لا يمكنه التمييز 
وخرج الحواب عن شبهة أيضًا وهي: أن فعله هذا إما أن يقع مأذونًا أو غير مأذون فإن وقع 

مأذونًا ينبغي أن يقع على المضاربة وإن وقع غير مأذون ينبغي أن يضمن المضارب كالغاصب 
(۱) في (أ): مال. 


(۲) في (أ) و(ب): يزداد. والصواب ما أثبته. 


() في (أ): انحط. 
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٠. 8 55 300 ٠.‏ 00 0 كع مه 
هذه فوائد مجموعة من شروح الجامع الصغير للإمام شس الأئمة فخر الإسلام والمحبوبي رحمهم 


1 


الله. 

وقوله: (انتظام الخلطة ”) أي: تناول» (قوله اعمل برأيك) : للصبغ أحمر كما تناول 
ذلك القول بخلط مال المضاربة بمال نفسه أو بمال الغير فلا يضمنه حت لو الم يقل اعمل برأيك 
يصير غاصبًا فيضمن. والله أعلم بالصواب. 

فصسل: آحر مسائل هذا الفصل. مسائل متفرقة تتعلق بمسائل المضاربة فلما لم تكن 
هذه المسائل من أنفس مسائل المضاربة التي لا بد للمضاربة منها أخّر ذكرها. ١‏ 


د ب بح نا نم 


قوله رمه ا (ويخرج نصيب المضارب وهو: الربع من المضاربة؛ ١‏ الضارب ١‏ 
E‏ ا من ) 
لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاق. By‏ 

E رطع اكوا ره‎ AEE SE 


)°( (59 5 

لأن العقد انعقد على/ المال المعين في العقد فإذا هلك محل العقد بطل. فالقول قول [810/] 
المضارب في هلاكها إن لم يعلم ذلك مع بمينه؛ لأنه بمنزلة المودع ولو استهلك المضارب رأس 

لمال وأنفقه أو أعطاه رحلا فاستهلكه لم يكن له أن يشتري عليه شيئًا؛ لأنه صار مضموئًا عليه 


بالتعدي ومن حكم المضارب أن يكون أميئًا فإن أحذه من الذي استهلك كان له أن يشتري 


0 يْظَر: البناية 93/10. 

)5١(‏ في (أ): الخلط. 

(؟) ساقطة من (أ). 

)٤(‏ في (أ): يوحد في الحامش الكلام التالي: أخرته فتأحر والآخر بعد الأول وهو صفة نقول جاء آحرًا أي أخيرا 
وتقديره فاعل والأنثى آخرة والجمع أواحر والآخر بالفتح أحد الشيئين وهو اسم على أفعل والأنثى أخرى إلا أن 
فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل في كذا لا تكون إلا في الصفة (جومرك). 


(5) في (ب): والقول. 
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ع 


على المضاربة رواه الحسن عن أبي حنيفة رمهما ا لأنه أذ العوض e‏ عنزلة القمن: 
وروی محمد رحمه الله أن المضارب إذا أقرضه فإن رحعت إليه الدراهم بعينها رحعت على 
المضاربة؛ لأنه زال التعدي وإن أحذ مثلها لم يرحع؛ لأن الضمان قد استقر هلاك العين وحكم 
انارو عع يم سواه CE TL‏ لك كوي لدي قرا رجن وق 
الربع عن المضاربة لكونه مضمونًا عليه والمضارب في شراء ربع العبد عامل لنفسه باعتبار حصته 
من الربح فلا يرحع بما يلحقه من العهدة في ذلك الربع على رب المال» وأما كون ثلاثة الأرباع 
مضمونة على رب المال فغير مانع للمضاربة؛ لأن رب المال موكل. وقرار الضمان إنما يكون 
على الموكل فلذلك تبقى ثلاثة الأرباع على المضاربة وكان المضارب في شراء ثلاثة أرباعه كان 
عاملًا لرب المال فيرحع عليه بالعهدة في ذلك القدر. فإذا دفع الألفين إلى البائع وقبض العبد 
افا لاف ی کا کر وکاب ای ال .> 

(إلا أن فيه شبهة العدم): أي: شبهة عدم جواز البيع فصار كأنه لم يبع رب المال من 
المضارب شيئًا. 

(وقد مر في البيوع): أي: في باب المرابحة في قوله: وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم 
(فاشترى بها عبدًا قيمته ألفان) وقيد بالألفين؛ لأنه لو كانت قيمته ألا فتدبير الحناية إلى 
رب المال؛ لأن الرقبة على ملكه لا ملك للمضارب فيها فإن احتار رب المال الدفع واختار 
المضارب الفداء مع ذلك فله ذلك؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضارب وله ذلك؛ لأن الربح 


(۱) في (): رح. 

(۲) في (ب): فصار. 

(6) يُنْظر: بدائع الصنائع 113/6. 

059 اللظرة الوط للسرحسي175/22. 


عشرة دراهم 
فاشترى ہا 


عبدًا قيمته 
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يتوهم كذا في ا ثم اعلم أن العبد المشترى في المضاربة إذا حنى جناية حطأ فالعبد لا 
يدفع بالحناية حتى يحضر المضارب» ورب المال سواء كان الأرش مثل قيمة العبد أو أقل أو 
أكثر؛ لأن الملك مشترك بينهما وكذلك إذا كانت قيمة العبد ألف درهم لا غير فجنى جناية لا 
يدفع إلا بحضرتمما؛ لأن المضارب له في العبد حق ملك حتى إن رب المال لو أراد أن يأخذ 
العبد ويمنعه من البيع لم يكن له ذلك كالعبد المرهون إذا حنى جنابة خطأ لا يدفع إلا بحضرة 
الراهن والمرتمن. لما أن الراهن صاحب الملك؛ والمرتمن صاحب الحق. ٠‏ والحاصل أنه يشترط 
حر رك 1ل غارب للدم دوق ا لقن اا عات علض لزه الال اه لكل 
واحد منهما أن يفديه كالأحني وهذا بخلاف ما لو كانت قيمته مثل رأس المال واختار رب 
لمال الدفع وأ المضارب الدفع والفداء جميعًا حيث يدفعه رب المال إذا لا شركة للمضارب 
حقيقة وق الامتناع عن الفداء يتعنت في حق ولي الجناية فيثبت لرب المال ولاية الدفع فإن كان 
أحدهما غائبًا وقيمة العبد ألفا درهم ففداه الحاضر كان متطوعًا؛ لأنه أدى دين غيره بغير أمره 
وهو غير مضطر فيه فإنه لو أقام البينة على الشركة لا يطالب بحصة صاحبه لا بالدفع ولا 
بالفداء 0 متبرعًا كالأجنبي كذا ذكره الإمام العبوي . 

(وإذا فديا خرج العبد عن المضاربة أما نصيب المضارب لما بيناه): إشارة 


إلى ما ذكر في المسأل ‏ المتقدم 


ةبق وله ويغ بج نصيب المضارب وه -و: 
() 


الربع من المضاربسة؛ لأنه مضم ون عليه وذكر الإم ام قاضي خان 


.272/7 يُنْظَر: البحر الرائق‎ )١( 
في (ب): فكان.‎ )۲( 

9) في (ب): فكان. 

. 98/10 يُنْظر: البناية‎ )٤( 

(ه) يُنْظر: البحر الرائق 272/7. 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


و ولا يكون الدفع والفداء إلى المضارب خاصة؛ لأن الدفع والفداء ليس من أحكام 
العا و ر ا ا وو ی ا 
ذلك إليهما فإن شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه وأيهما فعل بطل عقد المضاربة. أما الدفع فظاهر؛ 
لأن مال المضاربة صار هالكاء وأما الفداء؛ (فلأن العبد بالجناية صار كالزائل عن ملكهما) 
إلى آحره؛ ولأن بالفداء يتميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر حكمًا. فإن المضارب يفدي 
الربع الذي هو نصيبه ورب المال يفدي ثلاثة أرباعه وقي المضاربة إذا تميز المضارب من نصيب 
رب المال تبطل المضاربة كما إذا تميز بالقسمة فصار الفداء من كل واحد منهما نصيبه في معنى 
القسمة» والقسمة توحب انتهاء المضاربة وكذلك بالدفع على ما قلنا بخلاف ما/ تقدم أراد به 
ما إذا ضاع الألفان في المسالة المتقدمة حيث لا تنتهي المضاربة هناك بل بقيت على ماكانت 
وق فا و ی م ف ج جر بولا لان هن ربع امال 
عن المضاربة وهنا يخرج. والفرق: أن الواحب فيما تقدم ضمان التجارة» وضمان التجارة لا 
يناقي المضاربة. والواحب هنا ضمان الجناية وضمان الحناية ليس من التجارة في شيء. فلا يبقي 
على المضاربة فيرحع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل وذكر الإمام امحبوبي 5 ثلاثة أوحه في الفرق 
بينهماء أحدها: ما ذكره في الكتاب والثاني: أنا لو لم نحمل ما قبضه الوكيل على الاستيفاء 
لأبطلنا حق الموكل أصلا؛ لأنه إذا رحع عليه بألف أخرى ضاع ذلك أصلا. فأما هنا حق رب 


المال لا يضيع إذا حمل على الأمانة؛ لأنه يلحق برأس المال ويستوفيه من الربح. ولو حمل على 


. 98/10 يُنْظر: البناية‎ )١( 
(؟) في (أ): استرباح.‎ 

() يُنْظَر: الدر المحتارط/659. 
(4) ينْظر: البناية 101/10. 


[810/ب] 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


بل له ع ع ع 
الاستيفاء يلحق المضارب ضرر فوجب احتيار اهون الأمرين» والثالث: أن الوكيل لما 
اشترى فقد انعزل عن الوكالة فلا يرحع على الموكل بعده فأما المضارب فلا ينعزل بالشراء 


ويتصرف في كل مرة لرب المال ويرحع عليه في كل مرة. والله أعلم. 


فصل : في الاختلاف لما بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب المال والمضارب. ١‏ فصل: في ' 

| احتلاف رب ! 

شرع في بيان مسائل الاحتلاف بينهما لما أن الأصل هو الاتفاق؛ لأن اتفاقهما مبني على | الال ' 
ْ والمضارب ' 


تصادقهما عند ابتداء عقد المضاربة والأصل هو أن يصدق المسلم المسلم فيما قاله؛ لأن ا 
الاحتلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض قيِّدَ بالمقدار» 2 لأن الاحتلاف إذا وقع في صفة 
القبوض فالقول فيه قول رب المال على ما سيجيئ من كون الال في يد ذي اليد قرض "أو 
بضاعة. وعن هذا خرج الجواب عن سؤال من سأل ما الفرق بين ما إذا قال رب ا ألفين؟ 
كان القول: للمض_ارب وبين ما إذا قال رب المال والمال عندك بضاعة؟ كان القول: قول 
عا 
(وفي مثله) : أي: وف مثل هذا الاحتلاف وهو الاحتلاف في مقدار المقبوض. (القول 
قول القابض ضميئًا) كالغاصب أو (أمينًا) كالمودع. ألا تری : أنه لو نكر القبض أصلا كان 


ش ' 00 
القول قوله» فكذا في مقداره يكون القول قوله كذا في الإيضاح . 


)١(‏ في (أ): فلحق. 

(۲) في (ب): فيجب. 

(0) في (ب): قرضاً. 

)٤(‏ ساقطة من (أ). 

(5) في (أ) و(ب): يرى. والصواب» ما أثبته. 
ر ينْظر: البناية 102/10. 


22ت سم 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


(ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح): أي: لو احتلفا في مقدار المشروط من الربح مع 
الاحتلاف في رأس المال صورته ما ذكره في الإيضاح وقال: وإذا احتلف رب المال والمضارب في 
رأس المال والربح فقال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب: رأس 
مال ألف وشرطت لي“ النصف فالقول قول المضارب في قدر رأس الال والقول قول رب الال 
فيما شرط له من الربح. 

(فالقول فيه لرب المال): لأن المضارب يدعي الزيادة فيما شرط له ورب المال ينكر ولو 
أنكر أصل الشرط بأن قال: كان المال في يده بضاعة فالقول قوله» فكذلك فيما أنكر الزيادة 
فيما شرط له. (وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فصل قبلت). 

أي: بينة رب المال تقبل فيما ادعى من الفصل في رأس المال وبينة المضارب تقبل فيما 
ادعى من الفصل في الربح. 

(والبيّنة بينة المضارب): «لأن المضارب يدعي عليه التملك) : أي: تملك الربح 
فالبينة بينة الملدعي (وهو ينكر) فكان القول قول رب المال عند عدم البينة لإنكاره التمليك 
عليه فإن قلت: ما وجه الفرق بين هذا وبين ما إذا انعكست صورة المسألة» بأن ادعى رب 
المال القرض وادعى المضارب المضاربة؟ فالبينة هناك: بينة رب المال والقول قول المضارب. 
قلت: وجه الفرق فيه انعكاس العلة؛ لأن رب المال لما ادعى القرض والمضارب المضاربة قد 
اتفقا على أن الأحذ كان بإذن ورب المال يدعي ضمانًا وهو ينكر فكان القول قوله والبينة بينة 


ع 7 3 
E e‏ يش ناض كنات الات ٠‏ 


)١(‏ في ():في. 
5) يُنْظر: البناية 103/10 . 


م 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


(وقال الآخر) : وهو المضارب. (فالقول للمضارب): في دعوى العموم أي: مع اليمين 
داق ا اعلم أن العموم في المضاربة كما يثبت بالتنصيص عليه يثبت بمقتضى لفظة 
المضاربة وهو فيما قال في الكتاب وإن قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة بالنصف ولم 
تولةاشكا: وقال رف لئان قفص لال مقن ريشي افد ا ا و ا تضرف 
التصرف فالقول قول رب المال ونجعل / إنكار رب المال العموم تيا له عن العموم» ولو ثبت [811/] 
العموم بالنص أو باتفاقهما ثم تماه رب المال عن العموم قبل التصرف عمل تميه فهنا أولى وإن 
كان هذا الاختلاف بعد التصرف فالقول قول المضارب مع ينه استحسائاء وإن كان رب 
الملل يدعي العموم فالقول قوله 1" واستحسانًا كذا في ا 

(لأن الأصل فيها العموم والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل 
فيها الخصوص): والدليل على هذا الأصل أنه لو قال: حذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح 
ويملك به جميع التجارات فلو لم يكن مقتضى مطلق العقد العموم لم يصح العقد إلا 
بالتنصيص على ما يوحب التخصيص كالوكالة وإذا 7ك أن مقتضى مطلق العقد العموم 
فالمدعي لإطلاق العقد متمسك مما هو الأصل والآخر يدعي تخصيصًا زائدًا فيكون القول قول 
من يتمسك بالأصل. كما في البيع إذا ادعى أحدهما شرطًا زائدًا من حيار أو أجل كذا في 
ا 


)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي90/22. 
(۲) في (ب): البزّ. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(14) يُنْظَر: البحر الرائق 273/7. 

(5) في (ب): فإذا. 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي43/22. 


بل _ل_امبسس ةا 


النَهَآية شرح الهداية: فصل في العزل والقسمة 


(والبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان) : عن نفسه» ورب المال أيضًا محتاج 
إلى إثبات ما دعاه ليصير حقه إليه بل بينة رب المال أولى بالقبول لإثباتما أمرًا عارضًا وهو 
الضمان وشرعية البينات لإثبات الأمر العارض غير الظاهر كما في بينة الخارج مع بينة ذي اليد 
وكان 0 مما يتأمل في صحته وإن كانت رواية الإيضاح تساعده أيضًا. وأما صاحب 
الذخيرة 0 رمه الله 6 وشكر مساعيه جعل حكم بينتي المضارب ورب المال في دعوى 
الخصوص والعموم وفي دعواها الخصوص واحد فقال: في دعواهما الخصوص والعموم. فإن أقاما 
البينة فإن وقَّنا وقنّا أحدهما قبل صاحبها يقضى بالبينة التي تثبت آخر الأمرين ويكون هذا من 
باب العمل بالبينتين؛ لأن العمل هما ممكن بأن يجعل كأنه أذن له بالعموم أولّا ثم تماه عن 
العموم وأذن له بالخصوص أو أذن له بالخصوص أولا ثم أذن له بالعموم وإن لم تؤقت البينتان 
وقْنَا أو وفنا وقنّا على السواء أوقتت إحداهما وقتًا دون الأخرى قضي ببينة رب المال؛ لأنه تعذر 
القضاء بمما لا معًا؛ لأنمما لا تقعان م“ ولا على الترتيب؛ لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب 
وإذا تعذر القضاء بالأمرين تعذر العمل بالبينتين فيعمل ببينة رب المال؛ لأتما تثبت ما ليس 
بقابت”".هكذا ذكر في الأصل وف القدوري 0 إذا أقاما البينة فإن نص شهود المضارب أنه 


أعطاه مضاربة في كل تحارة» فالبينة بينته وإن لم يشهدوا بمذا الحرف فالبينة بينة رب المال وإذا 


)١‏ في (ب): فكان. 

(؟) يُنْظر: البحر الرائق 273/7. 

(9) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في هامش (أ) إضافة: وهو ضمان المضارب. وربما كان مكاتما هنا. 
(7) يُنْظر: الفتاوى اندي 323/4. 


النْهَآيبة شرح الهدايّة: فصل في العزل والقسمة 


اتفقا على الخصوص واختلفا في النوع الذي وقع فيه الخصوص» فالقول قول رب المال؛ لأتمما 
اتفقا على تغيير العقد والإذن يستفاد من رب المال ا القول قوله ثم قال: وإن أقاما جميعًا 
البينة فالجواب فيه على التفصيل الذي مر في الفصل المتقدم. 

قوله رمه الله (ولو وقّت اتان : بأن قال: رب المال بدعوى الخصوص دفعت 
إليك ألما مضاربة في بر في رمضان وأقام على ذلك بينة» وقال المضارب: دفعت إل ألما في 
شوال في طعام أقام على ذلك بينة» وكل بينة شهدت بالتوقيت كما هو دعوى المدعي كان بينة 


المضارب أولى؛ لأن الثاني ناسخ للأول. والله أعلم. 


)١١‏ ي (ب): فكان. 
(۲) ساقطة من (ب). 
(5) الْبَر: نوع من الثّيّاب والسّلاح. يُنْظَر: المعجم الوسيط (1/ 54)» تاج العروس (15/ 28). 


لا ل_امبيبسس ةا 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النَّبَويّة. 

فهر س الآثار 1 

فهرس الْمُصْطَلّحَات والغريب. 
فهرس الأَشعار. 

فهرس الأَغلام الْوَارِدَةٍ فِي الْبَحْثِ. 
فهرس الأَمَاكِنِ وَالبَلدانِ. 

فهرس المصَّادِر وَالْمَرَاجع. 


فهرس المَؤضوعات. 


دساح باس 3 


فمن عق لَه من أو سىء 4 


3 م و 8 2 


صل 
ن 2 و وو 2-022 r‏ 3> 
0 ون کات ذو عرو فنظرة إل ميسرق وأن تصدقواخير أحكم 


22 و e‏ رخ 2017 وع 
# واستَٿ دوأ سكين مِن جال 1 1 


3 3 م ے ے ر < ر ے رع > >3 سے ر رک 
يملل ادى عليه الح يتنا ره ولا يبس ونه ت 6 
ت - 

کے و ا ص کے ا ا 7 دا اق ۶3> 
لک تزه یک ای رزوت بز 4 

چ > سا نه عي سا ص 
ان بَعَعوْْامولكم 4 

> رم 


9 1 ١ ا‎ r ا‎ e 
وک تا عا أن ُصلحا یتما صلا الصاح ب‎ 


-م 


تلا ذا من ا 


حي ر 


3 وأَرَلتاإِلَكَ ا کد باحق مص 


وکر ريك إِدَاضِيتَ 4 
وستجت ةن اء ا صا 0 


ل ل TT‏ فرك 
0 أَمَاَلمَفِيبَهُ فُكَامَتٌ لكين يَعَمَلُونَ ف الیحرفاردت أَنْ اع 


> . وو > 
موَلَأْسَنسَمْ فى جوع ألشَمْلٍ 4 


لإ من تد لحن وهم نوی ©4 


A 


ل[ ون ايان من لموم تلوأ ص لخوا نا 4 


الآيتان 30,29 130 


الفنارننن النامئحية 


فهرس الأحاديث النبوية: 


ط ورف الد ديث الصفحة 
«أعتقها ولدها » 85 
«ألا لا وصية لوارث ولا الإقرار بالدين» 178 
«إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» 113 
«البينة على المدعي» 100 
«الصلح جائز بين المسلمين» 197 
«الدين حائل بينه وبين الجنة» 177 
«المسافر وماله علي» 303 
«اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرن في زمرة المساكين» 274 
«على اليد ما أحذت حتى ترد» 229 
«عن ربح ما لم يضمن» 286 
«ردوا الخصوم كي يصطلحوا» 194 
«لعن الله الراشي والمرتشي... » 200 
«ما بطأ بك عني يا عبدالرحمن؟ قال وما ذاك يا رسول الله.. » 274 
« مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم ربحه 0 333 
«من أعتق شقصاً من عبد بينه وبين شريكه قوم E‏ 232 
«من استثنى فله ثنياه» 146 
«من اتقى الشبهات سلم له دينه» 288 
وسن اتس ال غير أبيد أو" ای إلى غير CR Es‏ 184 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 240 


طرف الد ديث الصفحة 
«نعم المال الصالح للرجل الصالح» 273 
«والله لأغزونٌ قريشاً ثم قال: بعد سنة إن شاء الله» 147 
«يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة» 331 
« يعتق أحدهما اذا كان موسرا.... » 103 


فهرس الآثار: 
طصطصرفالألتمرم 
«اذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث» 
«يعمل الاستثناء وإن كان مفصولاً استدلالاً» 


«يقتسمان ما نض بينهما من العين» 


القنازانن الا 


117 


329 


الفنارننن النامئحية 


فهرس الأعلام الواردة في البحث: 


اسم العا م الصفحة 
إبراهيم بن زيد بن قيس النخعي 84 
يعقوب بن اسحاق البغدادي 65 
ابراهيم بن رستم المروزي 302 
محمد بن سماعة بن عبدالله التميمي 59 
عبدالله بن عباس ين عبدالمطلب القرشي 146 
محمد بن محمد بن احمد المروزي 215 
النعمان بن ثابت التيمي 60 
محمد بن عبدالله بن محمد الهندواني 297 
احمد بن حفص 145 
موسى بن سليمان الجورجاني 145 
يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري 59 
محمد بن محمود بن حسين الأستروشني 56 
اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 271 
احمد بن محمد الأقطع 183 
بشر بن الوليد بن خالد 266 
بهاء الدين مُحَمّد بن أَحْمّد بن يُوسُّف الأسبيجاني (أبو المعالي) 210 
تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية 23 


الارن 


اسم الوا صم الصفحة 
احمد بن اسماعيل التمرتاشي 79 
احمد بن محمد العامري 220 
احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 75 
احمد بن محمد بن عمر الناطفي 114 
الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي 130 
الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي 64 
حسن بن منصور بن ابي القاسم 85 
حذام بنت الريان 263 
عبدالله بن عمر بن علي الجويني 79 
عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي 159 
عبيدالله بن ابراهيم المحبوبي 80 
عبيد الله بن الحسن الكرخي 278 
علي بن ابي بكر المرغيناني 102 
علي بن محمد بن اسماعيل» بهاء الدين الأسبيجاني (شيخ الإسلام) 208 
علي بن محمد البزدوي 81 
عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجنديّ 210 
علي بن موسى القمي 166 
عمر بن محمد بن احمد النسفي 211 


اسم الع م 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 
مارية القبطية 
محمد بن إبراهيم الضرير 
محمد بن ادريس الشافعي 
محمد بن محمد بن الياس المايمرغي 
مُحَمّد بن الحسن بن فرقد 
ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين 
محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم (البزدوي) 
محمد بن محمد بن عبدالرشيد السجاوندي 
محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني 
نصير بن يحيى البلخي 
يحيى بن زياد بن عبدالله الفياء 
يزيد بن عبدالله بن قسيط 


217 


184 


118 


257 


139 


103 


فهرس المصطلحات والغريب: 
المصط كح / الغفقريب الصفحة 
آبق 202 
الايسة 171 
الإجارة 134 
الأجر 66 
أجير الوحد 292 
الاختطاط 58 
الْأَرْاب 78 
الأرش 135 
اسطوانة 68 
الإكاف 127 
الأمالي 76 
الق 62 
البائن 122 
الْبَر 355 
البهيمة 62 
بواري 67 
التاوي 243 


القمار اا 


الارن اا 


المصط لح / الغقريب الصفحة 
التدبيز 82 
الجذوع 61 
جَصّصَ 124 
الجوالق 127 
الجؤزة 114 
الحائط 61 
الحردي 65 
الحظر 287 
الحلقّة 128 
الخاتم 128 
الخارج 56 
الخلاصة 2715 
الخلع 83 
الدانق 126 
الذَّرْهَمُ 112 
تاج الأسامي 76 
دعوى النتاج 68 
ذا اليد 56 
الذخيرة 56 


الزّقَ 

الزيُوف 

ساجة 

الساحة فراحي كاه سراي وجزآن 
الستوق 


338 


344 


266 


287 


74 


232 


344 


271 


241 


الارن اا 


الارن اا 


المصط كح / الفريب الصفحة 
الفّذف 129 
الظلة 221 
العتاق 63 
العرصة 150 
العقنجح العتريف 281 
العلوق 82 
العين 56 
الفص 128 
الفلس 114 
الْقَرْضُ 120 
القصار 344 
القفيز 132 
القيراط 126 
الك 132 
الكرباس 130 
الْكَفَالَةُ 111 
الكَتاية 88 
الكُوَةُ 221 
اللقيط 63 


الفناننن الناتمية 


المصط كح / الغقريب الصفحة 
الماع 60 
المحاباة 171 
مخلاة 71 
مدر 66 
المكاتب 83 
المكس 257 
الملاعنة 97 
المنُ 60 
المنظومة 266 
ال 111 
الموضحة 266 
النبهرج 163 
تکل 164 
النوادر 59 
الهبة 62 
هُدْبَةُ التب 71 
والقنطار 252 
الولاء 97 


ااا 


فهضرس الاشعار: 
البيت الش عري الصفحة 
قإن القؤل مَا قالّت حذام 263 
وإنما أمهات الناس أوعية 186 


فهرس الّماكن والبلدان: 


الأماكن والبلدان 


أشفورقان 


الصفحة 
17 
16 
28 
15 
16 
13 
306 


13 


ااا 


الفنارننن النامئحية 


فهرس المصادر والمراجع: 

)١(‏ القرآن الكريم. 

(۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للحافظ الإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي (ت:354ه)» بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1407ه. 

(۳) الاختيار لتعليل المختار» المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» 
جحد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوق: 683ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو 
دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقًا)» الناشر: مطبعة 
الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: 
6ه -/1937م. 

(5) الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبدالله (المتوفى: 256ه) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» الطبعة: الثالثة» 4009 1هم- 1989م. 

(5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوف : 1420ه)» إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية 1405 ه - 1985م. 

(5) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة » ل/ زين الدين بن إبراهيم ابن محمد 
المعروف بابن بحيم المصري (ت: 97)0ه)» تحقيق: الشيخ ركريا عميرات» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى, 1419م - 1999م. 


0 الأصل المعروف بالمبسوطء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 


س 


الا اا 


(المتوف: 189ه). المحقق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية -- كراتشي. 

(۸) أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار : محمود بن سليمان الكقَوِيّ 
(990ه).» منه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم 5 وأحرى في 
المكتبة القادرية برقم 1242 . 

(9) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» محمد راغب الطباخ الحلي» تحقيق: محمد 
كمالء دار القلم العربي» الطبعة الثانية» 1408 ه / 1988م. 

)٠١(‏ الأعلام» لخير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
وت: 1396ه)» الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / 
مايو 2002 م. 

)١١‏ الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي (ت: 204ه)» دار المعروفة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية» 1393ه. 

)١۲(‏ الأنساب» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبو 
سعد (المتوق: 562ه)» المحقق: عبد الرحمن بن بحبى المعلمي اليماني وغيره» 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: الأولى» 1382ه - 
2 1م. 

)١9‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حمد» المعروف 
بابن نحيم المصري (المتوق: 970ه)» وفي آخره: تكملة البحر الرائق محمد ابن 
حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 ه)» وبالحاشية: منحة 


الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب الإسلامى» الطبعة: الثانية - بدون 


سم 


الفنارننن النامئحية 


تاريخ. 

)١4(‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: 774ه)» المحقق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: 
الأول 1408ھ - 1988م. 

)٠١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ل/علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت 587 ه)» دار الكتاب العربي» بيروت» 406 1ه. 

017 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» المؤلف: ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 804ه), 
افق مصطقن _أبو الط وعبدالله بن سليطان وياسر بن كمال الناشر: دار 
و نط و ای ابيا الأرل 25 
4 م. 

)١0(‏ البناية شرح الهداية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: 555ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» (1420ه - 2000م. 

)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» المؤلف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي (المتوق: 558ه)» المحقق: قاسم محمد النوري» الناشر: 
دار المنهاج - حدة» الطبعة: الأولى» 1421ه- 2000م. 

)١15(‏ تاج التراحم في طبقات الحنفية» زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني 
(نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخون) الجمالي الحنفي (المتوق: 879ه)» الحقق: 
محمد خير رمضان يوسفء الناشر: دار القلم» دمشق, الطبعة: الأولى» 1413ه 


الفنارننن النامئحية 


-1992م. 

)۲١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمد بن محمّد بن عبدالرراق الحسيني, 
أبو الفيض» الملقَّبٍ بمرتضىء الرّبيدي (المتوق: 1205ه)» المحقق: مجموعة من 
امحققين» الناشر: دار الحداية. 

)۲١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْيٌ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوق: 743 ه)» الحاشية: شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس اليم (المتوق: 1021 
ه)» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى» 1313 
ه» (إثم صورتًا دار الكتاب الإسلامي ط2). 

(۲۲) التجنيس والمزيد» تأليف : علي بن آبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني 
(ت593ه)» حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه: محمد أمين مكيء الطبعة: الأول 
4 هه الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

(۲۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المؤلف: أبو العلا محمد عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفورى (المتوق: 1353ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(5؟١)‏ تحفة الفقهاء, المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين 
السمرقندي (المتوق: نحو 54)0ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانية» 1414م - 1994م. 

59؟) تذكرة الحفاظء المؤلف: سمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايبماز الذهبي (المتوق: 748ه)» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1419ه- 1998م. 


بلا ___ا س 


الفنارننن النائحنة 


)۲١(‏ التعريفات الفقهية» المؤلف: محمد عميم الإحسان المحددي البركتي» الناشر: دار 
الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407ه - 1986م)» 
الطبعة: الأولى, 1424م - 2003م. 

(۲۷) التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجحرجاني «المتوق: 
6م المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 1403م -1983م. 

(۲۸) التعليقات السنية على العقيدة الواسطية» المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل 
ابن حمد المبارك الجريملي النجدي (لمتوى: 1376ه)» تحقيق: عبد الإله بن عثمان 
الشّايع؛ الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 7ه - 
06 م. 

(۲۹) تقريب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (المتوق: 852م). المحقق: محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد - سورياء 
الطبعة: الأولى» 1406ه- 1986م. 

(0*) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 852ه)» تحقيق: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطب» الناشر: مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة: الأولى» 
6ه1995م. 

)۳١(‏ التنبيه على مشكلات الحداية» المؤلف: علي بن علي بن أبي العز الحنفي المتوق 
2م المحقق: أنور صا أبو زيدء الطبعة الأولى سنة 1424هء الناشر مكتبة 
الرشد المملكة العربية السعودية الرياض. 


E 


(۳۲) تمحذيب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (المتوق: 852م). الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء 
الطبعة: الطبعة الأولى» 1326ه. 

(۳۳) تحذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (المتوق: 

0 ه)» الحقق: محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي ¬ بيروت» 
الطبعة: الأولى» 2001ء 

(5*) تحذيب سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » هذبه: أحمد فايز 
ا لحمصي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1412ه- 1991م. 

(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» مؤلف الجامع 
الصغير: أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (المتوى: 189ه)» مؤلف النافع 
الكبير: محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو 
الحسنات (المتوق: 1304ه)» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى) 
6 ه. 

() جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» المؤلف: زين الدين 
عبدالرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن, السَلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» 
الحنبلي (المتوق: 795ه)» الحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باحس» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» 1422ه - 2001م. 

(۳۷) الجامع الكبير - سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاك» الترمذي» أبو عيسى (المتوق: 279ه)» ا محقق: بشار عواد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: 1998م. 


سسس 


الفنانن الداتنة 


(۳۸) الجامع الكبير» المؤلف محمد بن الحسن الشيباني المتوف سنة 189هء إشراف نة 
إحياء المعارف النعماية بحيدر أباد والدكن بالهند. رتبه رضوان محمد رضوان. الطبعة 
الأولى» 1356ه. 

(۳۹) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كي وسننه وأيامه = صحيح 
البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي رت 256ه)» 
امحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 1422ه. 

)٤٠(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبدالقادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي» أبو محمد محيي الدين الحنفي (المتوف: 775ه)» الناشر: مير محمد كتب 
حانه - كراتشي. 

)٤١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
العبادي الزَّبِيدِيٌ اليمني الحنفي (المتوى: 800ه)» الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: 
الأولى» 1322ه. 

)٤۲(‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزي» المؤلف: أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوف: 450ه)» المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
غبدالمو جود الناشرة دار الكتب العلمية» بيروت = لبان الطبعة: الأول» 
9م 1999م. 

(47) حلية الفقهاء, المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوى: 395ه) المحقق: د. عبد الله بق عيذ امسن التركق + الناشر: الشركة 


(٤( 


)٥( 


(6) 


(۷) 


(A) 


(6۹) 


الا اا 


المتحدة للتوزيع - بيروت» الطبعة: الأول» 1403ه - 1983م. 

حزانة التراث - فهرس غخطوطات» المؤلف: قام بإصداره مركز الملك فيصل» نبذة: 
فهارس المحطوطات الإسلامية في المكتبات والخزانات ومراكز المحطوطات في 
العالم تشتمل على معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في 
المكتبات والخزائن العالمية» [الكتاب مرقم آليا]» المكتبة الشاملة. 

الدراية في تخريج أحاديث المحداية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلان (المتوف : 852ه)» الحقق السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» الناشر : دار المعرفة -- بيروت. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام, المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - 
أو منلا أو المولى - حسرو (المتوف: 885ه))» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة: بجون طبعة وبجون تاريخ. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ل/ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلان (ت: 852ه)» تحقيق ومراقبة / محمد عبد المعيد ضان» 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر أباد/ الحند. 

رد ا محتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوق: ‏ 1252ه). الناشر: دار الفكر- 
بيروت» الطبعة: الثانية» 1412ه - 1992م, «الدر المختار للحصفكي شرح 
تنوير' الأبضان للتمرتاشي» بأعلى الصفحة يليه - مفصولً بفاصل - «حاشية ابن 
عابدين» عليه» المسماة «رد الحتار». 


روضة الطالبين وعم-دة المفستين» المؤلف: أبو زلقفريا محيي الدين حى بن 


الفنانن الناتيية 


ش رف النووي (المتوق: 0676ه)» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
الإس_لامي» بيروت- دمشق- عمان» الطبعة: الثالثة» 1412ه -1991م. 

(50) سنن الدارقطني, المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: 385ه)» حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» حسن عبدالمنعم شلبي» عبداللطيف حرز الله أحمد 
برهوم» الناش ر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1424ه - 
4م. 

)5١(‏ سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شه داد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوفق: ‏ 275ه)» المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - محَمّد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» 
0ه - 2009م. 

(؟5) سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبدالله محمد 
ابن يزيد القزويني (المتوق: 273ه)» امحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - 
محمّد كامل قره بللي - عبداللّطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: 
الأولى, 1430ھ - 2009م. 

(0) السنن الكبرى» ل/ الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت:458ه). الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف» الحند» الطبعة الأولى سنةء 
4 هم. 

(05) السنن الكبرى» المؤلف: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 


لع 


60 


(°۷) 


(°۸) 


فده 


0 


الفنارانن الناتجنة 


عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبدالله بن عبدا محسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 1421ه - 2001م. 

سِيّر أعلام النبلاء» ل/شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذَّهَي (ت: 

8 ه» تحقيق: مجموعة محققين بإشراف : شعيب الأرناؤوط» مؤسّسة الرسالة» 
ط. الثانية» سنة 1402ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ل/ عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت: ‏ 1089ه) تحقيق: محمود الأرناؤوط» 
وعبدالقادر الأرناؤوظ» الناشر: دار ابن كثير» دمشق = بيروت» الطبعة: الأولى» 
6م - 1986م. 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين محمود بن عمر التفتازاني» تحقيق: محمد عدنان 
درويش» الطبعة الأولى» 2005م. 

شرح عقود رسم المفتي (ضمن جموعة رسائل ابن عابدين)» محمد أمين أفندي» 
الشهير بابن عابدين (المتوى 1252ه)., تحقيق محمد العزازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 2014م. 

شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» المؤلف: محمد بن خليل حسن 
هراس (المتوق: 1395ه)» ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن 
عبدالقادر السقاف. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع -- الخبر» الطبعة: الثالثة» 
5 م. 

شرح فتح القدير » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 


الهمام (المتوف: 861ه)» الناشر: دار الفكر» نجون طبعة وبجون تارهي خ. 


الا ااا 


)7١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» 
قق الباشر دان العافت التحمالية» نة الد 1ه - 1981م 
فكان البقيز با کسان 

)٦۲(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوق: 393ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة: الرابعة 1407ھ - 1987م. 

(7) صحيح مسلم» (/ الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (ت: 261ه)» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 1374 ه. 

(54) صيد الأفكار في الأدب والأخ-لاق والحكم والأمثال» المؤلف: القاضي/ حسين 
ابن محمد المهدي - عضو امحكمة العليا للجمهورية اليمنية » الناشر: سحل هذا 
الكتاب بوزارة الثقافة» بدار الكتاب برقم إيداع ١‏ 449) لسنة2009م» راجعه: 
الأستاذ العلامة عبد الحميد محمد المهدي» مكتبة ا محامي: أحمد بن محمد المهدي. 

(75) طبقات الحنفية» تأليف: علاء الدين بن أمر الله الحميدي المعروف بابن الحنائي 
(ت: 979) تحقيق ودراسة: أ. د. حي هلال السرحان» الناشر: مطبعة ديوان 
الوقف السني - بغداد - الطبعة الأولى -2005م. 

(57) الطبقات السنية في تراحم الحنفية» المولى تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الذَّاريٌ 
الغرّيٌ المصريّ الحنفئ المتوى سنة 1005ه. تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو, 
الناشر: دار الرفاعي. 


(70) طبقات الشافعية الكبرى, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 


(۸) 


(1۹) 


(۷۰) 


(¥1) 


(VY) 


الفنارننن الناتحنة 


(المتوق: 771ه)» المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو, 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانيةء 1413ه. 

طبقات الفقهاءء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوقى: 

6 ه)» هذبة: محمد بن مكرم بن منظور (المتوق: 11/ه). المحقق: إحسان 
عباس» الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1970م. 
الطبقات الكبرى» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: 230ه)» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى) 140ھ - 
0 إم. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن 
إسماعيل» أبو حفص» بحم الدين النسفي (المتوق: 537ه). الناشر: المطبعة 
العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشن 1311م 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» المؤلف: عبدالكريم بن محمد بن 
عبدالكريم, أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوق: ‏ 623ه). المحقق: علي محمد 
عوض - عادل أحمد عبدالموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1417ه - 1997م. 

عمدة الرعاية على شرح الوقاية» للإمام عبدالح بن عبدالحليم اللكنوي (المتوق 
4م ). تحقيق: صلاح محمد أبو الحاج» الطبعة الأولى 2009م. 

العناية شرح المداية» المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبدالله 
ابن الشيخ همس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوق: 786ه)» 


فيه 


(۷°) 


(Y1) 


(VV) 


(YA) 


(۹) 


00 


الفنارننن النامئحية 


الناشر: دار الفكرء الطبعة: بجون طبعة وبجون تاريخ . 

فتاوى التتارحانية» المؤلف فريد الدين عالم بن علاء المتوق 786/هء المرتب المفتي 
شبير أحمد القاسمي» مركز النشر و التوزيع ركريا بديوبند المندء الطبعة الأولى 

1 هم. 

الفتاوى المندية» المؤلف: لحنة علماء برئاسة نظام الدين البلحي» الناشر: دار 
الفكر» الطبعة: الثانية» 1310ه. 

فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الحمام 
(المتوق: 861ه)» الناشر: دار الفكرء الطبعة: بجون طبعة وبجون تاريخ. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تألي ف: عبدالله مصطفى المراغى» 
الناش ر: محمد على عثمان» مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر 

سنة النشر 1366م - 1947م. 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية» المؤلف أبو الحسنات عبدالحي اللكنوي» اعتنى به 
و علق عليه محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» الطبعة الأولى السنة 1324هء 
مطبعة السعادة» مصر. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب» الناشر: دار 
الفكر. دمشق - سورية» الطبعة: الثانية 1408ھ - 1988م, تصوير: 1993م. 
القاموس امحيط » ل/ جحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 
7ه) تحقيق: مكتب تحقيق التراث تي مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» 1426ه - 2005م. 


الا اا 


)۸١(‏ قرّة عيون الأخيار لتكملة رد الحتار علي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 
(مطبوع بآخر رد امحتار) المؤلف: علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن 
عابدين) بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الحسيني الدمشقي (المتوق: ‏ 1306ه) 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

(۸۲) الكامل في ضعفاء الرحال» المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوق: 
5هم) تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود-علي محمد معوض» شارك في تحقيقه: 
عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية - بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 
8ه -/1997م. 

(۸۳) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب حلي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوق: ‏ 1067ه), 
الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتما عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتماء 
مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ 
النشر: 1941م. 

(85) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوق: 911ه), المحقق: أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» الناشر: دار الكتب العلمية = بيروت» الطبعة: الأولى» ‏ 1417م - 
6 م. 

(85) اللباب في تعذيب الأنساب» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباي الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوف: 


60ھ(« الناشر: دار صادر - بيروت. 


E 


(85) اللباب في شرح الكتاب» المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 
الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ١‏ ت:1298ه)., حققه» وضبطه» وعلق 
حواشيه: محمد حيي الذوم عك الحميد» :الناشر: المكنية العلمية» وروت ح لبان 

(۸۷) لسان الحكام في معرفة الأحكام, المؤلف: أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد 
لسان الدين ابن الشَّحّْة الثقفي الحلبي (المتوق: 882ه)» الناشر: البابي الحلبي - 
القاهرة الطبعة: الثانية» 1393م --1973م. 

(۸۸) لسان العرب» ل/ محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفع ي الإفريق ي (ت: 711ه)» الناشر: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 14 14ه. 

)۸٩(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» المؤلف: همس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(المتوى: 1188ه))» الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة: الثانية 
-1402ه -1982م. 

)۹٠(‏ المبسوطء المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي (ت: 483ه)» الناشر: 
دار المعرفة -- بيروت» الطبعة: بجون طبعة» تاريخ النشر: 1414ه - 1993م. 

)4١(‏ البمحتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شي عيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: 303ه)» تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة» الناشر: مكتب المطب وعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» 
46ھ - 1986م. 


)٩۲(‏ ممع الأمثال» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 


(۲) 


05 


له 


(4) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


الا ااا 


(المتوى: 518ه))» المحقق: محمد حى الدين عبد الحميد» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» لبنان. 

مجمع الضمانات» المؤلف: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ( ت 
0م) الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
المجموع شرح المهذب» (/أبي زكريا يحجبى الدين بن شرف النووي (ت 676 ه)» دار 
الفكر. 

الحيط البرهاني في الفقه النعمانى» ل/ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز 
ابن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي (ت: 616ه)» دار إحياء التراث العربي. 

مختار الصحاح» ل/ زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (ت: 666ه)» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 1420م - 1999م. 
مختصر سنن أب داود للحافظ المنذري» ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي» 
وتحذيب الإمام ابن قيم الجوزية» اسم المحقق :أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي» الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر. بلد النشر: بيروت- لبنان» سنة النشر: 
00م -1980م. 

مختصر القدوري في الفقه الحنفي» المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر بن 
حمدان أبو الحسين القدوري (المتوف: 428ه). الحقق: كامل محمد محمد عويضة» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 1418ه - 1997م. 

المذهب الحنفي (مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته» خصائصه ومؤلفاته)» 


لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب» مكتبة الرشد- الرياض» الطبع 2 - ةالأولى 


۰۲( 


١:59 
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٠ (ه5‎ 


الفنارننن النامئحية 


2م -2001م. 


٠‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » سبط ابن الجوزي» مجموعة من الحققين» الناشر: 


الرسالة العالمية» سنة النشر: 1434ه -2013م. 


٠‏ المستدرك على الصحييحين ف الحديث» ل/ أى عبدالله محمد بن عبد الله بن 


حمدويه بن نعيم الضبيء الطهماني النيسابوري» الشهير بالحاكم (رت:405ه)» دار 
الفكر» بيروت - لبنان» 1398ه. 

)١‏ المستقصى في أمثال العرب» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزخشري حار الله الوق .538م الناشن: :دار الكسب العلمية > بيروت» 
الطبعة: الثانية» 1987م. 

)١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 241ه). المحقق: شعيب الأرن اؤوط - عادل 
مرشدة وآخرون» إشرافقف: 3 عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» 1421ه -2001م. 

)١‏ مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن الى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (المتوفق: 307ه» ا محقق: حسين سليم ا ا 
دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأولى» 1404م -1984م. 

)١‏ مسند الدارمي المع روف ب (سنن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبدالله بن 
عبدالرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي 
(المتوق: 255ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 1412ه -2000م. 
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القار الا 


)٠١5(‏ مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد ابن 
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
(المتوى: 840ه)» المحقق: محمد المنتقى الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 403 1ه. 

٠١0‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ل/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبي العباس (ت: نحو 770ه)» المكتبة العلمية» بيروت. 

)٠١(‏ المصنف» ل/ الحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت:211ه)» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» توزيع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية سنة 1403ه. 

)٠١9(‏ معجم الأصوليين» مولود السريري السوسيء الناشر: دار الكتب العلمية» سنة 
العقتر: 21423 -2002م: 

)٠١‏ المعجم الأوسطء (/ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني 
(ت:360ه)» تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
6ه. 

)١1١١(‏ معجم البلدان» ل/ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت: 626ه)» الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية, 1995 م. 

)١١١(‏ المعجم الكبيرء ل/ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360ه)» 
تحقيق: حمدي عد الحيد السلفي» الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف» مطبع ة 
الأمة» بغداد. 

)١١١(‏ معجم لغة الفقهاءء المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» الناشر: 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1408ھ - 1988م. 


الفنارننن النامئجية 


)١١5(‏ معجم المؤلفين» ل/ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشق 
(ت: 1408ه)» الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
)١١5(‏ المعجم الوسيط» (/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآحرونء الناشر: 
دار الدعوة. 
)١١7(‏ المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» 
برهان الدين الخوارزمي المطَرّرَىٌ (المتوق: 610ه)» الناشر: دار الكتاب العربي. 
)1١0(‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع 
مامش إحياء علوم الدين)» المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوى: 806ه)» الناشر: دار ابن 
حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, 1426ه - 2005م. 
)١١(‏ مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف: خمس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوف: 977ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» 1415ھ - 1994م. 
)١١9(‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» المؤلف: شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوق: 02م 
شوو ييل عفان اتو الناشرة دان الكداب العربي = بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1405ه - 1985م. 
)١١٠١(‏ مقاييس اللغة» ل/ أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أب و الحسين (ت: 
5م) تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 
9ه -1979ء 


الفنارننن الا 


559 امقدمةابق لدو الول عي الجن ارم ك بن شم ابن تخللدون أبو ويه 
ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوق: 808ه)» المحقق: عبدالله محمد الدرويش» 
دار يعرب» 1425ه. 

(؟1١)‏ المنتقى من السنن المسندة» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
التيسنانوري خاو مك 307:05 اتن :عيذ الله عير الباوفدي» اباش 
مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1408م -1988م. 

(؟١١)‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» (/أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (ت:476ه). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ النتف في الفتاوى» المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السّعْدي حنفي 
(المتوق: 461ه)» الحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي» الناشر: دار 
الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان» الطبعة: الثانية» 
1404ھ -1984م. 

)١٠١(‏ النجاح التالي تلو المراح > لحسام الدين السغناقي» رسالة مقدمة لنيل درحة 
الماحستير» إعداد الطالب: عبدالله بن عثمان بن عبدالرحمن سلطان» جامعة أم 
القرى» عام 1413ه. 

)١۲١(‏ نصب الراية لأحاديث الحداية» ل/ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت:762ه)» الطبعة الثانية» ا بجلس العلمي. 

)١۲۷(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ل/ جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (رت: 606ه).» الناشر: 


المكتبة العلمية - بيروت» 09م - 1979+ تحقيق: طاهر أحمد الزاو ف 


الفنارننن النامئحية 


محمود محمد الطناحي. 

(؟١)‏ تحاية المطلب ف دراية المذهب» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن 
محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (المتوق: ‏ 4/78ه), 
حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الذيب» الناشر: دار المنهاج» 
الطبعة: الأولى, 1428م - 2007م. 

)١۲۹(‏ الحداية في شرح بداية المبتدي» المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني 
المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوق: 593ه). المحقق: طلال يوسف» 
الناشر» دان إحياء اكرات العربي = بيروت - لبنان: 

)١9‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (/ إمماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباتي البغدادي (ت: 1399ه).» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة 
في مطبعتها البهية استانبول 1951م أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث 
العربي بيروت -- لبنان. 

)١١١(‏ الواقي بالوفيات» ل/ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 

4 ه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - 
بيروت» عام النشر :1420ه- (2000م. 

)١۳۲(‏ وؤيدات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس سمس الدين أحمد بن محمد 

بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: 681ه). الحقق: 


إحسان عباس» الناشر: دار صادر > بيروت. 


الفهارس العامة 


الدراسات السابقة. 
خطَةُ ا 


و 


2 وتقدير 
انمع الأرن الأرامة و على ا ی 
المبحث الأول: نُبْدَةٌ مُحْتَصِرَةٌ عَنْ صَاحِب (الْهِدَايَة 
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مم 
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حم احم 
دس | دن 


الْمَطْلَبُْ الأول: إسْمُهُ وَنِسَبَهُ وَمُولدُهُ . 


مم 
2-9 


5 0ر ت CE‏ 
المطلب الثّانى: شيُوخه وَتلاميذه. 


N 
© 


حم 
5 5 ل 


© و ا 
المطلب الثالث: مُصنفاته. 


الْمَبْحَتُ الثاني :نة مُحَْصِرَةٌ عَنْ كتاب (الْهِدَاي ية)» وفيه تَلالّة مَطَالِب. 


N | N 
دسم ا دن‎ 


الْمَطْلَبْ الْأَوْلَ: : اهمه هَذَا الكتاب. 


N 
G1 


الْمَطْلَبُ الانی: مَنْزْلتُهُ فى المدهب الحنفى. 


N 
ادت‎ 


TTF‏ لث: الغريف ت 7 ة في شرح الْهِدَايَةَ وَفيه أربعة مَطَالِبِ. 


N 


2 


ع 
| 


N 
o00 


المَطلت الأؤل: امه ولقئف ويشيثة ومولدة. 


N 
`» 


درن 
حت 


© 0 5 مل 4+ 
المَطْلَبْ الثاني: شُيُوحْهُ وَتلاميذه. 


دي 
مم 


ال 98 الرابع: وَفَاته. 


در 
N‏ 


اْمنْحَتُ الرابع: الغريفٌ بالكتاب الْمُحَقق: وفيه أربعة مطالب. 


در 
در 


الْمَطْلَبْ الآول: دراسة عنوَان الكتاب. 
نبت لِلمُوَلفٍ. 


در) | در) | در) 
ح o1)‏ | أ 


الْمَط اللَالثُ: 4 : الَاقلَةُ عَنْ النهاية. 


درن 
ل 


الْمَطْلَبْ الرَابعٌ: مواردُ الكتاب وَمُصْطَلَحَائه. 


3-7 
حت 


0 7 ص 
ال ر الثانى: الحم 0 وَيَشْتَم| ثلاثة مطالب. 


e 


المطلب الأول: وصف الدسخ. 


طب اس | ان 
د U1 N»‏ 


ال مَمْ الَّانِي: النص المحقق . 
فصل في التنارُع في الأيدي 
باب الاستشناء وما فى معناه 0 


باك ارخ بالصلع واللوكيل نه 


ار 
o‏ 


EN 
EN 
Ea 
EN 
E 
ES 
Ea 
E 


169 
193 
233 
240 
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فهرس الاحادر: نيه. 
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فهرس الم 0 
غلام الواردة فى الْبَحْثْ 
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